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  الفهرست
  

  

  ١    تمهيد

  ٥   ٢٠٠٢التطورات الاقتصادية خلال العام  :الفصل الأول 
    ٧   المؤشرات الاقتصادية العامة:   أولاً

  ٧   حركة إجمالي الناتج المحلي  .١

 ٨   والسياسات القطاعيةتطور النشاط الاقتصادي  .٢

  ٨   القطاع الزراعي  .  أ

  ٨   المشاريع المنفذة   .١

  ٩   ض أو هبات خارجية المشاريع الممولة بقرو  .٢

  ٩   ٢٠٠٣أهم إنجازات العام  .٣

  ٩   على صعيد الوزارة . أ

  ١٠   على صعيد المشروع الأخضر . ب

  ١٠   على صعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية . ج

 ١١    ٢٠٠٣أعمال الوزارة الأساسية للعام برنامج  .٤

 ١٢   القطاع الصناعي   .ب

  ١٣   قطاع البناء   .ج

  ١٤   حي القطاع السيا  .د

 ١٥   الإجراءات المتبعة من قبل وزارة السياحة لتعزيز القطاع السياحي  . ١

 ١٧   إجراءات الحكومة لدعم التمويل للقطاعات الإنتاجية  •

 ١٧   القروض المدعومة من وزارة المالية ومصرف لبنان   .أ

 ١٩   شركة كفالات   .ب

 ٢٠   المؤسسة العامة للإسكان   .ج

 ٢١    Export Plus""ة اللبنانية يالزراع الصادرات مبرنامج الوطني لدعال  .د

   ٢٣   الأوضاع النقدية:   ثانياً

  ٢٣    يتطور سعر صرف الدولار الأميرك .١

 ٢٣    تطور معدلات التضخم .٢

 ٢٣   الكتلة النقدية  .٣

   ٢٥   المالية العامة:   ثالثاً

  ٢٨   الدين العام:  رابعاً
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  ٢٨    الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية  .١

  ٣٢   الدين العام الخارجي بالعملات الأجنبية   .٢

  ٣٤   القطاع الخارجي:  خامساً

  ٣٤   التجارة الخارجية   .١

  ٣٤    المستوردات. أ

  ٣٥    الصادرات. ب

  ٣٦    رصيد الميزان التجاري. ج

  ٣٦    حركة الشحن في مرفأ بيروت ومطار بيروت. د

  ٣٧   ميزان المدفوعات   .٢

  ٣٨   مصرفيالقطاع ال:  سادساً

  ٣٨    الميزانية الموحدة للمصارف .١

 ٣٨    ودائع القطاع المصرفي .٢

 ٣٩   الأموال الخاصة للمصارف .٣

  ٤٠   المعاهدات الاقتصادية الدولية:  سابعاً

 ٤٠    اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات والاتفاقيات الضريبية .١

  ٤٠    منظمة التجارة العالمية .٢

  ٤٠    اتفاقية الشراكة الأوروبية .٣

  

  ٤٢   ٢٠٠٣  العامموازنةقانون : الثاني الفصل 
  ٤٧   الإيرادات  :أولاً

  ٤٨   الإيرادات الضريبية. ١

  ٤٨   الإيرادات الناتجة عن جباية الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال  .أ

  ٥٠    من الضريبة على الأملاكالمرتقبة الإيرادات   .ب

  لداخليةاتجة عن الرسوم  والنا٢٠٠٣الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة   .ج

  ٥١   على السلع والخدمات   

  ٥٢   الإيرادات المرتقب تحصيلها من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية   .د

  ٥٢   الإيرادات الضريبية الأخرى  .هـ

  ٥٣   الإيرادات غير الضريبية  .٢

  الإيرادات المرتقبة من حاصلات إدارات ومؤسسات عامة ومن أملاك . أ

 ٥٤   ة الخاصة الدول
  موازنة  الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات المرتقبة في مشروع. ب

 ٥٤  ٢٠٠٣العام 
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  ٥٤    الإيرادات غير الضريبية الأخرى. ج

  

 ٥٦    النفقات  :ثانياً

  ٦٤   التوزيع الاقتصادي للنفقات. ١

  ٦٤    )١١البند (المواد الاستهلاكية   .أ

  ٦٥    )١٢البند (الخدمات الاستهلاكية   .ب

  ٦٥   ) ١٣البند (المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها   .ج

  ٦٦    ) ١٤البند (التحويلات   .د

  ٦٧    )١٧البند (خدمة الدين العام . هـ

  ٦٨   التوزيع الإداري للنفقات. ٢

 ٦٨   باب رئاسة مجلس الوزراء   .أ

 ٦٩   أبواب الوزارات الأخرى  .ب

  ٧١   التوزيع الوظيفي للنفقات. ٣

  ٧٢   الموازنات الملحقة . أ  

  ٧٤   الإنفاق الاجتماعي . ٤

 ٧٧   معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة . أ

 ٧٩    مجلس الجنوب. ب

 ٨٠   الصندوق المركزي للمهجرين. ج

  

  ٨١   وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي الإجراءات المتخذة لتسريع: الفصل الثالث 
  ٨٢   ع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والماليسياسات وإجراءات تعمق وتسر  :أولاً

  ٨٣   في عمليات الموازنةمتنام تحقيق فائض أولي . أ

  ٨٣    التدريجي للإنفاقعلى صعيد الخفض . ١

  إدخال تعديلات وإصلاحات في عملية إدارة الإنفاق وفي أنماط عمل . ٢

  ٨٤    الإدارة تساهم في خفض الإنفاق

   ٨٥   جية من مجموع الإيرادات تحقيق الزيادة التدريعلى صعيد . ٣

 ٨٧   إجراءات لخفض مبالغ خدمة الدين العام  :ثانياً

  ٨٨   خفض معدلات الفوائد. ١

  ٩٠   إيرادات التخصيص والتسنيد. ٢

إدارة أفعل للدين العام ولتحسين مردودية إدارة موجودات الدولة المبادرة إلى إنشاء   :ثالثاً

   ٩٠   وعائداتها

  ٩١    إتمام عملية التخصيصالتسريع في   :رابعاً
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  ٩١    إجراءات مكملة لتفعيل النمو  ":خامسا

  ٩٢   المعتمدة من الحكومة اللبنانية الدعم الدولي للسياسة الاقتصاديةالعمل على تعزيز   :سادساً

  
 

  ٩٤    المالية العامةإدارة الإصلاحات الهيكلية لتحديث وتطوير : الرابعالفصل 

  ٩٧   الإصلاح الضريبي   :أولاً

 ٩٨    الانعكاسات والآثار الايجابية للضريبة على القيمة المضافة. ١

 ٩٩   دائرة كبار المكلفين. ٢

 ١٠٠    دائرة الضريبة على الرواتب والأجور. ٣

 ١٠٠    دائرة قاعدة المكلفين المركزية. ٤

 ١٠١   استكمال مشروع مكننة مديرية المالية العامة   :ثانياً
  املين في الدولة ومؤسساتها ومعاشات التقاعد دفع رواتب وتعويضات الع. ١

 ١٠٢                                                                    عبر المصارف   

   ١٠٢                  اعدتطوير دائرة معاشات التق. ٢

 ١٠٣                                                       التواصل مع المواطنين. ٣

 ١٠٣                  الأرشفة ومتابعة العمليات. ٤

 ١٠٣                إعادة هندسة الأنظمة المعلوماتية. ٥
  ١٠٤    )COMAP (مشروع مكننة وتطوير السجل العقاري والمساحة  :ثالثاً

  ١٠٦    ستكمال أعمال الكيل والمسح في مجمل الأراضي اللبنانيةا

  ١٠٧   تطوير أبنية وزارة المالية   :رابعاً

  ١٠٨    :في محافظة بيروت. ١  

  ١٠٨    مديرية المالية العامة. أ        

  ١٠٩     مديرية الجمارك العامة.ب       

  ١٠٩     في محافظة جبل لبنان.٢         

  ١٠٩     في محافظة البقاع.٣  

  ١١٠     في محافظة الشمال.٤  

  ١١٠     لبنان الجنوبية في محافظ.٥  
 

   ا خص حساب الصندوق البلدي المستقل وتوزيع أموالالأعمال الجارية في م  :خامساً

  ١١٠   البلديات  

  ١١١   التقدم على صعيد العمل الجمركي   :سادساً

  ١١٢   المعهد المالي  : سابعاً
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 ١١٣    ٢٠٠٢أهم إنجازات عام . ١

 ١١٣    على صعيد التدريب والنشاطات ذات الصلة. أ

 ١١٣    مواكبة مشاريع التحديث في وزارة المالية. ب

 ١١٤    الإقليمية والدولية وعلى صعيد التعاون مع مراكز التدريب المحلية.ج

 ١١٤    على صعيد التعاون مع سائر الإدارات في الإدارة العامة. د
  ١١٤    على صعيد التعاون مع وزارة المالية الفرنسية. هـ

 ١١٥    على صعيد المكتبة المالية.و

 ١١٥    ٢٠٠٣عام خلال الي المالمعهد ستراتيجية للالخيارات الا. ٢

  

  ١١٧   خاتمة 
  

  المال والموازنة في جلسة افتتاح مناقشة مشروع موازنة العام تقرير  :١ رقمالملحق

 ١١٩.....................................................................................................٢٠٠٣  

  كلمة معالي وزير المالية فؤاد السنيورة في جلسة افتتاح مناقشة مشروع موازنة العام  :٢ رقمالملحق

 ١٢٦.....................................................................................................٢٠٠٣    

  يق على موازنة العام معالي وزير المالية فؤاد السنيورة في جلسة التصد رد  :٣رقم الملحق 

١٣٣......................................................................................................٢٠٠٣  
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  لائحــة الجــداول
  الفصل الأول
  ٧   ٢٠٠٢ – ١٩٩٧تطور الناتج المحلي الاسمي والحقيقي خلال المدة   ):١-١(الجدول رقم 

  ٨     ٢٠٠٢-١٩٩٧ل الأعوام دي خلاالمؤشر العام الاقتصا  ):٢-١(الجدول رقم 

  ١٣    ٢٠٠٢-١٩٩٨مؤشر الإنجازات الصناعية خلال الأعوام   ):٣-١(الجدول رقم 

  القروض المدعومة لكافة القطاعات عبر الآلية المعتمدة مع مصرف لبنان والمصارف   ):٤-١(الجدول رقم 

  ١٨    ٢٠٠٢في العام   

  ١٩     تصادية الاقكفالات القروض موزعة على القطاعات  ):٥-١(الجدول رقم 

  ٢٠      كفالات القروض موزعة على المحافظات  ):٦-١(الجدول رقم 

  ٢٠   طلبات القروض الإسكانية  ):٧-١(الجدول رقم 

  ٢١   طلبات القروض الإسكانية موزعة على المحافظات   ):٨-١(الجدول رقم 

  ٢٣     ٢٠٠٢  -١٩٩٢ في نهاية السنوات ير الأميركتطور سعر صرف الدولا  ):٩-١(الجدول رقم 

  ٢٣   ٢٠٠٢ – ١٩٩٧تطور معدلات التضخم خلال السنوات   ):١٠-١(الجدول رقم 

  ٢٤   ٢٠٠٢–١٩٩٧الكتلة النقدية ومصادرها   ):١١-١(الجدول رقم 

  ٢٥   ٢٠٠٢-٢٠٠١نتائج المالية العامة المقارنة  ):١٢-١(الجدول رقم 

  ٢٨   ٢٠٠٢-١٩٩٧ر الدين العام تطو  ):١٣-١(الجدول رقم 

  ٢٩   ٢٠٠٢ –١٩٩٧،  في نهاية السنواتالاسمية على سندات الخزينةتطور معدل الفوائد   ):١٤-١(الجدول رقم 

  ٣١   تطور توزع استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية   ):١٥-١(الجدول رقم 

  انية المصدرة أو المكتتب بها حسب  اللبنةتطور قيمة سندات الخزينة باللير  ):١٦-١(الجدول رقم 

  ٣١   صفة المكتتب وباستثناء محفظة مصرف لبنان   

  ٣٣    ٢٠٠٢ -١٩٩٤ بالعملات الأجنبيةالدولية إصدارات السندات   ):١٧-١(الجدول رقم 

  ٣٤    ٢٠٠٢ –١٩٩٧تطور المستوردات   ):١٨-١(الجدول رقم 

  ٣٥    ٢٠٠٢ – ١٩٩٧تطور الصادرات   ):١٩-١(الجدول رقم 

  ٣٦   ٢٠٠٢ -١٩٩٧خلال السنوات الميزان التجاري   ):٢٠-١(الجدول رقم 

  ٣٦   حركة الشحن في مرفأ بيروت   ):٢١-١(الجدول رقم 

  ٣٧   حركة الشحن في مطار بيروت   ):٢٢-١(الجدول رقم 

  ٣٧   ميزان المدفوعات   ):٢٣-١(الجدول رقم 

  ٣٨    ٢٠٠٢-١٩٩٧لسنوات  في نهاية االميزانية الموحدة للمصارف  ):٢٤-١(الجدول رقم 

  ٣٨    نسبة مختلف الودائع من مجموع الميزانية الموحدة للمصارف  ):٢٥-١(الجدول رقم 

  ٣٩   ٢٠٠٢–١٩٩٦ نسبة الدولرة خلال السنوات  تطور ):٢٦-١(الجدول رقم 
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  الفصل الثاني
   ٢٠٠٢ -١٩٩٨م في قوانين موازنات الأعواالمرتقبة الإنفاق الملحوظ والواردات   ):١-٢(الجدول رقم 

  ٤٥   ٢٠٠٣العام  موازنة قانونو  

  ٤٦   ٢٠٠٢ – ١٩٩٨أرقام الموازنات وحسابات الخزينة المقدرة للسنوات   ):٢-٢(الجدول رقم 

  ٤٧   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢كيفية توزع الإيرادات المرتقبة للعامين   ):٣-٢(الجدول رقم 

  ٤٨   موازنةتفاصيل الإيرادات الضريبية الملحوظة في ال  ):٤-٢(الجدول رقم 

  ٥٣   التوزيع المفصل للإيرادات غير الضريبية   ):٥-٢(رقم الجدول 

  تعويضات نهاية كذلك باستثناء معاشات التقاعد و مجموع النفقات باستثناء خدمة الدين  ):٦-٢(الجدول رقم 

  ٥٦    الخدمة  

  ٥٧   ٢٠٠٢ - ١٩٩٨تنفيذ موازنات الأعوام   :)٧-٢(الجدول رقم 

   بالمقارنة مع٢٠٠٣ موازنة عام قانونالتصنيف الاقتصادي لإجمالي نفقات   ):٨-٢(الجدول رقم  

  ٥٩    ٢٠٠٢قانون موازنة عام   

  ٦٠    بند التحويلاتتفاصيل   ):٩-٢(الجدول رقم 

   وقانون موازنة ٢٠٠٣ موازنة العام لقانونالجزئين الأول والثاني مبالغ   ):١٠-٢(الجدول رقم 

  ٦٢     ٢٠٠٢العام   

  المخصصات والرواتب والأجور والعطاءات المكملة لها والمعاشات   ):١١-٢(الجدول رقم 

  ٦٦   وتعويض الصرف وملحقاتها  
  ٦٧   المساهمات والمساعدات ذات الطابع الاجتماعي  ):١٢-٢(الجدول رقم 

  ٧٠    للإنفاقنفقات موزعة حسب الأبواب الرئيسية  :)١٣-٢(الجدول رقم 

  ٧١    الإنفاقفي للنفقات حسب أبوابالتوزيع الوظي  ):١٤–٢(الجدول رقم 

  ٧٢   التوزيع الوظيفي للنفقات باستثناء خدمة الدين  ):١٥-٢(الجدول رقم 

  ٧٣   الموازنات الملحقة  ):١٦–٢(الجدول رقم 

  ٧٤   بالشأن الاجتماعيصلةً النفقات المرصودة في الموازنات العامة للوزارات الأكثر   ):١٧–٢(الجدول رقم 

  ٧٥   لشأن الاجتماعيذات الصلةً با تإجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارا  :)١٨–٢(الجدول رقم 

  إجمالي الإنفاق الاجتماعي دون معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة   ):١٩-٢(الجدول رقم 

   ٧٦ -------------------------في الوزارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي  

  الملحوظة في موازنات السنوات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة تطور معاشات): ٢٠-٢(الجدول رقم 

  ٧٧    ٢٠٠٣ -١٩٩٤  

  تطور الاعتمادات الملحوظة والمستعملة من قبل مجلس الجنوب على مدى السنوات  ):٢١–٢(الجدول رقم 

  ٧٩    ٢٠٠٢ – ١٩٩٣  

  ٨٠    ٢٠٠٢-١٩٩٣المبالغ المخصصة والمصروفة لصندوق المركزي للمهجرين   ):٢٢–٢(الجدول رقم 



 viii

  الرسومات البيانية
  

  
  الفصل الأول

  

  ٧   مبالغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي ونسب نمو الناتج المحلي الحقيقي  ):١-١(الرسم البياني رقم 

  ١٤   مساحات البناء المرخص لها /تسليمات الاسمنت  ):٢-١(الرسم البياني رقم 

  ٣٠    ٢٠٠٢ –١٩٩٧سمية على سندات الخزينة، تطور معدل الفوائد الا  ):٣-١(الرسم البياني رقم 

  ٣٥    التوزيع الجغرافي للواردات  ):٤-١(الرسم البياني رقم 

  

  

  الفصل الثاني
  

 والمحصل خلال ٢٠٠٣-٢٠٠١المرتقبة على السنوات  توزيع الإيرادات الضريبية   ):١-٢(الرسم البياني رقم 

  ٥٣   ٢٠٠٢ - ٢٠٠١سنة 

  ٢٠٠٣-٢٠٠١المرتقبة على السنوات ع الإيرادات غير الضريبية توزي  ):٢-٢(الرسم البياني رقم 

  ٥٥    ٢٠٠٢ - ٢٠٠١والمحصل خلال سنة   

بالمقارنة مع المبالغ  ٢٠٠٣ موازنة العام قانوننفقات الجزء الأول والجزء الثاني ل  ):٣-٢(الرسم البياني رقم 

  ٦٢    .٢٠٠٢الملحوظة في قانون موازنة العام 

  ٧٦   الشأن الاجتماعيصلةً بإجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارات الأكثر   ):٤-٢(الرسم البياني رقم 

  ذات الصلةً بالشـأن ي في الوزارات ـي الإنفاق الاجتماعـالنسب إجمال  ):٥-٢(الرسم البياني رقم 

  ٧٧    الاجتماعي  

  ملحوظة في موازنات الأعوام ال معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة  مبالغتطور  ):٦-٢(الرسم البياني رقم 

  ٧٩   ٢٠٠٣ – ١٩٩٤    



 

١

  تمهيــد
  

يقف لبنان حالياً على مفترق طرق رئيسي من شأنه تحديد المسارات الاقتصادية والاجتماعيـة              

إن المرحلة الراهنة تشكِّل فرصةً مهمةً لا تعوض للبنان للقيـام بمعالجـات             . للسنوات القادمة 

مية المتوازنة  تعزيز النمو المستدام وتحقيق التن    حقيقية لأوضاعه الاقتصادية والمالية، تمكنه من       

  .لإعداد لبناء مستقبل أفضل لأبنائه وتدعم استقراره المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعيوا

  

لكن وبقدر ما تؤمن هذه الفرصة للبنان من آفاق واعدة بقدر ما تبقـى التحـديات المـستقبلية                  

ا لم يتم تـداركها     موجودة م للاقتصاد اللبناني كبيرة، في الوقت الذي تبقى فيه مخاطر التراجع           

لذلك يكون من واجبات الحكومة حالياً ومستقبلاً متابعة مسيرة الإصلاح والنهوض           . واحتواؤها

لقد تمكن لبنان بفضل الجهود المبذولة من قبل جميع أبنائه خلال السنتين الماضـيتين               . والنمو

 ـ     . من تحقيق عدة إنجازاتٍ بارزة     دتها الحكومـة   وذلك بسبب السياسات والإجراءات التي اعتم

في تحقيق الدعم الكبير من المجتمـع    الهام  ثر  الأولاسيما على صعيد المالية العامة مما كان له         

والنقديـة فـي    وتداعيات هذا الأخير على السوق المالية ٢و١الدولي المتمثل بمؤتمري باريس   

يكون لبنـان مـن     ه يعيد الوضعين الاقتصادي والمالي إلى المسار الصحيح ل        إن هذا كلَّ  . لبنان

  .جديد قطب استقرار في المنطقة

  

 اسـتراتيجية الحكومـة للنهـوض بالوضـع         ٢٠٠٣من هذا المنطلق، عكست موازنة عـام        

الاقتصادي عبر معالجة مشكلة المالية العامة التي تعاني من عجز في الموازنة وتـراكم فـي                

تاجيـة والعنايـة بالـشأن    القطاعـات الإن تفعيـل دور  الدين العام، والعمل على تعزيز النمو و 

علـى دور   كلـه   الاجتماعي وتحسين الفعالية وزيادة الإنتاجية في القطاع العام وتداعيات ذلك           

  .القطاع الخاص

  

 معززةً لمسيرة التصحيح المالي التي بدت معالمها واضـحة فـي   ٢٠٠٣لقد أتت موازنةُ العام    

مـة اللبنانيـة بتـسريع وتيـرة        ولتؤكد على التزام الحكو    - ٢٠٠٢ و ٢٠٠١موازنة العامين   

الإصلاح المالي والاقتصادي كما سبق وأعلنت عنه في تقرير موازنتي هذين العامين، وأكدته              

عند وضع مشروع الموازنة في آب الماضي، من خلال الإطار العام للموازنة الذي أرفق مـع         

كذلك في الورقـة    ووأحيل كذلك إلى لجنة المال والموازنة       مشروع الموازنة لمجلس الوزراء،     

  .٢-التي قدمها لبنان خلال مؤتمر باريس



 

٢

 في تنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتـصادية       ٢٠٠٠من نهاية العام    بداً  باشرت الحكومة اللبنانية    

يهدف إلى عكس مسار تنامي المديونية وتصحيح الوضع المالي واستعادة النمـو إلـى     والمالية  

تقديمات الاجتماعية والعمل على زيادة مردودية الإنفـاق  المحافظة على ال  مع  الاقتصاد اللبناني   

في مجالاتها كافة وكذلك المحافظة على القدرة الـشرائية للمـواطن عبـر المحافظـة علـى               

  .الاستقرار النقدي والمالي

  

تم إنجاز عدد من أهـداف هـذا البرنـامج الاقتـصادي             ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وعلى مدى السنتين    

العامة، فكان لذلك تأثيره الإيجابي على وضع الأسواق، وتُـرجم          وخاصة في ما يتعلق بالمالية      

جرى تحقيق خفض كبير للعجز فـي  وبناء على ذلك فقد . تحسناً ملموساً على مختلف الأصعدة    

 بمقدار عشرة في المئة مـن إجمـالي النـاتج           ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠تنفيذ موازنة الدولة بين عامي      

خفيض مجمل بنود الإنفـاق وترشـيده ولزيـادة    المحلي، وذلك عبر إجراءات هامة اعتمدت لت    

الواردات عبر عدة إجراءات وإصلاحات كان من أهمها بدء العمل في الضريبة علـى القيمـة      

وقد كان من شأن ذلك أن العجز المزمن في الحساب الأولي للموازنة تحـول إلـى                . المضافة

محلي على مدى العامين    من الناتج ال  % ١٠فائض أولي حيث بلغت نسبة التحسن فيه أكثر من          

كما أطلقت الحكومة جملة إصلاحات بنيوية، وجرى إقـرار تـشريعات جديـدة             . المنصرمين

دور القطـاع   وتشجيع وزيادة   هدفت إلى تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحفز الاستثمار         

فانعكست مجمل هـذه الإجـراءات   . الخاص بما في ذلك حفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة      

لإصلاحات تحسناً ملموساً في مجمل المؤشرات الاقتصادية حيـث تغيـر مـسار ميـزان               وا

 ـخمـس المليار و إلى فائض فاق ٢٠٠١المدفوعات من عجز فاق المليار دولار في العام     ة  مئ

زيـادة  ال كما ظهر تحسن في الميزان التجاري أسهمت فيه        .٢٠٠٢مليون دولار في نهاية عام      

خلال العـامين المنـصرمين، وتحـسن       % ٣٥بأكثر من   التي ارتفعت   الصادرات اللبنانية   في  

ظهر واضحاً من خلال    كل ذلك   . مجمل المؤشرات القطاعية وخاصة الصناعية والسياحية منها      

كبير فـي بنيـة      ال نخفاضلا وا ٢٠٠٢في عام   % ٢عودة إلى النمو الاقتصادي الذي فاق الـ        ال

اية عودة الرساميل والاستثمارات مما انعكـس   وبد٢-الفوائد تسارعت بعد نجاح مؤتمر باريس  

  .زيادةً في الودائع المصرفية ونمواً في الكتلة النقدية

  

على أن المسألة الأساس التي ما تزال تواجه الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني تتمثـل فـي                

حيات عدم اكتمال حل مشكلة المالية العامة التي لازالت تتطلب سنوات عدة من العمل والتـض              

وبغيـة  . والاندفاع وبلا تلكؤ في مسار الإصلاحات البنيوية للاقتصاد اللبناني ولإدارة الدولـة           



 

٣

استكمال معالجة هذه المسألة، وضعت الحكومة برنامجها المالي والاقتصادي الـذي تـضمن             

  .  جزءاً منها٢٠٠٣جملةً من الإصلاحات الضرورية والذي تطرح موازنة عام 

  

 على جملةٍ من الإجراءات توزعت على عـدة محـاور           ٢٠٠٣موازنة العام    قانونلقد ارتكز   

  :أساسية منها

 تراجعـاً إضـافياً فـي       ٢٠٠٣مواصلة خفض إنفاق الدولة، حيث تسجل موازنة العام          -

 %.٩الإنفاق عن سابقتها بنسبةٍ تقارب 

عـن  % ١٦متابعة الجهد في تعزيز الإيرادات، التي ستشهد زيادة إضافية تفـوق الــ         -

 .٢٠٠٢موع الإيرادات الملحوظة في موازنة عام مج

استكمال برنامج خصخصة واسع النطاق، يساهم في خفض الدين العـام، ويفعـل هـذه        -

 للمواطنين فـي     الفعالة القطاعات، ويسهم في تحسين الخدمات العامة، ويؤمن المشاركة       

 .ملكية هذه المرافق

مال آليات وتقنيات ماليـة متطـورة       تخفيض حجم الدين العام وتخفيض كلفته عبر استع        -

 ٢-لاستعمال عائدات التخصيص والتسنيد والموارد المالية التي أتاحها مـؤتمر بـاريس         

 .لخفض حجم الدين وكلفة خدمته

رفـع  توصلاً إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية؛         -

 .مستويات النمو وزيادة فرص العمل للمواطنين

العناية بالشأن الاجتماعي عبر المحافظة على التقـديمات الاجتماعيـة فـي الموازنـة               -

 ١,٣والمشاريع والبرامج الاجتماعية الممولة من القروض الخارجية والتي أضيف إليها           

، وكذلك عبر جهود جديـة      ٢-جديدة في مؤتمر باريس   ميسرة  مليار دولار من قروض     

 .جتماعيلتفعيل وزيادة مردودية الإنفاق الا

العمل على تعزيز الإنتاجية في القطاع العام واستثمار تداعياته في تعزيز إنتاجية القطاع              -

الخاص بما يؤدي إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني الأمر الذي يسهم إسهاماً أساسـياً              

في تعزيز النمو الاقتصادي من جهة ويعزز الاستقرار المالي والنقدي في الـبلاد مـن               

 .ثانيةجهة 

  

 هـو   ٢٠٠٣إن الهدف المنشود من مجموعة إجراءات الإصلاح الواردة في موازنـة العـام              

إخراج الاقتصاد اللبناني من الحلقة المفرغة عبر الالتزام الكامل وعلى المستويات كافة بمسيرة             

الإصلاح توصلاً إلى تحقيق التوازن في موازنة الدولة على المدى المتوسط، وخفـض نـسبة               



 

٤

 العام إلى الناتج المحلي، وتحقيق مستويات أعلى من النمو تؤمن المزيد من فرص العمل               الدين

  .للمواطنين وتساهم في تحسين الوضع الاجتماعي ومستويات المعيشة للبنانيين

  

إن الحكومة اللبنانية تعي وتقدر حجم الجهود المبذولة من قبل الشعب اللبناني وكذلك الجهـود               

مرحلة المقبلة، لكنها تعي أيضاً انعكاسات التراجع فـي عمليـة الإصـلاح         الواجب بذلها في ال   

لذا فهي مـصممة علـى متابعـة        .  والنقدي وتداعيات ذلك على الوضعين المالي والاقتصادي     

الإصلاحات التي تساهم في عملية النهوض الاقتـصادي والتـي تحـافظ علـى المكتـسبات                

 .الاجتماعية للمواطنين وتعززها



 ٥

  

  

  

  

  

  

   الفصل الأول

  التطورات الاقتصادية

  ٢٠٠٢خلال العام 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

 ولاسيما النصف الثاني منه باسـتمرار التحـسن فـي معظـم المؤشـرات             ٢٠٠٢اتسم العام   

وقد ساعدت أجواء الثقة المستندة     . الاقتصادية بالمقارنة مع تلك المؤشرات العائدة للعام السابق       

جهة والتحسن المستمر في نتائج المالية العامـة وإقـرار مـشروع            إلى الاستقرار النقدي من     

 فـي   ٢- في مجلس الوزراء من جهة أخرى ومؤخراً نتائج مؤتمر باريس          ٢٠٠٣موازنة العام   

ويمكن استعراض أهم المتغيرات فـي النـشاط    . تنشيط الاقتصاد، وتصاعد الثقة، ووتائر النمو     

  :ة أجزاء موزعة على الشكل التاليالاقتصادي في هذا الفصل الذي يقسم إلى سبع

  

  المؤشرات الاقتصادية العامة  :أولاً

  نقدية الالأوضاع  :ثانياً

  المالية العامة  :ثالثاً

  الدين العام  :اًرابع

  القطاع الخارجي  :خامساً

  القطاع المصرفي  :سادساً

  المعاهدات الاقتصادية الدولية  :سابعاً



 ٧

  المؤشرات الاقتصادية العامة: أولاً
  

  ة إجمالي الناتج المحليحرك-١
  

مما سيرفع الناتج المحلي    % ٢اً لا يقل عن      حقيقي اً نمو ٢٠٠٢في العام     الاقتصاد اللبناني  سجل

) لنقـد الـدولي   بحسب الأرقام المعتمدة من قبل صـندوق ا       (مليار ليرة لبنانية    * ٢٦،١٣٠إلى  

ي الجـدول والرسـم    كما هو مبين ف٢٠٠١ مليار ليرة في العام ٢٥،١١٥ بالمقارنة مع حوالي 

 ويعود ذلك إلى التحسن الذي طرأ على معظم المؤشرات والقطاعات الاقتـصادية    . البياني أدناه 

  .  ٢٠٠٢في العام 
  

   ٢٠٠٢ – ١٩٩٧تطور الناتج المحلي الاسمي والحقيقي خلال المدة ) :١-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ )مليارات الليرات اللبنانية(
٢٠٠٢ 
قعمتو  

 ٢٦٫١٣٠ ٢٥،١١٥ ٢٤،٨١٦ ٢٤،٨١٦ ٢٤،٥٠٩ ٢٢،٨٨٠ مبالغ الناتج المحلي الاسمي 
 %٢٫٠ %١٫٥٠ %٠,٠٠ %١,٠٠ %٣,٠٠ %٤,٠٠ )نسبة مئوية(الناتج المحلي الحقيقي نسبة نمو 

  %٤٫٠٠  %٠٫٠٠  %٠,٠٠  %٠,٢٠  %٤,٥٠  %٧,٨٠  معدلات التضخم
  ولي صندوق النقد الد- وزارة المالية-مصرف ابنان: المصدر

  

  مبالغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي ونسب نمو الناتج المحلي الحقيقي ):١-١(الرسم البياني رقم 

  

  نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي
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    صندوق النقد الدولي- وزارة المالية- مصرف لبنان:المصدر

.  وإجمـالي النـاتج القـومي   على تحديث تقديرات إجمالي الناتج المحلـي ) Insee(ومؤسسة انسي ) Eurostat(تعمل الحكومة بالتعاون مع اوروستات   •

  . في المئة٢٥ إلى ٢٠ أن إجمالي الدخل الوطني يفوق إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٢-وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة انسي افادت في مؤتمر باريس

  



 ٨

 وتتعـزز فـي    ٢٠٠١ باستعادة النمو الذي بدأت معالمه تظهر في العام          ٢٠٠٢ العام   قد اتسم و

 الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً مـن        -*ع المؤشر الاقتصادي العام   كما ارتف . ٢٠٠٢العام  

 ١٤١,٤ إلى   ٢٠٠١ العام في   ١٣٦,٤ والذي يبين تطور الحركة الاقتصادية من        -١٩٩٤العام  

  . كما هو مبين أدناه٢٠٠٢ العام في

  
    ٢٠٠٢-١٩٩٧قتصادي خلال الأعوام المؤشر العام الا)  ٢-١(الجدول رقم 

٢٠٠٢  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

١٤١,٤ ١٣٦,٤  ١٢٨,٦ ١٣٣,٨ ١٣٣,٤ ١٣١,٨ 

       مصرف لبنان: المصدر

  
 إلى إدخال تعديلات على كيفية احتساب المؤشر المذكور وذلك بعـدما  ٢٠٠١ العام   مصرف لبنان عمد في   تجدر الإشارة إلى أن     *

تم إدخال أرقام مؤشرات جديدة لم تؤخـذ سـابقاً فـي            ا  كمتركز التصحيح على الأرقام الأساسية، فاعتمد المتوسط المتحرك فيها          

  .  تم العمل على إقرار قاعدة الاحتساب ومن ثم تحديد الأوزان أو معدلات التثقيل الواجب اعتمادهاكذلك . الاعتبار

  

  تطور النشاط الاقتصادي والسياسات القطاعية -٢
  

  القطاع الزراعي  - أ
لدعم القطـاع الزراعـي مـن خـلال دعـم            بسعي الحكومة الحثيث     ٢٠٠٢تميز العام     

وقد . الصادرات الزراعية الذي انعكس إيجاباً على الأسعار وبالتالي على دخل المزارعين          

كما تابعت  . تابعت وزارة الزراعة العمل على دراسة كيفية تخفيض كلفة الإنتاج الزراعي          

 زراعيـة   الوزارة عملها لتنفيذ عدد من المشاريع من ضمن سعيها إلـى وضـع سياسـة              

  .٢٠٠٣واضحة تعتزم البدء بتنفيذها خلال العام 
  

  المشاريع المنفذة .١

 والتـي  ٢٠٠١ونورد في ما يلي أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها خـلال العـام      

  :٢٠٠٢استمر العمل بها خلال العام 

 .تم الانتهاء من إنشاء ثلاث بحيرات جبلية: مشروع الري -

 .تم الانتهاء من مسح القطاع الزراعي: لمشروع الإحصاء الزراعي الشام -
  

  

  

  



 ٩

  المشاريع الممولة بقروض أو هبات خارجية .٢

  :أما بالنسبة للمشاريع الممولة بقروض أو هبات خارجية فهي موزعة كالآتي

 : الاتحاد الأوروبي  . أ

تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز خدمات زراعيـة     •

 في المناطق المحـررة إضـافة إلـى تقـديم وتركيـب      مجهزة تجهيزاً كاملاً 

  .التجهيزات اللازمة في مشتل رميش الزراعي

تخصيص هبة لوضع سياسة زراعية للبنان وهو يستتبع وضع هيكلية جديـدة             •

لملاك وزارة الزراعة، وقد اشرف عمل الخبراء الأوروبيـين علـى نهايتـه             

النصف الثـاني مـن العـام       وستتم صياغة السياسة الزراعية كتابةً مع بداية        

٢٠٠٣. 

  

  :)الفاو( منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة   . ب

تم إنجاز دراسة مشروع الإنماء الزراعي لشمال البقاع وتعكف الوزارة حاليـاً    •

  .على وضع دراسة مماثلة لمنطقة عكار ومنطقة الحاصباني والوزاني

التام مع وزارة الزراعـة     جرى القيام بعدة دورات إرشادية بالتنسيق والتعاون         •

  . مخصصة للزراعات البيولوجية ضمن البيوت المحمية

  

 ٢٠٠٣أهم إنجازات العام  .٣
  على صعيد الوزارة .أ

هـي   ٢٠٠٢عة من موازنتها خلال العام      أهم الأعمال التي نفذتها وزارة الزرا     إن  

  : يليكما

 .لعسلالبدء بتشغيل مختبر كفرشيما لتحليل المبيدات الزراعية والزيت وا •

 مراكز تـم  ٤ مراكز لجمع الحليب بالإضافة إلى ٨تقوم الوزارة بإنشاء وتجهيز     •

 .إنشاؤها وتجهيزها مما انعكس إيجاباً على تنمية القطاع الحيواني

 . مراكز إرشادية١٠تجهيز  •

أُنتح القسم  ( غرسة حرجية وتزيينية ومثمرة      ٢,٥٠٠,٠٠٠توزيع ما لا يقل عن       •

رة الزراعة والقسم الآخر هبة مـن وزارة الزراعـة     الأكبر منها في مشاتل وزا    

 ).السورية

 .تجهيز المدارس الزراعية والمعدات المخبرية ووسائل الإيضاح المتطورة •
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البدء بتطبيق المكافحة البيولوجية على الحمضيات وتوزيـع أدويـة لمكافحـة             •

 .أمراض وحشرات النحل والقضاء على حشرة الفارواز

ف وتشحيل الزيتون ستسلم لاحقـاً إلـى التعاونيـات          تأمين معدات متطورة لقط    •

 .والتجمعات الزراعية وفق آلية وضعت لهذه الغاية

 . البترون-تشغيل مركز تربية الأسماك البحرية في معهد علوم البحار •

في بعض المناطق ويستكمل العمل     ( تشجير طرقات عامة     –إنشاء حدائق عامة     •

 ). ليشمل مناطق أخرى٢٠٠٣خلال العام 

شحيل وتنظيف الأشجار المعمرة القديمة في أكثرية المناطق اللبنانية بناء علـى     ت •

 .طلب البلديات وأصحاب العلاقة

 . دونم في منطقة جبل مجدل عنجر١٢٠٠تحريج مساحة  •

مكافحة الحشرات على الصنوبر الحلبي من خلال حملة مكافحة بالتعـاون مـع            •

 .قيادة الجيش اللبناني

شرة السفالسيا التي كانت تهدد غابتي الأرز فـي تنـورين           القضاء نهائياً على ح    •

  .وبشري

  

  على صعيد المشروع الأخضر. ب

وقد تـم  . كافة أعمالاً في المناطق اللبنانية ٢٠٠٢نفذ المشروع الأخضر خلال العام     

 ومن أمـوال    ،ذلك من الاعتمادات المخصصة للمشروع في موازنة وزارة الزراعة        

  :وفقاً لما يلي) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(اد قروض البنك الدولي والإيف

  ).موازنة الوزارة(استصلاح أراضي بمبلغ مليارين ومئة مليون ليرة لبنانية  -

  ).موازنة الوزارة(طرق زراعية بمبلغ أربعمائة مليون ليرة لبنانية  -

بناء جدران للأراضي المستصلحة بمبلغ مليار وثمانماية مليـون ليـرة لبنانيـة             -

  ).قرض الإيفاد(

  ).البنك الدولي(استصلاح أراضي بمبلغ أربعة مليارات ومئة مليون ليرة لبنانية  -

  ).البنك الدولي(بناء خزانات باطون بمبلغ ملياري ليرة لبنانية  -

  ).البنك الدولي(طرق زراعية بمبلغ تسعمائة مليون ليرة لبنانية  -

  

  على صعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ج

  : بشكل أساسي ما يلي٢٠٠٢ت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية خلال العام أنجز

  .مسح الأمراض الفيروسية التي تصيب بعض أصناف الأشجار المثمرة -
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  .إنشاء مجموعة مستحدثة لأصناف متطورة من الكرمة واللوزيات والتفاحيات -

 .العمل على زيادة إنتاجية بعض أصناف الأشجار المثمرة -

 .زتأصيل الماع -

 .مراقبة استعمال الهرمونات على الخضار -

 .حصر الأمراض على المزروعات في لبنان -

  .عديد من الأبحاث والدراسات التي تهم القطاع الزراعي -

 

وضع  اتفاقيات و عقدإلىفي التوصل  هذا بالإضافة إلى الدور الذي قامت به وزارة الزراعة 

لقطاع الزراعي والبحث العلمي والإرشاد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز ا

، ما يتناسب مع متطلبات القطاع الزراعيبووضع روزنامة زراعية مع بعض الدول 

  . القطاعاهذبالمشاركة مع فعاليات و

  

  ٢٠٠٣أعمال الوزارة الأساسية للعام برنامج  .٤

  : فإن أعمال الوزارة الأساسية ستتركز على التالي٢٠٠٣أما بالنسبة للعام 

 المكافحة ماد المكافحة الشاملة والمتكاملة على أكثرية الزراعات وتطبيق آليةاعت .١

  .البيولوجية على الحمضيات

اعتماد الإرشاد العملي بإقامة الدورات على تطبيق المكننة الزراعية المتطورة  .٢

 .وترشيد استعمال الأدوية الزراعية

 .تشجير عدد من الطرقات العامة في المناطق اللبنانية .٣

على تهدف إلى المحافظة تبار كامل أعمال الوزارة للسنة المقبلة أعمالاً بيئية اع .٤

صحة المستهلك اللبناني والسلامة العامة وعلى تطوير النوعية والجودة لدخول 

 .لميةاالأسواق الع
 

تجدر الإشارة أن المبالغ الملحوظة في الموازنة لا تمثّل كل ما تنفقه الحكومة علـى النـشاط                 

فهناك مبالغ أخـرى يجـري      . ادي الزراعي ولا كل الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع        الاقتص

إنفاقها على القطاع وتتمثل بدعم الصادرات من خلال مؤسسة ايدال والتي بلغ مجموعها خلال              

، ودعم زراعة التبغ من خلال مؤسسة الريجي التـي   مليار ليرة لبنانية٤٠حوالي  ٢٠٠٢العام  

 مليون دولار أميركي، ودعم زراعة الزيتون والتفـاح فـي           ٣٨ حوالي   ٢٠٠٢بلغت في العام    

  .٢٠٠٢ في العام  مليار ليرة لبنانية١,٦٧ والتي بلغت والمناطق المحررة منطقة جزين 
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   القطاع الصناعي-ب
  

للتنميـة الاقتـصادية    للاقتصاد وأحد مرتكزاته    أحد الأعمدة الأساسية     القطاع الصناعي    يعتبر

، لاسيما وان هذا    ستدام وم  فرصاً تمكِّنه من تحقيق نمو مرتفع       في لبنان وهو يوفر    والاجتماعية

 فـرص   الجديدة وبالتالي النجاح في إيجـاد الاستثمارات مع على التجاوب السريع القطاع قادر   

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن          .  ملائمة يحتاجها الاقتصاد   عمل جديدة 

وظيفة جديدة مباشرة   فرصة  وفر  ي،   في القطاع الصناعي   استثمارهلف دولار يتم     أ ٢٠ كل مبلغ 

  دذلك اعتمـا يستوجب و. في القطاعات الأخرىإضافيتين  فرصتي عمل   تأمين في    بالتالي تسهم

  .هذا القطاع ولاسيما لتشجيع واجتذاب الاستثمارات الجديدة إليهمنسقة وتحفيزية لسياسات 

  

 تعتبر القطاع الصناعي قطاعاً واعـداً، وهـي   أنهاإلى  وزاريبيانها ال الحكومة في لقد أشارت 

  سياسـة  عدم التفريط بالفرصة التي تتيحها    لجهة   ، مضى ر تصميماً في عملها من أي وقت      أكث

بإطلاق نهضة صناعية حقيقية تُدخِل     وذلك  ،   مع التحديات التي قد تتأتى منها      الأسواق المفتوحة 

 ـ        ، الحديثة ا التكنولوجي  إلى عصر  لبنان  ةً وتمكنه من المواكبة، وتجنِّب الاقتصاد والـبلاد كارث

لحاق بـالثورة    عن ال  التي تخلفت  في القرن التاسع عشر،      بالعديد من المجتمعات   مماثلةً لما حلَّ  

 وأا الحرفيـة المزدهـرة،     ه من تطوير صناعات    والذي حرم الكثير من البلدان آنذاك      الصناعية،

 ـ     بالنسبة للبنان    تسبب   الأمر الذي  المحافظة عليها، وهو  حتى   ى بكثافة النزوح من الأريـاف إل

  .  إلى أنحاء العالمه البشريةالمدن، وبهجرة متزايدة لطاقات
 

 ومـع   ،لمجتمـع اللبنـاني   الإمكانيات الممتازة ل  التكنولوجية الحديثة تتناسب مع      إن الصناعات 

 اتخـاذ   ه التكنولوجي، من طريـق    على تعزيز الحركة بالاتجا   الحكومة  وستثابر  . بنيهمؤهلات  

 ولبـاقي القطاعـات     الإجراءات الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتأمين الازدهـار لهـذا القطـاع          

  .الاقتصادية
 

 في شـهر    ه أعلنت  عمل خمسي  برنامج  كانت قد وضعت    وزارة الصناعة  تجدر الإشارة إلى أن   

  : إلى ذلك البرنامجهدف يو. ٢٠٠٠تشرين الثاني من العام 
  

  . سنوياً% ١٥ معدل النمو في القطاع الصناعي إلى حدود زيادة .١

  .زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلّي القائم .٢



 ١٣

إلـى  سـنوياً   مليار ليرة لبنانيـة     وخمسمائة   حوالي الألف مضاعفة حجم التصدير من      .٣

 . سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة مليار ليرة لبنانيةالألفي

  . في القطاع الصناعي ألف وظيفة٥٠تصل إلى يدة جدإيجاد فرص عمل  .٤
 

 تخفـيض عناصـر كلفـة       إن تحقيق هذه الأهداف يقتضي العمل على أكثر من مسار لجهـة           

، وتحسين نوعية المنتجات اللبنانية لتمكينها      الإنتـاج، لتتوافق مع المستويات الإقليمية والعالمية     

 وكذلك تحديث وسائل الإنتاج، وزيـادة       من المنافسة في السوق المحلي وفي أسواق التصدير،       

إنتاجية المؤسسات وتطوير طاقات العاملين فيها ومهاراتهم، وتعزيز الجهود لتـسويق الـسلع             

  . اللبنانية، في السوق المحلية، وفي أسواق التصدير
  

إن القطاع الصناعي، وفي إطار البرنامج الحكومي، وبالتعاون القـائم بـين وزارة الـصناعة               

 إنجـازات    استطاع أن يحقـق    ناعيين، وجمعيـة الص  ت والإدارات الرسمية المعنيـة   اراوالوز

نهضة الحقيقية للـصناعة    عزز الثقة بنجاح ال   وهي ت  ة التالي المؤشراتظهرها  تصناعية متقدمة،   

  :اللبنانية

   
   ٢٠٠٢-١٩٩٨ مؤشر الإنجازات الصناعية خلال الأعوام :)٣-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 
 المـسجلة لـدى      الجديدة عدد المصانـع 

   وزارة الصناعـة
٨٢٤  ٥٩٩ ٤١٨ ٥٢٨ ٤٥١  

 توفيرهاالتي تم   عدد فرص العمل الجديدة     

  لدى هذه المصانع الجديدة
٦،٧٢١ ٤,٤٢٥ ٣,٢٣٣ ٣,٧٢٦ ٣,٦٥٤ 

  وزارة الصناعة: المصدر 

  

عـن  % ٣٧,٦زيـادة   وحدة أي ب  / ٨٢٤ /٢٠٠٢فقد بلغ عدد المصانع المستحدثة خلال العام        

 شخـصاً أي  ٦,٧٢١الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم إيجاد وظـائف جديـدة عـددها             

 مليون ليرة أي    ١٧٨,٨٩٩ وحيث تم استثمار حوالي      ٢٠٠١عن العام   % ٥١,٩بارتفاع نسبته   

  .عن العام المنصرم% ٥٥بزيادة نسبتها 

  

   قطاع البناء-ج
  

 إذ بلغت مساحات البنـاء المـرخص لهـا          ٢٠٠٢ل العام   أظهر قطاع البناء تحسناُ جزئياً خلا     

 ٢ ألـف م   ٦,٩٢٣ مقابل   ٢٠٠٢  للعام ٢ ألف م  ٧,٨٩٨) وهي مؤشر النشاط المستقبلي للقطاع    (
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ذلك التحسن إذ    ، في حين لم تعكس تسليمات الاسمنت      %١٤,١ أي بارتفاع نسبته     ٢٠٠١ للعام

  .فسها من العام الماضي العام الحالي مقارنةً مع المدة نفي% ٤,٦انخفضت بنسبة 

  

 نتيجة البدء بالعمل في المـساحات       ٢٠٠٣ خلال العام    ومن المقدر أن يشهد هذا القطاع تحسناً      

        العقـار والبنـاء     الجديدة المرخصة ونتيجة الاستثمارات الجديدة اللبنانية والعربية قي قطاعي 

وكذلك بنتيجة العـودة   . ائدةوانعكاساً للزيادات المرتقبة في معدلات النمو وانخفاض معدلات الف        

التدريجية لنشاط المشاريع الحكومية في عديد من القطاعات والمجالات المعتمدة بشكل أساسي            

على التمويل الميسر المتاح من الصناديق والجهات الممولة الخارجية ولاسيما كذلك من أصـل   

ولي والبنـك الأوروبـي     القروض الجديدة التي تعهدت بتقديمها الصناديق العربية والبنك الـد         

 وذلك لتمويل البنى التحتية في المناطق كافة وفي مختلـف           ٢-للاستثمار بنتيجة مؤتمر باريس   

  . القطاعات الاقتصادية ولاسيما في مشاريع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية
  

  مساحات البناء المرخص لها /ليمات الاسمنت تس:)٢-١(الرسم البياني رقم 
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تسليمات الاسمنت /مساحات البناء المرخص لها

تسليمات الاسمنت ( بآلاف الأطنان)  مساحات البناء المرخص لها  ( بآلاف الامتار المكعبة) 

  
  ف لبنانمصر:   المصدر  

  

   القطاع السياحي -د
  

حداث  رغم الأ٢٠٠٢ تحسناً خلال العام ،توافرة الإحصاءات المبحسب ، القطاع السياحيسجل

 سائحاً مقارنة مع ٩٥٦،٤٦٤ زار لبنان خلال هذا العامفقد . ٢٠٠١ أيلول ١١التي طرأت في 

، أي بزيادة تصل  زائرا٨٣٧،٠٧٢ً مجموعهم  بلغنالذيو ٢٠٠١ العام  الوافدينياحعدد الس

  .%١٤,٢إلى حوالي 



 ١٥

   لتعزيز القطاع السياحيالسياحةالمتبعة من قبل وزارة جراءات الإ .١

وأيضاً من  ،تابعت الحكومة سياستهافقد نظراً لأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد اللبناني، 

من خلال   وإسهاماته في الاقتصاد اللبناني القطاع عمل هذافي تفعيلخلال وزارة السياحة، 

  :عدة إجراءات أبرزها

مجلس تشكيل هيئة وزارية من مختلف الوزارات الخدماتية برئاسة رئيس   .أ

 وجه القطاع السياحي وإنجاز منمتها العمل على إزالة المعوقات الوزراء مه

سيما تلك المتعلقة بالطرقات العامة وإمدادات لمشاريع الإنمائية في المناطق لاا

 .الخدمات العامة الأخرى والكهرباء والمياه

% ٣٠  مطار بيروت بنسبةرسوم الرحلات إلى إلى خفض  الحكومةمبادرة  .ب

  مضافاً إلى ذلكسيما رسوم الإقلاع والهبوط والإنارة والخدمات الأخرىولا

 ومنح شركات التسهيلات الكبيرة التي أحدثها اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة

إلى نمو في من جهة الأمر الذي أدى ة، مسالخاالحرية غير اللبنانية الطيران 

 ومن جهة أخرى إلى زيادة الحركة حركة مطار بيروت الدولي نمواً تصاعدياً

 ، فارتفع مجمل عدد المسافرين شركة طيران الشرق الأوسط،لدى الشركة الوطنية

مقارنة مع العام % ٦,٦ أي بارتفاع نسبته ٢٠٠٢ ألف في نهاية العام ٢،٦٠٧إلى 

 في ارتفاع  مع عدد المسافرينزيادةبافق انتعاش حركة المطار ترو. ٢٠٠١

كذلك .  نهاية العامفي% ٧,٦  هذه الزيادة حواليبلغ نسبةتمجمل عدد الرحلات ل

 ٩٣،٤٢٩% (٢٩,٩  نسبتهابلغت) ترانزيت(تحققت زيادة عالية في عدد العابرين 

نقل الجوي فقد حقق موسم السياحة ارتباطاً مباشراً باللارتباط  نظراً و.)راكب

 حركة الرحلات لشركة في زيادة كبيرة ٢٠٠٢الاصطياف المميز في لبنان للعام 

 الأخرى التي الشركات الخاصةكذلك في زيادة عدد طيران الشرق الأوسط و

 . شركة نظامية٥٤ وتُقلع منه إلى حواليمطار بيروت تهبط في 

 في مطار بيروت لقيمة المضافةتطبيق نظام استرداد الضريبة على االبدء ب  .ج

 مما يشجع الوافدين إلى لبنان على التسوق الأمر الذي ساهم في كمرحلة أولى

؛ مع الإشارة إلى أن هذا النظام سيصار إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد

السورية، / اعتماده في مرفأ بيروت وكذلك في مركز المصنع على الحدود اللبنانية

 .عما قريب

إقرار مجلس الوزراء تسهيلات في إعطاء التأشيرات لدخول السياح الأجانب من   .د

تأشيرة الدخول دول أوروبا الشرقية وبعض بلدان آسيا وإعفاءات من رسوم 

 . العربيدول الخليج للقاطنين في سيمالبعض الجنسيات ولا



 ١٦

 ).Charter(إقرار السماح بالنقل العارض   .هـ

 .اء المفتوحةسياسة الأجواعتماد   .و

إجراءات تبسيط  العربية من خلال لتنمية وتطوير السياحة البيئية بين الدو  .ز

 .سيما على المعابر البريةمعاملات الدخول لا

 سياحة مما يعززإيجاد منتجات سياحية جديدة تشجيع ر وتطويالعمل على   .ح

ادة دور  واستعلية المؤتمرات الدو العديد من استضافةوالعمل علىالمؤتمرات 

لبنان في المحافل الدولية كبلد لديه التسهيلات اللازمة التي تتسم بالكفاءة، 

لاستضافة المؤتمرات ولاسيما في ضوء نجاح لبنان في استضافة مؤتمر القمة 

 .العربية ومؤتمر القمة الفرنكوفونية

دة لخارجي بهدف إعاتسويق لبنان سياحياً في الخارج وتفعيل الإعلام السياحي ا  .ط

طة السياحية العالمية من خلال تخصيص موازنة للترويج السياحي يرلبنان إلى الخ

 في الغرض تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد خصصت لهذا. في الخارج

لتسويق لبنان في الخارج ليرة  مليار ١٥ اعتمادات بقيمة ٢٠٠١عام الموازنة 

، كما كان عليه الأمر في ٢٠٠٣ العامستكمل الحملات الترويجية في على أن تُ

 .٢٠٠٢العام 

الجودة رفع مستويات  حسن استقبال الوافدين إلى مطار بيروت وإطلاق برنامج  .ي

في الخدمات السياحية والفندقية، وذلك في إطار تحسين صورة لبنان كمقصد 

 .سياحي

 الدولية وتفعيل تتنشيط السياحة الثقافية من خلال دعم لجان المهرجانا  .ك

براز أهمية لإ المحلية في جميع المناطق اللبنانية  الفنية والثقافيةهرجاناتالم

 . في شتى المناطق اللبنانيةالتراث اللبناني وإطلاق جواذب سياحية جديدة

هو لبنان إذ إن  والعالمية ةتفعيل دور لبنان في المنظمات الدولية السياحية الإقليمي  .ل

 .عضو في منظمة السياحة العالمية

العمل على استعادة دور لبنان كمركز سياحي علاجي واستجمامي من خلال   .م

 .برنامج مشترك بين وزارتي السياحة والصحة

إبراز الدور الإنمائي للسياحة من خلال العمل على تعزيز السياحة البيئية ضمن   .ذ

 .برنامج مشترك بين وزارتي السياحة والبيئة والاتحاد الأوروبي

ت البشرية لوزارة السياحة من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة تنمية القدرا  .ق

تطوير وسيما ملفات التجهيز السياحي، كل المعاملات وأرشفة الملفات لاومكننة 



 ١٧

مكتبة الصور وموقع الانترنت وربط الشبكة بمواقع عربية وأوروبية للتواصل 

 .جوالتروي

 .يل السياحة الداخليةتعزيز المكاتب السياحية في الداخل من أجل تفع  .ن

العمل على فتح أسواق جديدة وتشجيع التعاون على التسويق السياحي المشترك   .س

بين لبنان وسوريا والأردن من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات مشتركة 

 .الواحدالسياحي من أجل الترويج للإقليم 

تمويل للمؤسسات العمل على تأمين التمويل السياحي من خلال برنامجي دعم ال  .ت

ومن خلال المصارف وعبر مصرف لبنان الذي تدعمه الحكومة السياحية 

ومؤسسة كفالات وقرض البنك الأوروبي للاستثمار وكذلك خلق الحوافز المناسبة 

 .من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً العربية

وإنشاء مشاريع ) الاستراحات(العمل على تطوير المشاريع ذات المنفعة السياحية   .ش

 .جديدة من شأنها إطلاق جواذب سياحية
 
  إجراءات الحكومة لدعم التمويل للقطاعات الإنتاجية •

قامت الحكومة بإجراءات عديدة في سبيل تطوير الاقتصاد وتحفيز دور القطاع الخاص وتقديم 

 القطاعات فقد طورت الحكومة برنامجاً لدعم تمويل. التسهيلات له وإزالة العوائق من طريقه

ويسمح هذا الدعم . السياحية والزراعية والصناعية بما فيها مؤسسات تكنولوجيا المعلومات

بإيجاد فرص عمل جديدة، ناهيك عن الإنفاق الذي ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، من 

اجتذاب للسواح، وتحسين للميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتشجيع هذه 

  :على ما يليالإجراءات 

  

  مصرف لبنان وزارة المالية والقروض المدعومة من  . أ

 حدد فيهما ١٥٨٠ و ١٥١٢أصدر مصرف لبنان وبالتنسيق مع وزارة المالية تعميمين رقم 

آلية التنفيذ، على أن تتراوح مدة القروض بين خمس وسبع سنوات بفوائد منخفضة، وعلى أن 

من أصله خلال السنتين % ١٥حق أكثر من يوظف القرض بكامله في لبنان، وعلى ألا يست

  .الأُوليين

  

 رفع سقف القرض الممكن دعمه والممنوح من المصارف والمؤسسات المالية وشركات وقد

الإيجار التمويلي العاملة في لبنان للمؤسسة الواحدة أو لمجموعة اقتصادية واحدة من ثلاثة 
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 مليار ليرة ١٥إلى ، ١٩٩٧نبية في العام مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الأج

  %.٧و % ٥,٦٧، لتتراوح نسبة الدعم على الفوائد ما بين ٢٠٠١لبنانية عام 

  

كما وضع مصرف لبنان حوافز لتشجيع المصارف على الانخراط في آلية الدعم هذه حيث 

صيد تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي لأي من المصارف بما يوازي قيمة ر

وتستفيد من آلية الدعم هذه القروض الممولة . القروض الممنوحة من قبله والمستفيدة من الدعم

عام (من التزامات المصارف أو الالتزامات المرتبطة بقرض البنك الأوروبي للتثمير السياحي 

 مليون يورو، ٣٠والذي خصص لكل منهما مبلغ ) ١٩٩٩عام (، والتحديث الصناعي )١٩٨٩

جار الاستثماري، أو مؤسسة كفالات بحيث تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الإي

 موظفاً من آلية الدعم على أن لا تتعدى قيمة القرض ٤٠والتي لا يتعدى عدد موظفيها الـ 

وقد بلغت قيمة القروض المدعومة .  مليون ليرة لبنانية٣٠٠للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

ار ليرة  ملي٤٧٣,٧ مليار ليرة لبنانية منها ١،٣٢٧عات المذكورة حوالي بالليرة اللبنانية للقطا

 مؤسسة لتاريخه، حيث استفادت الزراعة ٢،٢٥٩استفادت منها  ٢٠٠٢لبنانية خلال العام 

أما قيمة الدعم .والمنشآت والسياحة بحوالي ثلثي القروض% ٣٠والصناعة بـ % ٨ حواليبـ

 ٩٢,٢وقد تم دفع  ،٢٠٠٢ مليار خلال العام ١٠٣,٧، منها  مليار ليرة لبنانية٢٩٥,٩فقد بلغت 

تلك  وتوزعت ٢٠٠٢ خلال العام  مليار ليرة٥٢,١مليار ليرة من مجمل قيمة الدعم ، منها 

  :القروض على القطاعات على الشكل التالي

  
صارف لم القروض المدعومة لكافة القطاعات عبر الآلية المعتمدة مع مصرف لبنان وا:)٤-١(الجدول رقم 

   ٢٠٠٢في العام 

  عدد القروض القطاع
قيمة القروض لغاية 

مليار ليرة   ( الأولآانون
 )لبنانية

قيمة الدعم الممنوح 
  )مليار ليرة لبنانية(

نسبة القروض 
القطاعية من 
 إجمالي القروض

نسبة قيمة الدعم 
القطاعية من 

 قيمة إجمالي
  الدعم

  %٣٧٫٧٢ %٢٩٫٤٩  ٣٩٫١٠ ١٣٩٫٦٦ ١٥٥ السياحة

  %٥٣٫٤٣ %٦٢٫٧٨  ٥٥٫٣٩ ٢٩٧٣٨ ٥٩٠ الصناعة

  %٨٫٨٥ %٧٫٧٣  ٩٫١٨ ٣٦٫٦٢ ٤٥٣ الزراعة

  %١٠٠ %١٠٠  ١٠٣٫٦٧ ٤٧٣٫٦٦  ١،١٩٨ المجموع
  مصرف لبنان: المصدر

  

  

  

  



 ١٩

  شركة كفالات  . ب

 إلى دعم القروض للمؤسسات الصغيرة شركة كفالاتكذلك، فقد عمدت الحكومة من خلال 

شرط أن لا يتعدى معدل كلفة الفائدة الإجمالية للمقترضين  مليون ليرة ٣٠٠والمتوسطة لغاية 

مصرف لبنان وزارة المالية ووذلك من خلال آلية خاصة وضعت بالتعاون مع % ٣,٥حوالي 

  . من جهة أخرىومع المصارفمن جهة 

  

ويتركز عمل المؤسسة على تشجيع المصارف على التوظيف في القطاعات المنتجة وفي جميع 

وتتركز عملية اختيار المشاريع على . ؤدي إلى إيجاد فرص عمل ثابتة ومتناميةالمناطق، مما ي

أسس اقتصادية بحتة، ولا يؤخَذُ بالاعتبار غير جدوى المشاريع الاقتصادية وقدرتها على 

فتتوجه الموارد داخل الاقتصاد على أساس الاستحقاق ليس إلا، مما يؤدي إلى أفضل . النجاح

  .وظفة من وجهة النظر الاقتصاديةمردود على الموارد الم

  

 كفالة ١،٦٩٨ قد بلغ ٢٠٠٢ حتى نهاية العامتجدر الإشارة إلى أن عدد الكفالات المصدرة و

ليار ليرة م ١٧٥,٤٣٤كما بلغت قيمتها الإجمالية . ٢٠٠١ العام  كفالة حتى٧١٥بالمقارنة مع 

معدل وقد بلغ . ٢٠٠١لعام ا مليار ليرة حتى ٦٣,٢٨٤ مقابل ٢٠٠٢ لبنانية حتى نهاية العام

 مليون ليرة في ٨٨,٥ بالمقارنة مع ٢٠٠٢ مليون ليرة حتى العام ١٠٣,٣حجم القرض الواحد 

توزعت هذه القروض على القطاعات والمحافظات على الشكل . ٢٠٠١الفترة نفسها من العام 

  :التالي
  

   الاقتصادية كفالات القروض موزعة على القطاعات:)٥-١(الجدول رقم 

 لقطاعا
 حتىعدد الكفالات 

 ٢٠٠٢ العام
النسبة المئوية من 

 المجموع

 %٣٨٫٩٩ ٦٦٢ صناعة

 %٤٥٫٩٩ ٧٨١ زراعة

 %٩٫١٣ ١٥٥ سياحة

 %١٫٧١ ٢٩  الحرفيالإنتاج

 %٤٫١٨ ٧١ تقنيات متخصصة

 %١٠٠ ١،٦٩٨ المجموع
     مصرف لبنان: المصدر

  

  

  

  

  



 ٢٠

  محافظات ال كفالات القروض موزعة على :)٦-١(الجدول رقم 

 المحافظة
 حتى العامعدد الكفالات 
٢٠٠٢ 

النسبة المئوية من 
 المجموع

 %٤٦٫٨٢ ٧٩٥ بيروت وجبل لبنان

 %٢٧٫٣٢ ٤٦٤  والنبطيةالجنوب

 %١٦٫٢٠ ٢٧٥ البقاع

 %٩٫٦٦ ١٦٤ الشمال

 %١٠٠٫٠٠ ١،٦٩٨ المجموع
     مصرف لبنان: المصدر

  

كفالات على المناطق فنرى أن حصة المناطق إذا قارنا توزيع القروض في محفظة شركة أما 

والحال . النائية هي أعلى منها بكثير مما كان عليه التوزيع التقليدي لتسليفات القطاع المصرفي

ذاتها قطاعياً إذ إن صغار المنتجين في الزراعة والصناعة ممثلين بشكل واضح في مجموع 

 حقل التقنيات المتخصصة مع كل وقد تشجعت المصارف على تمويل المبادرات في. القروض

  .ما يعنيه هذا من فرص عمل لجيل المتخرجين الشباب
  

  المؤسسة العامة للإسكان. ج

المجال السكني تابعت المؤسسة العامة للإسكان للسنة الثالثة على التوالي استقبال طلبات في 

والتي بلغ القروض للحصول على قروض إسكانية بالمشاركة مع المصارف المتعاقدة معها 

 مليار ليرة لبنانية ٤٣١وتجدر الإشارة أنه تم الموافقة على . عددها ثلاثة وعشرين مصرفاً

  .٢٠٠٢  مليار ليرة لبنانية خلال العام ١٤٦,٤لغاية تاريخه منها 
  

  :٢٨/١٢/٢٠٠٢ويمكن تسجيل الإحصاءات التالية بتاريخ 
  

  الإسكانيةالقروض طلبات  :)٧-١(الجدول رقم 

  *العدد  ٢٠٠٢ام علغاية ال

  ٢٣  فعلياًالمشاركة عدد المصارف 

  ١٢,٣٣٣  عدد الطلبات المقدمة

  ٨,٥٤٠  عدد الملفات الموافق عليها

  ٧,٦٥٢  عدد الاتفاقيات المعقودة

   مليار ليرة٤٣٢  قيمة الملفات المعقودة

  ٢٠٠٢ لغاية العام ٢٠٠٠ابتداء من العام *

  



 ٢١

وقـد  . ة خدماتها لتشمل مختلف المنـاطق اللبنانيـة       وتسعى المؤسسة العامة للإسكان إلى زياد     

  :توزعت هذه القروض على المحافظات وفقاً لما يلي
  

  الإسكانية موزعة على المحافظاتالقروض طلبات  :)٨-١(الجدول رقم 
  عدد الاتفاقيات  المحافظة

  ٣٧٢  لبنان الشمالي

  ٦,٧٧٥  جبل لبنان وبيروت

  ١١٤  البقاع

  ٥٩  النبطية

  ١٨٨  بيلبنان الجنو

  

   Export Plus""ة اللبنانية يالزراع الصادرات برنامج الوطني لدعمال. د
  

 في إطار توجه الحكومة اللبنانية إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية في البلاد، ولاسـيما الزراعيـة    

البرنامج الـوطني لـدعم     " إيدال"، أطلقت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان         منها

، بعد أن كلفها مجلـس الـوزراء   ٢٠٠١ آب ١٤بتاريخ  " Export Plus"ت الزراعية الصادرا

  . ٢٠٠١ آب ٦ تاريخ ٦٠٤١لمرسوم رقم القيام بمهام دعم الصادرات الزراعية بموجب ا

  

تم دعم الصادرات الزراعية اللبنانية من خلال المساهمة في كلفة شحن المنتجات الزراعيـة              و

المرتفعة وتعزيز  الصادرات الزراعية   رة إلى تخفيض كلفة إنتاج      مما سيؤدي بطريقة غير مباش    

القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وما ينتج عنه من              

  .رعين للمزاة المعيشيالأوضاعينعكس إيجاباً على وميزان المدفوعات الخارجية ل تعزيز

  

إيدال أهم المكاتب العالمية المتخصصة مؤسسة اعتمدت  " Export Plus"لتحقيق أهداف برنامج 

بمراقبة النوعية لضمان جودة المنتجات الزراعية المعدة للتصدير والتأكد من منشئها وكميتهـا             

كمـا سـعت     ،أو الدولة المستوردة  /ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط المرعية في لبنان و       

  .أسواق جديدةالعمل على فتح  في الأسواق التقليدية وةني اللبناة الزراعياتعادة الثقة بالمنتجلإ

  

قة ودخـول بعـض      زيادة كمية الصادرات مقارنة مع الـسنوات الـساب         لقد أسهم البرنامج في   

 ١٣ ولغايـة    ٢٠٠١ آب   ١٤فبلغت كمية الصادرات منذ     .  الزراعية إلى أسواق جديدة    منتجات

مـن الخـضار    )  طـن  ٣٢٠،٧٠٥(ن   وسبعمائة وخمسة ط   اًن ألف ي، ثلاثمائة وعشر  ٢٠٠٢آب  



 ٢٢

 ١٠١،٨٩٢(وثمانمائة واثنين وتسعين صندوقاً مـن البـيض    والفاكهة بالإضافة إلى مئة وألف

أما فيما يعود   . كما تم تصدير طن واحد من الزهور      )  بيضة ٣٦٠صندوق يحتوي الواحد على     

 ـ  . ل.لمليار   ٣٥،٥فقد بلغت   اثني عشرة شهراً    لنفقات البرنامج خلال     ى الـشكل  موزعـة عل

أتعاب شـركات المراقبـة   . ل.لمليار  ٢،٣رديات مالية للمصدرين،    مليار ليرة    ٣١،٧: التالي

 . مصاريف إعلانية. ل.لمليار  ١،٥و

  

 للحكم على مدى النجاح الممكن تحقيقه، إذ لا        ية من التطبيق غير كاف    إن فترة اثني عشرة شهراً    

طي العقبات وتأمين البنية التحتيـة الملائمـة        تفادي السلبيات وتخ  وبد من استثمار هذا النجاح      

 ويكتنف ذلك تحديات كبيرة يجب التنبه لها لتعظـيم الاسـتفادة مـن مبـالغ الـدعم                  للتصدير

خطوات مستقبلية للبرنامج ارتكزت على أربعـة       " إيدال"في هذا الإطار وضعت     و. للمصدرين

  :اتجاهات رئيسية

عبر تحفيز تطبيق نظم إدارية معينة للإنتـاج        تطوير نوعية وكمية الإنتاج المعد للتصدير        .١

  .الزراعي

المساهمة فـي مكننـة     النظر في إمكانية تحفيز العمل على       تطوير مراكز التوضيب عبر      .٢

 . التوضيب

 تطوير قطاع النقل الخارجي عبر تشجيع الشاحنات اللبنانية على الانتساب إلى المنظمـة              .٣

 .)TIR(العالمية للمواصلات 

مواكبتهـا  ومنتجات الزراعية إلى أسواق جديدة ولا سيما منها الأوروبية         تشجيع تصدير ال   .٤

بإرشادات للمصدرين على الأصناف والأوقات الملائمة بالإضافة إلى فتح الطريـق إلـى             

تصدير الحمضيات إلى اليابان عبر العمل على إزالة الحظر الموضوع على استيراد هـذه              

  .الأصناف من لبنان



 ٢٣

  نقديةالأوضاع ال: ثانياً
  

 يتطور سعر صرف الدولار الأميرك .١
  

 قائمة على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، فاستقر        ٢٠٠٢استمرت سياسة الحكومة في العام      

 ١٥٠٧,٥ على مـستوى     ٢٠٠٢ خلال العام    يسعر صرف الليرة بالنسبة إلى الدولار الأميرك      

  .ليرة لبنانية كما هو مبين في الجدول أدناه

  
   ٢٠٠٢–١٩٩٢ في نهاية السنوات يكالأمير تطور سعر صرف الدولار :)٩-١(الجدول رقم 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ 

 ١٥٠٧,٥ ١٥٠٧,٥  ١٥٠٧,٥ ١،٥٠٨ ١،٥١٦ ١،٥٣٩ ١،٥٥٢ ١،٥٩٦ ١،٦٤٧ )لفترةامتوسط (معدل سعر الدولار الأميركي

 ١٥٠٧,٥ ١٥٠٧,٥ ١٥٠٧,٥ ١،٥٠٨ ١،٥٠٨ ١،٥٢٧ ١،٥٧١ ١،٦٢١ ١،٦٨٠ )نهاية الفترة(معدل سعر الدولار الأميركي 

          مصرف لبنان: المصدر
  

  تطور معدلات التضخم .٢
  

خلافاً للكثير من التوقعات وتأكيداً لما أظهرته وزارة المالية عند بدء العمل بالـضريبة علـى                

ود فقط في معدلات الأسعار خلال      القيمة المضافة فقد أدَّى إدخال هذه الضريبة إلى ارتفاع محد         

وذلك كما هو مبـين فـي الجـدول         % ٤,٠ وبالفعل لم يتعد التضخم الكلي نسبة        ٢٠٠٢العام  

  .التالي
  

  

  ٢٠٠٢ – ١٩٩٧ تطور معدلات التضخم خلال السنوات :)١٠-١(الجدول رقم 

  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
٢٠٠٢ 

 متوقع

%٤٫٠ %٠ %٠ %٠,٢٠ %٤,٥٠ %٧,٨٠ (%)نسبة التضخم   
   وزارة المالية-مصرف لبنان: المصدر

  

  الكتلة النقدية .٣
 مليـار ليـرة     ٥٦،٩٥٢حوالي  *) ٣م(أما فيما خص الكتلة النقدية، فقد بلغ حجم الكتلة النقدية           

، محققة بـذلك    ٢٠٠١ العام   ر ليرة في نهاية   مليا ٥٢،٩١٨ مقابل   ٢٠٠٢ بنانية في نهاية العام   ل

  :لك عن، وقد نتج ذ%٧,٦٢نمواً نسبته 



 ٢٤

ارتفاع القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهـاز المـصرفي بمـا              -

وتأتى هذا الارتفاع عن زيـادة الموجـودات مـن          .  مليار ليرة لبنانية   ٣،٣٧١يوازي  

 مليار ليرة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وكذلك زيـادة الموجـودات            ٩٨٨الذهب بقيمة   

  .مليار ليرة ٢،٣٨٣ بما يوازي )غير الذهب(الخارجية الصافية 

 . مليار ليرة٢،١١٠ارتفاع الديون الصافية للقطاع العام بقيمة  -

 مليار ليـرة، نتيجـة ارتفـاع        ٧٨٤ارتفاع التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص بقيمة        -

 مليار ليرة وانخفاض تلك الممنوحة بالعملات الأجنبيـة  ١،٠٣٧التسليفات بالليرة بقيمة    

 . مليار ليرة٢٥٣بما يوازي 

 مليار ليرة كما هو مبـين فـي الجـدول    ٢،٢٣٠ارتفاع البنود الأخرى الصافية بقيمة     -

 :التالي

  
  ٢٠٠٢ -١٩٩٧ الكتلة النقدية ومصادرها :)١١-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ )مليار ليرة لبنانية(

 ٢٠،٤٠٤ ١٧،٢٨٣ ١٩،٤٩٢ ٢٠،٢٣٧ ١٦،٥٥٤ ١٤،٥٣٠ الأوراق النقدية والودائع بالليرة

 ٣٦،٣٩١ ٣٥،٦٢٧ ٢٩،٨٠٢ ٢٤،٩٦٤ ٢٣،٥٨٤ ٢٠،٠٤٠ الودائع بالعملات الأجنبية

 ١٥٧ ٨ ٦٠ ١٦٨ ٣٧١ ٣٢٨ سندات دين

 ٥٦،٩٥٢ ٥٢،٩١٨ ٤٩،٣٥٤ ٤٥،٣٦٩ ٤٠،٥٠٩ ٣٤،٨٩٨ لنقديةامجموع الكتلة 

 ١٥،٥٥٠ ١٢،١٧٨ ١٣،٩٤٤ ١٤،٧٢٣ ١٤،٦٢٣ ١٥،٦٨١  ، منهاالديون الصافية على الخارج

  ٤،٨٤٩  ٣،٨٦١  ٣،٨٠٦  ٤،٠٣٧  ٣،٩٩٨            الذهب

  ١٠،٧٠١  ٨،٣١٧  ١٠،١٣٩  ١٠،٦٨٦  ١٠،٦٢٦            العملات  الأجنبية

 ٢٧،٣٧٩ ٢٨،٠١٢ ٢٢،٧٣٩ ١٨،٠٢٢ ١٥،٩٥٤ ١٢،٢٢٣ الديون الصافية على القطاع العام

 ٢٣،٦٧٢ ٢٢،٨٨٨ ٢٢،٨٧٢ ٢١،٥٧٣ ١٩،٣٢٢ ١٦،٠٣٩ الديون الصافية على القطاع الخاص

٩،٦٤٩- ١٠،١٦٠- ١٠،٢٠١- ٨،٩٤٩- ٩،٣٩٠- ٩،٠٤٥- صافي الأصول الأخرى  

 ٥٦،٩٥٢ ٥٢،٩١٨ ٤٩،٣٥٤ ٤٥،٣٦٩ ٤٠،٥٠٩ ٣٤،٨٩٨ الكتلة النقدية=  المجموع 

 %٧,٦٢ %٧,٢٠ %٨,٨٠ %١٢,٠٠ %١٦,١٠ ٠ (%)معدل نمو الكتلة النقدية 
  مصرف لبنان: المصدر

  
  ع تحت الطلب بالليرة اللبنانيةودائ+ أوراق نقدية متداولة   =١م*

  ودائع أخرى بالليرة اللبنانية + ١م  =٢م 

  الودائع بالعملات الأجنبية + ٢م + ١م  =٣م 

    



 ٢٥

   المالية العامة:ثالثاً
  

 العـام   حتـى نهايـة   ) وعمليات خزينة أخرى  موازنة  (بلغ مجموع إجمالي مدفوعات الخزينة      

 مليار ليرة للفترة ذاتها مـن العـام         ٨،٨٧٥  مع ةمليار ليرة وذلك بالمقارن   / ١٠،١٣٩ /٢٠٠٢

بحيث بلغ مجموع الزيادة فـي      % ١٤,٢ مليار ليرة ونسبتها     ١،٣٦٤الماضي أي بزيادة قدرها     

 نة حتـى نهايـة    في المقابل بلغ مجموع واردات الخزي     %. ٢٠,٩الإنفاق باستثناء خدمة الدين     

ليار ليرة للفترة ذاتهـا مـن        م ٤،٦٤٥ مليار ليرة في مقابل مبلغ       ٥،٨٤٦ حوالي   ٢٠٠٢العام  

 مليار ليرة عما كان عليه      ١،٢٠١ أي بزيادة مجموع واردات الخزينة بمبلغ قدره         ٢٠٠١العام  

  .٢٠٠١مجموعها في العام 
  

  ٢٠٠٢-٢٠٠١ عامة المقارنة لغايةنتائج المالية ال :)١٢-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢  ٢٠٠١  )مليارات الليراتب(

      حساب الموازنة

 ٥،٣٩٩ ٤،٢٦٠ الإيرادات

 ٨،٤٨٧ ٧،٧٤٥ الإنفاق

 ٤،٦٢٢ ٤،٣١٢ تمثل خدمة الدين من أصله

 %٥٤ %٥٦  نسبة خدمة الدين إلى مجموع الإنفاق من الموازنة

 %٨٦ %١٠١  نسبة خدمة الدين إلى مجموع إيرادات الموازنة

 ٣،٠٨٨- ٣،٤٨٥-  مجموع العجز

 %٣٦ %٤٥ نسبة العجز إلى مجموع الإنفاق من الموازنة

 ١،٥٣٤ ٨٢٧ الفائض الأولي في الموازنة

 %١٨ %١١ نسبة الفائض الأولي إلى مجموع الإنفاق

     حساب الخزينة

 ٤٤٧ ٣٨٥ المقبوضات
  ١،٦٥٢  ١،١٣٠  المدفوعات

 ٥،٨٤٦ ٤،٦٤٥ الإجمالية مجموع الواردات
 ١٠،١٣٩ ٨،٨٧٥  الإجماليمجموع الإنفاق

 ٤،٢٩٣- ٤،٢٣٠- مجموع العجز الإجمالي

 %٤٢ %٤٨ سبة العجز إلى مجموع الإنفاقن

 ٣٢٩ ٨٢ الفائض الأولي الإجمالي/العجز

 %٣ %١ الفائض الأولي إلى مجموع الإنفاقنسبة 
  وزارة المالية: المصدر



 ٢٦

 مليار ليرة وهو ما يعـادل       ٤،٢٩٣ حوالي   ٢٠٠٢ العام   فيوبنتيجة ذلك، بلغ العجز الإجمالي      

 ٤،٢٣٠لعام الماضي والـذي بلـغ       العجز الإجمالي ل  مع  بالمقارنة  % ٤٢,٣نسبة عجز قدرها    

، وكذلك بالمقارنة مع العجز في حسابي الموازنـة والخزينـة     %٤٧,٧مليار ليرة أي ما نسبته      

 %. ٤٢,٢ مليارا ونسبة العجز وقدرها ٤،٢٧٥ والبالغ ٢٠٠٢الملحوظ في موازنة العام 

  حـساب الخزينـة خـلال    تحقق فيوتجدر الإشارة أيضاً إلى أن إجمالي الفائض الأولي الذي        

 مليـار   ٨٢ مليار ليرة وذلك بالمقارنة مع فائض أولي إجمالي بلـغ            ٣٢٩ قد بلغ    ٢٠٠٢العام  

  .٢٠٠١ العام ليرة في

 حـوالي  ٢٠٠٢ العـام  ة فقط حتـى نهايـة   الموازنصعيدمن جهة أخرى فقد بلغ العجز على     

لك بالمقارنة مع عجز محقـق     وذ% ٣٦,٤ مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها          ٣،٠٨٨

  %.٤٥ مليار ليرة أو ما نسبته ٣،٤٨٥ بلغ ٢٠٠١ العام في

ق في تنفيذ عمليـات الموازنـة       وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن إجمالي الفائض الأولي الذي تحق         

 مليار ليرة بالمقارنة مع فائض أولي       ١،٥٣٤ زاد بحوالي الضعف حيث بلغ       ٢٠٠٢العام  خلال  

  .٢٠٠١يرة للفترة ذاتها من العام  مليار ل٨٢٧بلغ 

 مليار ليرة بالمقارنـة  ١،١٣٩ زيادة بلغت ٢٠٠٢ العام  ادات الموازنة في  وقد حقق مجموع إير   

%. ٢٦,٧ أو ما يعادل نـسبة زيـادة قـدرها           ٢٠٠١مع ما كان عليه في ذات الفترة من العام        

  :صر أهمها إلى عدة عنا٢٠٠٢ العام  خلالوتعود الزيادة في الإيرادات المحققة

 حيث حققت تلك الإيرادات زيادة بمبلغ       ٢٠٠٢لعام  ت الضريبية المحصل ل   زيادة الإيرادا  •

وقد نتجت هذه الزيادة في الإيـرادات  .  العام الماضيليرة عما كانت عليه مليار   ١،٠٣٤

 :الضريبية عن

ليار ليـرة خـلال العـام     م٩٩٣إيرادات الضريبة على القيمة المضافة والتي بلغت   .١

٢٠٠٢. 

تحسن في مختلف مصادر الإيرادات الضريبية بما في ذلك إيرادات ضريبة الـدخل              .٢

والتي تشمل أيضاً المبالغ المدفوعة من أصل عمليات التسوية الضريبية، وكذلك من            

قـد ارتفعـت    ف. ب على الأملاك  الزيادة في الواردات الحاصلة في إيرادات الضرائ      

 مليار ليـرة فـي   ٧٢٧ إلى ٢٠٠١عام  ال  مليار في  ٦٢٦إيرادات ضريبة الدخل من     

أما إيرادات الضرائب على الأملاك، فقـد       %. ١٦,١ أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٢العام  

 العـام    مليـار ليـرة فـي      ٣٠٠ إلى   ٢٠٠١ العام    مليار ليرة في   ٢٧٣ارتفعت من   

 %.٩,٩  أي بزيادة نسبتها  ٢٠٠٢
 



 ٢٧

ود ذلك إلى ارتفاع إيـرادات      ويع.  مليار ليرة  ١٠٥زيادة الإيرادات غير الضريبية بمبلغ       •

 ٩٣٣ إلـى  ٢٠٠١ العـام  فـي  مليار ليرة ٨٠٠حاصلات إدارات ومؤسسات عامة من  

 %.١٦,٦ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٢ العام فيمليار ليرة 

  

 مليار ليرة   ٩،٠٥٩ حوالي   ٢٠٠٢ غ مجموع الإنفاق للعام   أما على صعيد تنفيذ الموازنة، فقد بل      

 مليـار  ٨٧٩ أي بزيادة في إجمالي الإنفاق قدرها ٢٠٠١ العام  في ملياراً   ٨،١٨٠بالمقارنة مع   

  :ويعود ذلك إلى%. ١٠,٧ليرة أو ما يعادل زيادةَ نسبتِها بمقدار 

في  مليار   ٤،٧١٦ إلى   ٢٠٠١ في العام  مليار ليرة    ٤،٢٤٢ارتفاع خدمة الدين العام من       •

 . مليار ليرة٤٧٦ أي بزيادة قدرها ٢٠٠٢ العام

 ١،٢٦٢,٩ إلـى  ٢٠٠١ العـام  فـي  مليار ليرة  ١،١٦٢,٩ويلات من   ارتفاع نفقات التح   •

 %.٨,٦ مليار ليرة ونسبتها ١٠٠ أي بزيادة قدرها ٢٠٠٢ العام ملياراً في

 ٢٠٠٢ العـام     ملياراً في  ٢٥٦,٨ إلى   ٢٠٠١ العام   ٢٢٠,٥تفاع النفقات المختلفة من     ار •

 %.١٦,٥ مليار ونسبتها ٣٦,٣أي بزيادة قدرها 

 ٤٦٣,٢ إلى   ٢٠٠١العام   مليار ليرة في     ١٥٤,٥شاءات قيد التنفيذ من       ارتفاع نفقات الإن   •

  .%١٩٩,٨ ونسبتها  مليار ليرة٣٠٨,٧ أي بزيادة قدرها ٢٠٠٢ العام ملياراً في

  



 ٢٨

   الدين العام:رابعاً
  

مليـار ليـرة     ٤٧،٢٢٤  حـوالي     ٢٠٠٢ العـام    نهايةبلغ مجموع الدين الإجمالي القائم حتى       

، أي بزيادة   ٢٠٠١ مليار ليرة في نهاية العام       ٤٢،٦١٦لغ مجموعه   ، في حين كان قد ب     ٢٠٠٢

  %.١٠,٨نسبتها 

  
  ٢٠٠٢ - ١٩٩٧  في نهاية السنواتتطور الدين العام: )١٣-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  ١٩٩٧ 
 ٢٥،٣٠٢ ٢٨،٢١٤ ٢٧،١٦١ ٢٥،٣٨٣ ٢١،٦٨٦  ١٩،٧٨٧ )مليارات الليرات (الدين الداخلي الإجمالي 

 ٢٢،٣٣٨ ٢٦،٣٠١ ٢٤،٥٣٠ ٢١،٣٧٧ ١٩،٥٤٤  ١٨،٣٨١ )مليارات الليرات(الدين الداخلي الصافي 

 ٢١،٩٢٢ ١٤،٤٠٢ ١٠،٤٧٩ ٨،٣٩٤ ٦،٢٩٥  ٣،٧١٣ )مليارات الليرات(الدين الخارجي الإجمالي 

 ١٤،٥٤٢ ٩،٥٥٤ ٦،٩٥١ ٥،٥٦٨ ٤،١٧٤  ٢،٤٣١ )بملايين الدولارات(الدين الخارجي الإجمالي 

 ٤٤،٢٦٠ ٤٠،٩٣٩ ٣٥،٠٠٩ ٢٩،٧٧٠ ٢٥،٨٣٩  ٢٢،٠٩٤ )مليارات الليرات (الصافي الدين العام 

 ٢٩،٣٦٠ ٢٧،٠٠٠ ٢٣،٢٢٣ ١٩،٧٤٨ ١٧،١٣٤  ١٤،٤٦٩ )ملايين الدولارات(الدين العام الصافي 

 ٤٧،٢٢٤  ٤٢،٦١٦  ٣٧،٦٤٠  ٣٣،٧٧٧  ٢٧،٩٨٠  ٢٣،٥٠٠  )مليارات الليرات(الدين العام الإجمالي 

  مصرف لبنان: المصدر

  

) يمثل مجموع الدين العام القائم بعد تنزيل ودائع القطـاع العـام           (بلغ الدين العام الصافي     وقد  

 أي  ٢٠٠١ ملياراً في العام     ٤٠،٩٣٩ مقارنة مع    ٢٠٠٢ العام   رة حتى نهاية   مليار لي  ٤٤،٢٦٠

ولقد تـوزع الـدين     . ٢٠٠٢  المحلي في العام   من الناتج  % ١٦٩ليمثل  % ٨,١بزيادة نسبتها   

  :قسميه الداخلي والخارجي على الشكل التاليالإجمالي في 
  

    الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية -١
  

 مليار ليـرة    ٢٨،٢١٤ مقابل   ٢٠٠٢  مليار ليرة في العام    ٢٥،٣٠٢بلغ الدين الداخلي الإجمالي     

% ١٠,٣بنـسبة     ٢٠٠٢ الدين الداخلي في العـام       انخفض، وعليه فقد    ٢٠٠١في نهاية العام    

من إجمـالي النـاتج     % ١١٢من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كان        % ٩٧ حوالي   وبات يشكل 

  .٢٠٠١المحلي في نهاية العام 
  

 من جهة أخرى، فقد كان للسياسة المالية التي اتبعتها الحكومة ولاسيما لجهة الإجراءات التـي   

وازنة للعـام   وإقرار مشروع الم٢٠٠٢أدت إلى البدء العملي بتخفيض العجز في موازنة العام       

، آثـار ايجابيـة     ٢- في مجلس الوزراء، وكذلك للنتائج التي أسفر عنها مؤتمر باريس          ٢٠٠٣

على المناخ الاقتصادي والمالي العام في لبنان بما في ذلك الآثار الايجابيـة علـى معـدلات                 



 ٢٩

فـي  % ٧٢,٩٩بعد أن كانت نـسبتها      % ٦٨الدولرة في الاقتصاد اللبناني التي انخفضت إلى        

السوقين الماليـة   وحصل ذلك نتيجة تحسن انطباعات الأطراف الفاعلة في         . ٢٠٠١ة العام   نهاي

 تحديـد   ي ما خص  والنقدية حول التطورات المستقبلية للاقتصاد اللبناني بما فيه تداعيات ذلك ف          

معدلات الفائدة بحيث انخفض معدلها وتحديداً على الاكتتابات الجديدة فـي سـندات الخزينـة               

 لمدة سنتين خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني ومطلـع كـانون الأول عـام                 اللبنانية

عن معدل المردود الفعلـي   % ٧عن معدلاتها الاسمية وبأكثر من      % ٥ بنسبة تزيد عن     ٢٠٠٢

لقد شكلت تلك التغيرات الايجابية دلالات على أهمية        . حسب ما هو متداول في السوق الثانوية      

لية اللازمة لتخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى العمـلات   اعتماد الإجراءات العم  

وقد عنى ذلك تقدماً في التأثير الإيجابي علـى الخزينـة اللبنانيـة    . الأجنبية في السوق اللبنانية 

وعلى المالية العامة وعلى الاقتصاد اللبناني ومعدلات نموه وعلى مبادرات القطـاع الخـاص              

وبنتيجة المناخ العام الايجابي انخفضت نـسب       . ي يلعبه في الاقتصاد اللبناني    وأهمية الدور الذ  

 كما هـو مبـين فـي       ٢٠٠٢الفوائد الاسمية على سندات الخزينة بجميع فئاتها مع نهاية العام           

  :الجدول أدناه
  

   ٢٠٠٢–١٩٩٧ فوائد الاسمية على سندات الخزينة في نهاية السنوات تطور معدل ال:)١٤-١( رقم الجدول 

  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

%١٠,٨٨ %١١,١٨ %١١,١٨ %١١,٧٧ %١٣,٠٩  سندات على ثلاثة اشهر  ٧,٦٢%  

%١١,٤٣ %١٢,١٢ %١٢,١٢ %١٣,٢١ %١٤,٢١ سندات على ستة أشهر  ٨,٧٥%  

%١١,٨٤ %١٣,٤٣ %١٣,٤٣ %١٤,٨٤ %١٥,٢٠ سندات على سنة  ٨,٣٧%  

%١٤,١٤ %١٤,٦٤ %١٤,٦٤ %١٦,٦٦ %١٦,٧٣ سندات على سنتين  ٩,٢٠%  

  مصرف لبنان: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠

  ٢٠٠٢–١٩٩٧ فوائد الاسمية على سندات الخزينة في نهاية السنوات تطور معدل ال:)٣-١( رقم الرسم البياني

تطور معدل الفوائد الاسمية على سندات الخزينة 
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 ٣١

    تطور توزع استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية:)١٥-١(الجدول رقم 

  

)مليارات الليرات(  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ٣١٧ ٦٧٧ ٧٧١ ٥٥٧ ٣٣١ ٤١٩ سندات لثلاثة أشهر 

 ١,٠٢٨ ١،١١١ ١،٦٤٣ ١،٦٥٠ ٨٥٢ ١،٢٧٠ سندات لستة أشهر 

 ١,٥٢٢ ٢،١٨٦ ٣،٩٦٠ ٣،٣٥٥ ٣،٢٩٦ ٤،٦١٨ سندات لسنة 

 ٢١,٢١٤ ٢١،٩٩٨ ١٨،١٦٦١٨،٩٧٣ ١٦،١٠٢ ١٢،٤٣٠ سندات لسنتين 

 ٣٣٩ ١،٣٤٠ ١،٢٠٧ ٧٣٣ ٢٦١ ٢٦١ سندات لثلاث سنوات 

 ٧١٥ ٧٣٠ ٦٨١ ٦٥٤ ٥٩٤ ٥٨٠ سندات خاصة 

 ٢٥,١٣٥ ٢٨،٠٤٢ ٢٥،١١٥٢٧،٢٣٥ ٢١،٤٣٦ ١٩،٥٧٨ المجموع
  .ن الاحتياط الإلزاميتشكل جزءا مسندات خاصة *  

  مصرف لبنان:   المصدر

  

% ٣,٦انخفضت بنـسبة  الجدير بالذكر أن مجموع اكتتابات سندات الخزينة من فئة السنتين قد           

 كما هو مبين في الجدول أعلاه رقـم         ٢٠٠١ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام        ٢٠٠٢ ملعافي ا 

 بنسبة   وفئة الستة اشهر   ، انخفض مجموع اكتتابات سندات الخزينة من فئة السنة        كما ).١٥-١(

  .على التوالي% ٧,٤ و%٣٠,٤حوالي 

  
درة أو المكتتب بهـا حـسب صـفة          المص  اللبنانية ة باللير  تطور قيمة سندات الخزينة    :)١٦-١(الجدول رقم   

   المكتتب وباستثناء محفظة مصرف لبنان

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ )مليارات الليرات(

 ١٧،١٥٧ ١٤،٩١٤ ١٧،٩٦٨ ١٨،٥٠١ ١٥،٩٨٧ ١٣،٤٢٤ القطاع المصرفي 

 ٦٠ ٤٤ ٣٥ ١٠٣ ٦٥ ٣٠٠ المؤسسات المالية 

 ٣،٢٢١ ٣،٠٥٥ ٢،٧٢٩ ٢،١٩٨ ١،٨١٦ ١،٩٢١ القطاع العام 

 ٤،٠٨٧ ٣،٠٣٥ ٣،٩٣٥ ٣،٣٩١ ٤،٠٠١ ٣،٦٦٠ الجمهور 

 ٢٤،٥٢٥ ٢١،٠٤٨ ٢٤،١٩٣٢٤،٦٦٧ ٢١،٨٦٩ ١٩،٣٠٥ المجموع

%٦٩,٩٦ %٧٠,٨٦%٧٢,٨٤%٧٦,٤٧%٧٣,١٠%٦٩,٥٤حصة القطاع المصرفي في السندات 

  مصرف لبنان: المصدر 

  

ي في سندات الخزينة بـالليرة  يمثل المكتتب الأساسما يزال  القطاع المصرفييبين مما تقدم أن     

 مليار ليرة أي مـا يـوازي        ١٧،١٥٧ حوالي   ٢٠٠٢فقد بلغت حصته في نهاية العام       . اللبنانية

من مجموع المكتتبـين فـي العـام        % ١٦,٧ويشكل الجمهور   . من مجموع الاكتتابات  % ٧٠

  .٢٠٠١في العام % ١٤,٤ بعد أن كان يمثل ٢٠٠٢
  

  



 ٣٢

  

   ت الأجنبية الدين العام الخارجي بالعملا-٢
  

 مليون دولار   ١٤،٥٤٢بلغ مجموع الدين العام الخارجي في جميع العملات الأجنبية ما يعادل            

، أي ٢٠٠١ مليـون دولار فـي نهايـة العـام     ٩،٥٥٤، مقابل ٢٠٠٢العام أميركي في نهاية    

مـن  % ٤٦,٤وقد بات الدين العام بالعملات الأجنبية يشكل حـوالي          %. ٥٢,٢بارتفاع نسبته   

ويعـود  . ٢٠٠١في نهاية العام    % ٣٣,٨ مقابل   ٢٠٠٢ الدين الإجمالي في نهاية العام       مجموع

وذلـك  . ٢٠٠٢هذا الارتفاع إلى قيام الحكومة بعدة إصدارات بالعملات الأجنبية خلال العـام             

استمراراً لسياسة الحكومة لإعادة هيكلة الدين العام عبر استبدال تـدريجي للـديون الداخليـة               

بديون خارجية  %) ١٣,٢٠معدل مثقل كلفته    (ل بالعملة اللبنانية ذات الكلفة العالية       القصيرة الأج 

  . سنة١٥ و ٣وآجال تتراوح بين % ٩,٩ذات معدل مثقل كلفته 

 بسبعة إصدارات لسندات بـالعملات      ٢٠٠٢وفي هذا الإطار، قامت الدولة اللبنانية خلال العام         

  . مليار دولار٥,٩٢الأجنبية بلغت قيمتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٣

  .١٩٩٤ويبين الجدول التالي تفاصيل الإصدارات الدولية التي قام بها لبنان منذ العام 
  

  ٢٠٠٢-١٩٩٤  بالعملات الأجنبية الدولية إصدارات السندات:)١٧-١(الجدول رقم 
 الفائدة  القيمةالاستحقاق  تاريخ الإصدار الإصدار سنة الإصدار

 %١٠,١٢٥  مليون دولار أمريكي٤٠٠  سنوات٣ ٩٤تشرين الأول  )استحق ودفع (Iيوروبند  ١٩٩٤

 %٩,١٢٥  مليون دولار أمريكي٣٠٠  سنوات ٥  ٩٥تموز  )استحق ودفع (IIيوروبند  ١٩٩٥

 %٩,١٢٥  مليون دولار أمريكي١٠٠  سنوات ٥ ١٩٩٦أيار  )استحق ودفع,IIمماثلة للإصدار  (IIIيوروبند  ١٩٩٦
 %٦,٥٠ دتش ماركمليون  ٢٥٠  سنوات ٥ ٩٧حزيران  IVيوروبند  ١٩٩٧

 %٧,٥٠  مليون دولار أمريكي١٠٠  سنوات١٠ ٩٧تموز  Vيوروبند  ١٩٩٧

 %٨,٦٢٥  مليون دولار أمريكي٤٠٠  سنوات١٠ ٩٧تشرين الأول  VIيوروبند  ١٩٩٧

 %٨,١٢٥ مليون دولار أمريكي ٥٠٠  سنوات٣ ٩٨نيسان   )استحق ودفع (VIIيوروبند  ١٩٩٨

 %٨,٦٢٥  مليون دولار أمريكي٥٠٠  سنوات ٥ ٩٨نيسان   VIIIبند يورو ١٩٩٨

 %٨,٧٥  مليون دولار أمريكي٣٥٠  سنوات ٧ ٩٨أيلول   IXيوروبند  ١٩٩٨

 %٨,٧٥  مليون دولار أمريكي١٠٠  سنوات ٧ ٩٨أيلول  )IXمماثلة للإصدار  (Xيوروبند  ١٩٩٨

 %٨,٥  أمريكي مليون دولار٢٠٠  سنوات ٥ ١٩٩٩آذار  XIيوروبند  ١٩٩٩

  %٧,٢٥   مليون يورو٣٠٠   سنوات٥  ١٩٩٩آذار   XIIيوروبند   ١٩٩٩

 %٨,٨٧٥  مليون يورو ٣٠٠  سنوات ٧ ١٩٩٩تشرين الأول  XIIIيوروبند  ١٩٩٩

 %١٠,٢٥  مليون دولار أمريكي٤٠٠ سنوات١٠ ١٩٩٩تشرين الأول  XIVيوروبند  ١٩٩٩

 %٩,٣٧٥ ون دولار أمريكي ملي٥٠٠  سنوات ٥ ٢٠٠٠حزيران  XVيوروبند  ٢٠٠٠

 %١٠,٢٥  مليون دولار أمريكي٢٥٠  سنوات ٩ ٢٠٠٠تموز  )XIVإفتتاح إصدار يوروبند  (XVIيوروبند  ٢٠٠٠

 *%٨,٧٥  مليون دولار أمريكي٢٢٥  سنوات ٣ ٢٠٠٠أيلول  *)فائدة عائمة  (XVIIيوروبند  ٢٠٠٠

 %٩,١٢٥ ر أمريكي مليون دولا٢٢٥  سنوات ٣ ٢٠٠٠أيلول  XVIIIيوروبند   ٢٠٠٠

 %٧,٢٥  مليون يورو ٢٥٠  سنوات٥ ٢٠٠٠تشرين الأول  )XIمماثلة للإصدار   (XIXيوروبند  ٢٠٠٠

 %٩,٥  مليون دولار أمريكي٤٠٠  سنوات ٤ ٢٠٠٠كانون الأول  XXيوروبند   ٢٠٠٠

 %٩,٥  مليون دولار أمريكي٢٠٠  سنوات ٤  ٢٠٠١شباط   )XXمماثلة للإصدار   (XXIيوروبند  ٢٠٠١

 %٩,٨٧٥ ** مليون دولار أمريكي١١٥٠  سنوات ٥ ٢٠٠١نيسان  XXIIيوروبند   ٢٠٠١

 %١١,٦٢٥  مليون دولار أمريكي٤٠٠  سنة ١٥  ٢٠٠١نيسان  XXIIIيوروبند   ٢٠٠١

 %١٠,١٢٥  مليون دولار أمريكي٧٥٠  سنوات ٧ ٢٠٠١آب  XXIVيوروبند  ٢٠٠١

 %٩,٣٧٥  مليون دولار أمريكي٣٥٠  سنوات ٥ ٢٠٠١أيلول  )XVمماثلة للإصدار   (XXVيوروبند   ٢٠٠١

 %٩,٥٠  مليون دولار أمريكي٢٥٠  سنوات ٤ ٢٠٠١تشرين الثاني  )XXمماثلة للإصدار   (XXVIيوروبند   ٢٠٠١

  %١٠,٢٥   مليون دولار أمريكي١٠٠٠   سنوات٣  ٢٠٠٢آذار  XXيوروبند   ٢٠٠٢

  %١٠,٥   مليون دولار أمريكي٣٥٠   سنوات٤  ٢٠٠٢آذار    XXI   يوروبند  ٢٠٠٢

%١٠,٥   مليون دولار أمريكي٥٠٠   سنوات٤  ٢٠٠٢حزيران    XXII يوروبند  ٢٠٠٢  
%١٠,٥  *** مليون دولار أمريكي٧٥٠   سنوات٤  ٢٠٠٢آب    XXIII يوروبند  ٢٠٠٢  
%١٠,٥   مليون دولار أمريكي٥٠٠   سنوات٥  ٢٠٠٢تشرين الأول    XXIV يوروبند  ٢٠٠٢  
  %٤  مليون دولار أمريكي ١٨٧٠  ة سن١٥  ٢٠١٧كانون الأول   XXV يوروبند  ٢٠٠٢

  %٥  **** مليون دولار أمريكي٩٥٠  ة سن١٥  ٢٠١٧كانون الأول  XXVI يوروبند  ٢٠٠٢
          مصرف لبنان  :المصدر

          %٤,٥٥ :الفائدة الحالية، %٨,٧٥ :عند الإصدار*
  ١٩٩٨ان  نيسVII مليون دولار أميركي لدفع استحقاقات يورويند ٥٠٠منها **

 مليـون دولار بفائـدة قـدرها    ٦٤٢,٣ لحساب المقاولين بقيمة ١٩٩٩ لاستبدال إصدار سندات الخزينة الذي تم في عام    لقد  استعمل معظم حصيلة هذا الاصدار      * **

٥,٦٣ %  

  ٢-الإصدار العائد لتنفيذ مقدمات المشاركين في مؤتمر باريس**** 



 ٣٤

   القطاع الخارجي:خامساً
  

  . حركة التجارة الخارجية وميزان المدفوعاتيبين هذا الفصل
  

   التجارة الخارجية -١
  

   المستوردات.أ

 ٧،٢٩١مقابـل     مليون دولار  ٦،٤٤٥ حوالي   ٢٠٠٢ العام   خلاللمستوردات  بلغت قيمة ا  

فقـد عـرف    %. ١١,٦، أي بانخفاض نـسبته      ٢٠٠١مليون دولار للفترة ذاتها من العام       

 بعد النمو الذي شـهدته      ٢٠٠٢ اعتباراً من شهر شباط      الاتجاه التصاعدي للاستيراد تحولاً   

 والذي أدى إلى نمو الاستيراد خلال ذلك العام        ٢٠٠١حركة المستوردات على امتداد العام      

حيـث   ، حيث أخذت حركة الاستيراد بالتراجع اعتباراً من شـهر شـباط           %١٧,١بنسبة  

تطبيق ب ذلك إلى البدء  وقد تعود بعض الأسباب في       ٢٠٠١مقارنةً مع العام     %٢٠,٢بلغت

  . والبعض الآخر إلى التحول نحو المنتجات المحليةرسم الضريبة على القيمة المضافة

  
  

  ٢٠٠٢ –١٩٩٧تطور المستوردات : )١٨-١(الجدول رقم 

)بملايين الدولارات(  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ٦،٤٤٥ ٧،٢٩١ ٦،٢٢٨ ٦،٢٠٦ ٧،٠٦٠ ٧،٤٥٨ القيمة 

 %١١,٦- %١٧,٠٧ %٠,٣٥ %١٢,١٠- %٥,٣٤- %١,٣٤- التغير

   المديرية العامة الجمارك–وزارة المالية : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٥

  

  : على الشكل التالي، فكان٢٠٠٢در المستوردات في العام أما التوزيع الجغرافي لمصا

  
   التوزيع الجغرافي للاستيراد :)٤-١(الرسم البياني رقم 

التوزيع الجغرافي للاستيراد  

دول أخرى 

38%

الدول العربية 

7%

الولايات المتحدة

44%

الاتحاد الاوروبي

11%

  
  

  الصادرات. ب

 مليون  ٨٨٩ مليون دولار مقابل     /١,٠٤٥/ ٢٠٠٢رات السلعية خلال العام     بلغت قيمة الصاد  

وساهم الجهـد   %. ١٧,٥، أي بارتفاع ملحوظ نسبته      ٢٠٠١دولار في الفترة ذاتها من العام       

الذي تبذله الحكومة لجهة تنمية الصادرات في الوصـول إلـى هـذه النتيجـة، وسـتكون                 

 تـدابير     الحكومة عـدة   لقد اتخذت .  العام المقبل  للإجراءات الإضافية آثارها الإيجابية خلال    

لخفض كلفة الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات اللبنانيـة كخفـض كلفـة تمويـل             

الاستثمارات الجديدة عبر المصارف ومن خلال الآلية المعتمدة مع كل من مـصرف لبنـان     

زراعية وما يقوم به القطـاع  لدعم الصادرات ال" إيدال"ومؤسسة كفالات وما تقوم به مؤسسة  

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما       . الخاص أيضاً لجهة تسويق منتجاته وتحسين نوعيتها      

ئـدة  يقوم به القطاع الصناعي من تعزيز لطاقاته الإنتاجية والذي ظهر في الإحـصاءات العا   

  . ٢٠٠٢لعام ل
  

  ٢٠٠٢ –١٩٩٧تطور الصادرات : )١٩-١(الجدول رقم 

)لدولاراتبملايين ا(  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ١،٠٤٥ ٨٨٩ ٧١٤ ٦٧٨ ٧١٦ ٦٤٤ القيمة 

  %١٧,٥ %٢٤,٥ %٥,٣ %٥,٣- %١١,٢ %١٢,٣- التغير
   المديرية العامة للجمارك–وزارة المالية : المصدر



 ٣٦

  رصيد الميزان التجاري. ج

 ان التجارينتيجةً لانخفاض المستوردات وارتفاع الصادرات، فقد استمر عجز الميز

 مليون دولار مقابل عجز قيمته ٥,٤٠٠ حتى وصل إلى حوالي ٢٠٠٢ العام بالانخفاض خلال

ويبين الجدول التالي تطور الميزان %. ١٥,٧ العام السابق، أي بتدنٍّ نسبته  ملايين في٦,٤٠٢

  .التجاري خلال الفترات الماضية
  

  ٢٠٠٢-١٩٩٧التجاري خلال السنوات ميزان ال :)٢٠-١(الجدول رقم 

)بملايين الدولارات (  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ١،٠٤٥ ٨٨٩ ٧١٤ ٦٧٨ ٧١٦ ٦٤٤  الصادرات

 ٦،٤٤٥ ٧،٢٩١ ٦،٢٢٨ ٦،٢٠٦ ٧،٠٦٠ ٧،٤٥٨ الواردات

 ٥،٤٠٠- ٦،٤٠٢- ٥،٥١٤- ٥،٥٢٨- ٦،٣٤٤- ٦،٨١٤- الميزان التجاري

  وزارة المالية: المصدر

  

  ر بيروتحركة الشحن في مرفأ بيروت ومطا .د

 قانوناً جديداً للجمارك يتلاءم     ٢٠٠١صدرت في مطلع العام     تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أ     

. ٢٠٠١وقد بوشر العمل بهذا القانون فـي نيـسان          . مع مقتضيات العمل الجمركي الحديث    

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتخفيض كلفة ووقت التخليص عبر             

 النظـام الجمركـي     -"نجـم " من نظـام     المنبثق" (نور"وقد حقق نظام    . كيةلجمرالبوابات ا 

ولأول مرة في لبنان، أول عملية ربط مباشر بين مؤسسات القطاع الخاص مـع    ) المعلوماتي

راجع (أي إدارة رسمية، الأمر الذي سمح للقطاع الخاص بتنفيذ العمليات الجمركية عن بعد              

ممـا  ) ئد للتطورات والتحسينات التي تشهدها إدارة الجمـارك  من الفصل الرابع العا   ٦القسم  

انعكس إيجاباً على حركة مرفأ بيروت ومطار بيروت كما يظهر في الإحصاءات الأخيـرة              

  : المبينة أدناه٢٠٠٢ كانون الأولحتى 
  

  كة الشحن في مرفأ بيروتر ح:)٢١-١(الجدول رقم 

 
   

٢٠٠١ 
  
 نسبة زيادة الحرآة ٢٠٠٢

 %٧٫٢٨- ٤،٧٧٠،٨٢٤ ٥،١٤٥،٥٧٢ )طن متري(رغة الحمولة المف

 %٩٫٨٢ ٣٧٥،٧٥٠ ٣٤٢،١٤٨ )طن متري(الحمولة المشحونة 
       مرفأ بيروت: المصدر

  

  

  



 ٣٧

   بيروتمطاركة الشحن في حر): ٢٢-١(الجدول رقم 

 
  

٢٠٠١ 
  

 نسبة زيادة الحرآة ٢٠٠٢

 %٧٫٩١ ٢٥،٥٩٠ ٢٣،٧١٤  )بالطن(الصادرات 

 %٣٫٠٠ ٤٠٫٢٤٦ ٣٩،٠٧٥ )بالطن(الواردات 
      المديرية العامة للطيران : المصدر

  

  

    ميزان المدفوعات-٢
  

 مليون دولار أميركـي، مقابـل       ١,٥٦٤ وفراً يعادل    ٢٠٠٢سجل ميزان المدفوعات في العام      

  . ٢٠٠١ مليون دولار في العام ١,١٦٩عجزاً قدره 

  

دة في الفـصل الأخيـر مـن عـام     لقد أسهم ارتياح أسواق المال وزيادة حركة الرساميل الواف 

 في انعكاسات ايجابية على ميزان المدفوعات مما أدى إلى تحويل العجز فـي ميـزان                ٢٠٠٢

  .٢٠٠٢ في العام  إلى فائض٢٠٠١المدفوعات في العام 
  

   ميزان المدفوعات:)٢٣-١(الجدول رقم 
  )ملايين الدولارات(

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

٤٨٨- ٤٢٠ ميزان المدفوعات  ٢٨٩- ٢٦١  -١،١٦٩  ١،٥٦٤  

  مصرف لبنان: المصدر
  



 ٣٨

  القطاع المصرفي: سادساً
  

  الميزانية الموحدة للمصارف. ١

يث سجلت الميزانية المجمعة  تقدماً ملحوظاً ح٢٠٠٢العام  سجل القطاع المصرفي خلال

ه الميزانية من العام الماضي إذ ارتفعت أرقام هذمقارنةً مع مجموعها % ١٠,١اً بنسبة ارتفاع

  . مليار ليرة كما هو مبيَّنٌ في الجدول أدناه٧٩،١١٨ مليار ليرة إلى ٧١،٨٥٥من 

  
      ٢٠٠٢ -١٩٩٧ت  في نهاية السنوا الميزانية الموحدة للمصارف:)٢٤-١(الجدول رقم 

)بمليارات الليرات(  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ٧٩،١١٨ ٧١،٨٥٤ ٦٧،٨٨٨ ٦٠،٩٧١ ٥٥،٠٣١ ٤٥،٦٣٣ مجموع الميزانية الموحدة

 ٥٥،٠٦٨ ٥١،٢٣٤ ٤٧،٥٨٢ ٤٣،٣٠٤ ٣٨،٨٢٥ ٣٣،٣٠٧ مجموع ودائع القطاع الخاص

 ٥٩١ ٥٢٦ ٧٢١ ٧٠٢ ٣٤٦ ٢١٧ ودائع القطاع العام

 ٩،٢٠٦ ٩،٢٨٠ ٩،١٤٨ ٧،٨٥٦ ٧،٢٨٨ ٥،٢٦٢ ودائع غير المقيمين

 ٥،٠٢٥ ٤،٤٦٣ ٤،٣٧٦  ٤،٠١٩ ٣،٦٢٠ ٢،٩٩٠ الأموال الخاصة

              لبنانمصرف: المصدر

  

 ودائع القطاع المصرفي. ٢

  
 -١٩٩٧ نهاية السنوات    الميزانية الموحدة للمصارف  نسبة مختلف الودائع من مجموع       :)٢٥-١(الجدول رقم   

٢٠٠٢  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  (بمليارات الليرات)

 ٧٩،١١٨ ٧١،٨٥٤ ٦٧،٨٨٨ ٦٠،٩٧١ ٥٥،٠٣١ ٤٥،٦٣٣ مجموع الميزانية الموحدة

مجموع ودائع القطاع   نسبة  

%٦٩,٦ %٧١,٣ %٧٠,١ %٧١,٠ %٧٠,٦ %٧٣,٠ الخاص  

%٠,٧ %٠,٧ %١,١ %١,٢ %٠,٦ %٠,٥ ودائع القطاع العامنسبة   

%١١,٦ %١٢,٩ %١٣,٥ %١٢,٩ %١٣,٢ %١١,٥ ودائع غير المقيميننسبة   

%٦,٤ %٦,٢ %٦,٤  %٦,٦ %٦,٦ %٦,٦ الأموال الخاصةنسبة   

             مصرف لبنان: المصدر

  

فقـد بلغـت   . لا تزال نسبة ودائع القطاع الخاص تشكل المصدر الأساسي لموارد المـصارف     

 وهي تكاد تكون نسبةً ثابتةً      ٢٠٠٢ العام   بات في نهاية  من إجمالي المطلو  % ٧٠حصتها حوالي   

  :وقد توزعت الودائع على الشكل التالي. ١٩٩٢منذ نهاية العام 



 ٣٩

ي الودائع، في حين بلغت نـسبة الأمـوال الخاصـة      من إجمال % ٠,٧: ودائع القطاع العام   •

  %.٦,٤للمصارف إلى مجموع الميزانية الموحدة 

 من إجمالي الودائع،  % ٨٢,٥: ودائع القطاع الخاص المقيم •

  من إجمالي الودائع،% ١٦,٦: ودائع القطاع الخاص غير المقيم •

  

أي نـسبة   (ئع في المـصارف     أما فيما خص نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودا         

 ٢٠٠١العـام  في   % ٧٣ مقابل   ٢٠٠٢في نهاية العام    % ٧٠فقد انخفضت إلى معدل     ) الدولرة

  .كما هو مبين في الجدول أدناه
  

  ٢٠٠٢–١٩٩٧ نسبة الدولرة خلال السنوات تطور): ٢٦-١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  

 %٦٩,٦١ %٧٢,٩٩ %٦٦,٨٨ %٦١,٦١ %٦٥,٥٢ %٦٣,٨٧ نسبة الدولرة

  مصرف لبنان: المصدر

  

   الأموال الخاصة للمصارف. ٣
  

 مليار ليـرة،    ٥،٠٢٥ حوالي   ٢٠٠٢ العام الخاصة للمصارف التجارية في نهاية       لبلغت الأموا 

مـن  % ٦,٤ وشـكلت    ٢٠٠١ العـام    عما كان عليه مجموعها في    % ١٢,٦أي بارتفاع نسبته    

  .ف في ذات التاريخإجمالي الموجودات المجمعة للمصار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

   الدوليةالمعاهدات الاقتصادية: سابعاً
  

  اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات والاتفاقيات الضريبية. ١

تعمل الحكومة على إجراء مفاوضات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لعقد اتفاقيات لتلافي 

 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الازدواج الضريبي واتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات

لتفادي الازدواج الإضافية  عدد من الاتفاقيات توقيع ٢٠٠٢خلال العام  تموقد . إلى لبنان

 الاستثمارات واتفاقات لتشجيع وحماية) اليمن ،اأوكراني الجزائر، الأردن، السنغال،(الضريبي 

لتنضم ) باكستان، روسيا البيضاء(، كذلك تم توقيع معاهدات تجارية ثنائية )الأردن، هولندا(

 اتفاقية تتعلق بتلافي الازدواج ١٢ويجدر الذكر أن ثمة . إلى اتفاقيات عديدة سابقة موقعة

 .أصبحت جميعها نافذة  معاهدة لتشجيع وحماية الاستثمارات٢٣الضريبي و

  

  منظمة التجارة العالمية. ٢

 تمتحيث  ة التجارة العالميةمنظم لانضمام إلىالتحضيرات ل ومن جهة أخرى، استكملت

سيما بعد أن أودع لبنان الأمانة العامة ة التي وردت من الدول الأعضاء لا على الأسئلالإجابة

 Memorandum on( الخارجية التجارة المذكرة الخاصة بنظام التجارة العالمية لمنظمة

Foreign Trade Regime  ( جراء ، وتتابع الحكومة خطواتها لإ٢٠٠١  أيار ١٥في

الإصلاحات القانونية المطلوبة لتحقيق اتساق القانون اللبناني مع اتفاقيات منظمة التجارة 

  لدى المنظمة والفريق العاملي وقد بدأت أول جولة من المفاوضات بين الوفد اللبنان.العالمية

  . الذي أنشىء للنظر في أمر انضمام لبنان إلى المنظمة

  

  يةاتفاقية الشراكة الأوروب. ٣
 بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية في التوقيع لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فبعدأما بالنسبة 

 ١٧في   على تلك الاتفاقيةالتوقيع النهائيتم فقد في بروكسل  ٢٠٠٢ كانون الثاني ١٠

ومن جهته، صدق . ١٢/١٢/٢٠٠٢ وتم إبرامها في المجلس النيابي بتاريخ .٢٠٠٢حزيران 

 صديقويأتي هذا الت. ٢٠٠٢ تموز ١٧حاد الأوروبي على الاتفاقية الانتقالية في مجلس الات

ة والثقافية والإنسانية يليسجل محطة أساسية وبارزة في توطيد العلاقات الاقتصادية والسياس

   .المتوسطية – مسار برشلونة للشراكة الأوروبيةبين لبنان وبلدان الاتحاد الأوروبي في إطار

  



 ٤١

إلى أن اتفاقية الشراكة تأتي لتحل محل اتفاقية التعاون القائمة بـين لبنـان              هنا  رة  الإشاوتجدر  

 ،، وهي تشمل بالإضافة إلـى الـشق التجـاري         ١٩٧٧وبلدان المجموعة الأوروبية منذ العام      

 الخمسة عـشر،  الهادف إلى إنشاء منطقة من التجارة الحرة بين لبنان وبلدان الاتحاد الأوروبي      

تحرير والملكية الفكرية،   والمنافسة،  و بالتعاون والحوار السياسي والأمني،      تعلق أخرى ت  أحكاماً

وخلال العام المنصرم   . الخدمات، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي في شتى المجالات       

قامت الحكومة بإجراءات عديدة في سبيل تطوير الاقتصاد وتحفيز دور القطاع الخاص وتقديم             

  . زالة العوائق من طريقهالتسهيلات له وإ

  

وفي إطار تسهيل تطبيق الاتفاقية، قام الاتحاد الأوروبي برصد مبلغ أولي لتقـديم مـساعدات               

تقنية لمشاريع تخص القطاع العام تهدف إلى زيادة الفعالية وبناء القـدرات المؤسـساتية فـي                

ر لبنـان ومـساعدته     القطاع العام بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني، كل ذلك بهدف تحضي          

على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة              

  .من الفرص التي تتيحها



  
  

 

 ٤٢

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ٢٠٠٣  العامموازنةقانون 
   

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٤٣

  

حات  سلسلة من السياسات والإجراءات والإصلا٢٠٠٢ و ٢٠٠١اتخذت الحكومة في العامين 

ه تعزيز أوضاع المالية العامة، وذلك من خلال خفض الإنفاق وترشيدعلى مختلف الأصعدة بهدف 

 تأيضاً إجراءاالحكومة كما اتخذت . ي الموازنةالواردات توصلاً إلى خفض العجز فوزيادة 

عديدة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وزيادة الحركة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهدف 

الخروج من الأزمة المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية 

 . والمالية والاجتماعية

  

ك السياسات والإجراءات ركناً أساسياً في سياسة الحكومة الاقتصادية التي اعتمدتها لقد شكلت تل

 موازنة العام قانون والتي تستمر في اعتمادها وتعزيزها في ٢٠٠٢ و ٢٠٠١في موازنتي العامين 

سياسة التصحيح السير في خلال السنوات القادمة لتأكيد وعلى أن يسري الالتزام بها أيضاً  ٢٠٠٣

  .لي والاقتصاديالما

  

 الذي يهدف إلى إطلاق ٢٠٠٣ موازنة عام قانونمن ضمن هذا الإطار، فقد تم إعداد ووضع 

جملة من الإجراءات المكملة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والمالي الذي تم اعتماده حتى الآن 

مسارات  يرتكز على ستة وهذا القانون. ٢٠٠٢ و ٢٠٠١لعامين والمبينة في فذلكتي موازنتي ا

متوازية مستندة إلى سلة من الإجراءات المتخذة والواجب استمرار اتخاذها لضمان تحقيق 

  :الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق وتعزيز النمو المستدام
  

 مع التأكيد على تخفيض الإنفاق العام وترشيده وزيادة مردوديته الاقتصادية والاجتماعية:   أولها

  . الاجتماعيتعزيز شبكة الأمان

تحقيق زيادة في إيرادات الخزينة عن طريق تحسين الجباية، وتوسيع قاعدة المكلفين، :  ثانيها

 مستندة إلى عدالة توزيع العبء الضريبي على مختلف  جديدةإراديةواعتماد إجراءات 

  . اللبنانيفئات المجتمع

  .    تحقيق فائض أولي متزايد:ثالثها

و متزايدة ومستدامة من خلال السعي المستمر لترشيق حجم القطاع تحقيق معدلات نم:  رابعها

العام وتخفيض كلفته وزيادة إنتاجيته وإطلاق طاقات القطاع الخاص وإزالة العوائق من 

  .طريقه وزيادة الأهمية النسبية لإسهاماته في الناتج المحلي

 العالمي من خلال عقد المزيد تحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العربي والاقتصاد: خامسها

من الاتفاقات لتشجيع الاستثمارات وتلافي الازدواج الضريبي وإنشاء المناطق التجارية 



  
  

 

 ٤٤

الحرة، وكذلك من خلال دعم الجهود اللازمة للاستفادة من توقيع وإقرار اتفاقية الشراكة 

  .لتوقيع اتفاقية التجارة العالمية الأوروبية والسعي

  :  خدمة الدين العام من خلال خفض كلفة:سادسها

خفض معدلات الفائدة بنتيجة الإجراءات الجذرية الآيلة إلى خفض الإنفاق وزيادة  .١

 الواردات وخفض العجز والاستمرار في اعتماد السياسات والإجراءات الإصلاحية

 . في الاقتصاد والمالية العامة

ء من الدين العام وخفض وعمليات التسنيد لإطفاء جزالتخصيص استعمال كامل عائدات  .٢

 .كلفة خدمته

 ٢-السعي المستمر لتطوير المصادر المالية الأخرى استناداً إلى نتائج مؤتمر باريس .٣

كما يؤدي إلى خفضٍ تدريجي في العجز بما يسهم في خفض كلفة خدمة الدين العام، 

  الفوائد بما لامروحةهذا إلى جانب تحقيق خفض كبير في . الإجمالي في الموازنة

تقتصر نتائجه على المالية العامة، بل تتعداها لكل الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على 

حركة الاقتصاد ومعدلات النمو ودور القطاع الخاص وإسهاماته في النمو وفي 

  .أهميته النسبية في الناتج المحليدوره والاستثمار و
 

نان السير في طريق المعالجة الجدية إن اعتماد هذه الإجراءات والالتزام باستمرار بتطبيقها يؤم

  . ٢٠٠٣العام  موازنة قانونللمالية العامة ويحققان الأهداف التي يتوخاها 

  

  : على المبادئ التالية٢٠٠٣ موازنة العام قانونانسجاماً مع هذه الأهداف والسياسات، فقد ارتكز و

شيد الإنفاق الاستثماري القيام بإجراءات لإحداث تخفيض ملحوظ في حجم الإنفاق الجاري وتر .١

من خلال زيادة مردوديته والاعتماد بشكل أكبر على المصادر المالية التي تتيحها القروض 

العربية والدولية الميسرة لتعزيز الإنفاق الاستثماري الذي له مردودية اقتصادية واجتماعية 

 .عالية

ن خلال استكمال سياسة القيام بإصلاحات وإجراءات لزيادة الإيرادات وتفعيل جبايتها م .٢

إصلاح وتحديث النظام الضريبي وإعادة صياغة قانون الضرائب على أسس حديثة وعصرية، 

ومكننة وإقرار العمل بدوائر الضرائب على الأجور والرواتب ودائرة كبار المكلفين وزيادة 

المديرية حجم الإيرادات المحققة في الموازنة، والعمل على إعادة هيكلة مديرية الواردات و

العامة للمالية بما يؤدي إلى تفعيل دورهما في ضبط الإنفاق وتحسين الجباية وزيادة 

  .الواردات



  
  

 

 ٤٥

الفرق بين حجم الواردات المرتقب ومجموع الإنفاق الملحوظ (السعي إلى تحقيق فائض أولي  .٣

إلى لكسر المنحى التصاعدي لعجز الموازنة الذي يؤدي بدوره ) باستثناء خدمة الدين العام

إن تحقيق فائض أولي في الموازنة يشكل الحلقة الأولى من . التنامي المستمر في الدين العام

 معالجة ىسلسلة الإجراءات المالية، وعاملاً مهماً في دعم الثقة بجدية الدولة وتصميمها عل

  .الوضعين المالي والاقتصادي

  

 قانونات المرتقبة والنفقات الملحوظة في تبين الفقرات التالية تحليلاً للتقديرات العائدة للإيراد

-١٩٩٨ وذلك بالمقارنة مع المعلومات العائدة لقوانين الموازنات للأعوام ٢٠٠٣موازنة العام 

٢٠٠٢.  
  

أدناه التوزيع الإجمالي المقارن للإنفاق والواردات حسب ما هو وارد في ) ١-٢( الجدول رقم يبين

  .٢٠٠٣– ١٩٩٨قوانين موازنات الأعوام 
  

   ٢٠٠٣ -١٩٩٨في قوانين موازنات الأعوام المرتقبة الإنفاق الملحوظ والواردات ): ١-٢(الجدول رقم 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ )بمليارات الليرات(

موازنة 

زينة خو

٢٠٠٢ 

  قانون

  موازنة

٢٠٠٣ 

موازنة 

زينة خو

٢٠٠٣ 

 ٩،٤٠٠ ٨،٦٠٠ ١٠،١٢٥ ٩،٣٧٥ ٩،٩٠٠ ٨،٥٩٠ ٨،٣٩٥ ٧،٣٢٠ )ب+ أ  (مجموع نفقات الموازنة 

  ٨،٢٠٣  ٨،٥٥١ ٨،٧١٢ ٧،٨٥٤ ٧،٤٩٧ ٦،٧٦٦ : منهاالنفقات الجارية   -أ

 ٤,٠٠٠  ٤,٠٠٠ ٤,٦٢٠  ٤,٥٠٠  ٤,٣١٢  ٤,١٩٧  ٣,٦٢٥  ٣,٣٥٢  *كلفة الدين العام 

  ٣٩٧  ٨٢٤ ١،١٨٨ ٧٣٦ ٨٩٨ ٥٥٤  النفقات الاستثمارية-ب

 ٦،٨٧٥ ٦،٤٧٥ ٥،٨٥٠ ٥،٥٠٠ ٤،٩٠٠ ٥،٣٨٩ ٤,٩٩٠ ٤،٦٠٠ مجموع الواردات المرتقبة

 ٢،٥٢٥ ٢،١٢٥ ٤،٢٧٥ ٣،٨٧٥ ٥،٠٠٠ ٣،٢٠١ ٣،٤٠٥ ٢،٧٢٠ العجز المرتقب

  ١،٨٧٥  ٦٢٥ ٧٠٠- ٦٩٩ ٤٩٥ ٤٨٠ أو العجز الأولي) -(الفائض 

 %٢٦,٨٦ %٢٤,٧١ %٤٢,٢٢ %٤١,٣٣ %٥٠,٥١ %٣٧,٢٦ %٤٠,٣١ %٣٧,١٦ نسبة العجز إلى النفقات

  ٢٠٠٣-١٩٩٨زنة قوانين موا: المصدر

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢قع متو* 

  

 ٢٠٠٣العـام  و ٢٠٠٢الإشارة إلى أن مقارنة حساب الموازنة والخزينة لقانون موازنة عام تجدر  و

  :هو على الشكل التالي

 . مليار ليرة٩،٤٠٠ = ٨٠٠ + ٨،٦٠٠:  ٢٠٠٣ للعام  وخزينةًمجموع الإنفاق المرتقب موازنةً •

 . مليار ليرة١٠،١٢٥ = ٧٥٠ + ٩،٣٧٥:  ٢٠٠٢ للعام  وخزينةًمجموع الإنفاق المرتقب موازنةً •

 . مليار ليرة٦،٨٥٠ = ٤٠٠ + ٦،٤٧٥: ٢٠٠٣ للعام  وخزينةًمجموع الواردات المرتقبة موازنةً •

  . مليار ليرة٥،٨٥٠ = ٣٥٠ + ٥،٥٠٠: ٢٠٠٢ للعام  وخزينةًمجموع الواردات المرتقبة موازنةً •
  



  
  

 

 ٤٦

 – ١٩٩٨ للسنواتالخزينة المقدرة الموازنات وحسابات أرقام أدناه، ) ٢-٢(ويبين الجدول رقم 

٢٠٠٢.  
  

  ٢٠٠٢-١٩٩٨ للأعوام المقدرة  أرقام الموازنات وحسابات الخزينة):٢-٢(الجدول رقم 

 موازنة  موازنة وخزينة بمليارات الليرات
موازنة 

 ٢٠٠٢موازنة  وخزينة

موازنة وخزينة 

٢٠٠٢  

 ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨     

 ١٠،١٣٩ ٨،٤٨٧ ٨،٨٧٨ ٧،٧٤٩ ١٠،٤٢٤ ٨،٤٥٢ ٧،٩٠٦  )ب+ أ ( مجموع النفقات 

 ٥،٥١٧ ٣،٨٦٥ ٤،٥٦٥ ٣،٤٣٦ ٦،٢٢٧ ٤،٨٢٥ ٤،٥٥٤  النفقات ماعدا خدمة الدين-أ

 ٤،٦٢٢ ٤،٦٢٢ ٤،٣١٣ ٤،٣١٣ ٤،١٩٧ ٣،٦٢٧ ٣،٣٥٢  خدمة الدين-ب

 ٥،٨٠٧ ٥،٣٩٩ ٤،٦٥٠ ٤،٢٩١ ٤،٥٥٢ ٤،٨٦٨ ٤،٤٤٩ مجموع الإيرادات المحققة

 ٤،٣٣٢ ٣،٠٨٨ ٤،٢٢٨ ٣،٤٥٨ ٥،٨٧٢ ٣،٥٨٤ ٣،٤٥٧  العجز 

 %٤٢,٧٣ %٣٦,٣٩ %٤٧,٦٢ %٤٤,٦٣ %٥٦,٣٣%٤٢,٤٠ %٤٣,٧٣  نسبة العجز إلى النفقات

الملحوظ في  نسبة العجز 

 %٤٢,٤٢ %٤١,٣٣ %٥٠,٥ %٥٠,٥١ %٣٧,٢٦%٤٠,٣١ %٣٧,١٦ الموازنة

        وزارة المالية:المصدر
  

  



  
  

 

 ٤٧

  الإيرادات: أولاً

  

 مليار ليرة لبنانية ٦،٤٧٥ بـ ٢٠٠٣ موازنة العام قانونلمتوقع تحقيقها في قدرت الإيرادات ا

 مليار ليرة، أي بزيادة ٥،٥٠٠، وهو ٢٠٠٢بالمقارنة مع المبلغ الملحوظ في قانون موازنة العام 

  %.١٧,٧ها  نسبتُ مليار ليرة وهو ما يعادل زيادة٩٧٥ًحوالي 
  

  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢مرتقبة للعامين كيفية توزع الإيرادات ال): ٣-٢(الجدول رقم 

 )بمليارات الليرات (
  قانون موازنة 

٢٠٠٢ 
  موازنة وخزينة

٢٠٠٢  

 موازنة قانون

٢٠٠٣ 
  موازنة وخزينة

٢٠٠٣  

   ٤،٧٢٦   ٤،٠٣٦ مجموع الإيرادات الضريبية

   ١،٧٤٩   ١،٤٦٤ مجموع الإيرادات غير الضريبية

  ٦،٨٧٥ ٦،٤٧٥  ٥،٨٥٠ ٥،٥٠٠ المجموع

    ٢٠٠٣-٢٠٠٢وازنة قانوني م: المصدر

  

 على الإجراءات المتخذة والمنوي ٢٠٠٣لقد استندت هذه الزيادة في تقدير الواردات المرتقبة للعام 

استمرار اتخاذها لتعزيز الجباية وتوسيع قاعدة المكلفين، وزيادة بعض المعدلات الضريبية، 

والزيادة المقترحة على رسوم بالإضافة إلى التحسن المستمر في عائدات ضريبة الأملاك المبنية 

  .السير والهاتف

  

من المقدر أن يبلغ مجموع المبالغ المتوقعة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة حوالي و

 وذلك ٢٠٠٢كان ملحوظاً في موازنة العام عما  مليار ليرة ٣٠٠ مليار ليرة، أي بزيادة ١،١٠٠

 ، كما  ٢٠٠٢ شهراً كما كان في العام عشر وليس أحد ٢٠٠٣لشمول هذه الضريبة كامل عام 

 ليرة سنوياً، عوضاً عن حدود مبلغ مليون ٣٠٠تطبيقها على المؤسسات التي يفوق رقم أعمالها ول

  . ٢٠٠٣ ليرة سنوياً المعتمد حالياً، وذلك ابتداءً من العام  مليون٥٠٠

   

ت المرتقبة من ضريبة الدخل  مليار ليرة من ارتفاع الإيرادا٢٧٥كما ستنتج هذه الزيادة والبالغة 

من جراء تعزيز الجباية والبدء بتطبيق الأسلوب الجديد في ضريبة الأجور والرواتب وإطلاق 

   .العمل في دائرة المكلفين الكبار

  

العمل بضريبة الدخل على معاشات قد اقترح  ٢٠٠٣مشروع موازنة العام أن  تجدر الإشارة إلى

 والتي يجعلها تستفيد من ذات  للعاملينبها للمداخيل العاديةالتقاعد بنفس المعدلات المعمول 

الإعفاءات المطبقة على مداخيل العاملين بحيث إن رب العائلة المتزوج والذي له أربعة أولاد 



  
  

 

 ٤٨

والذي يستفيد من معاش تقاعدي لا يخضع لأي ضريبة دخل إذا كان دخله الشهري في حدود 

دأ باثنين بالمائة على الشطور التي تبلغ خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة لبنانية ويخضع لمعدلات تب

.  ألف ليرة شهرياً زيادة عن الشطر الأول٧٥٠شهرياً وأربعة بالمائة على الشطور التي تبلغ 

كذلك . ويعني ذلك بأن الغالبية الساحقة من المتقاعدين لن تخضع لأي ضريبة  دخل على الإطلاق

خدمة بنسبة  ضريبة الدخل على تعويضات نهاية اللحظ تطبيققد  الموازنة كان مشروع قانون

  . لجنة المال والموازنةمن قبل هذين الاقتراحين تقرر عدم الموافقة عليهما إلاّ أن%.  ٥
  

 مليار ليرة، منها ٦٨ من المتوقع ازدياد الرسوم على الأملاك المبنية بقيمة من جهة أخرى فإنه

  مليار ليرة ضريبة على٣٥لضريبة على الأملاك المبنية واة متوقع تحققها من  مليار لير٣٣

  .الأملاك البحريةمعالجة مشكلة 
 

  :الإيرادات الضريبية .١
 موازنة العام قانون المرتقبة في  الضريبيةنورد في الفقرات التالية تحليلاً مفصلاً للإيرادات

٢٠٠٣.  

   موازنة العام قانونرتقبة في من مجموع الإيرادات الم% ٧٣,٠تشكل الإيرادات الضريبية حوالي 

   .٢٠٠٢في قانون موازنة العام % ٧٣,٤مقارنةً مع  ٢٠٠٣

  
  تفاصيل الإيرادات الضريبية الملحوظة في الموازنة): ٤-٢(الجدول رقم 

 )مليارات الليرات (

قانون 

 موازنة 

٢٠٠٠ 

محصل 

  موازنة 

٢٠٠٠ 

قانون 

 موازنة 

٢٠٠١ 

محصل 

  موازنة

٢٠٠١  

 قانون

  موازنة 

٢٠٠٢ 

محصل 

موازنة 

٢٠٠٢ 
   موازنةقانون

٢٠٠٣ 

 ١،٠٠٠ ٧٢٧ ٦٥٠ ٦٢٧ ٧٥٨ ٥٠٠ ٦٨٣ ضريبة على الدخل ورؤوس الأموال

 ٤٠٠ ٣٠٠ ٣٣٢ ٢٧٣ ٤٠٣ ٢٧٤ ٤٢٥ ضريبة على الأملاك

 ٢،٢٩٦ ١،١٦٢ ١،٩٤٠ ١،٠١٤ ١،٠٦٧ ٩٠٣ ١،٠٩١ الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

 ٧٨٠ ١،٦١٨ ٨٧٩ ٨٥٦ ٩٦٠ ١٠٦٦ ١،٢٥٠ جاريةالرسوم على التجارة والمبادلات الت

 ٢٥٠ ١٨٩ ٢٣٥ ١٩٠ ٢٥٩ ١٩٢ ٢٨٢ الإيرادات الضريبية الأخرى

 ٤،٧٢٦ ٣،٩٩٦ ٤،٠٩٨ ٣،٤٤٧٢،٩٦٠ ٣،٧٣١٢،٩٣٥ المجموع
   ٢٠٠٣ -٢٠٠٠ اتقوانين موازن :المصدر

  

 قانون في الالضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأمو قدرت الإيرادات الناتجة عن جباية -أ 

بالمقارنة مع قانون % ٥٣,٨أي بزيادة قدرها  مليار ليرة لبنانية، ١،٠٠٠ بحوالي ٢٠٠٣موازنة 

يشكل من جهة أخرى ، و٢٠٠٢لعام  في ايله تحصجرىعما % ٣٧,٦ وزيادة تبلغ ٢٠٠٢موازنة 

ا مما كان عليه مجموعه% ١٥,٩من مجموع الإيرادات الضريبية، مقابل % ٢١هذا البند حوالي 

فقد قدرت الإيرادات الناتجة عن ضريبة الدخل والأرباح ورؤوس . ٢٠٠٢في قانون موازنة 



  
  

 

 ٤٩

 مليار ليرة لبنانية، أما المبالغ المحصلة خلال ٦٥٠ بحوالي ٢٠٠٢الأموال في قانون موازنة 

وتعود هذه الزيادة إلى أن إيرادات التسوية الضريبية .  مليار٧٢٧ فقد بلغت حوالي ٢٠٠٢العام 

 والتي كانت إيراداتها مقدرة ٢٠٠١ي أخذت بعين الاعتبار عند إعداد قانون موازنة العام الت

 بسبب إقرار القانون في نهاية العام ٢٠٠١ مليار ليرة لم يتم تحصيلها في العام ١٠٠بحوالي 

علماً أنه قد تم احتساب مبالغ التسوية الضريبية في العام .  مما لم يسمح تطبيقه آنذاك٢٠٠١

   . الأموالس من ضمن الضريبة على الدخل ورؤو٢٠٠٢

  

على الفوائد الدائنة، حسابات الودائع، شهادات الإيداع % ٥ فرض ضريبة تمإلى جانب ذلك فقد 

 المرتقبة من هذا المصدر في الإيرادات وقد قدرت ،وسندات الدين للمقيمين وغير المقيمين

 ية إضافية سوف تشكل جزءاً منرة لبنان مليار لي١٠٠بحوالي  ٢٠٠٣قانون موازنة العام 

   ).الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة(ضريبة الباب الثالث 

  

جدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية تعمد إلى إعداد التحضيرات القانونية والإدارية اللازمة ت

يبة الوسيلة وتعتبر هذه الضر. للبدء بتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان

، وهذا الأمر يتطلب تعديلات قانونية وإجراءات تدعم لية المعتمدة في أغلب دول العالمالعم

الإصلاحات التي ترغب وزارة المالية في إدخالها على مديرية الواردات في الوزارة بما في 

يات ذلك العمل على إنشاء ثلاث دوائر جديدة تتعلق بتطبيق أساليب حديثة وممكننة على آل

تطبيق الضريبة على الأرباح وكذلك الضريبة على الأجور والرواتب ودائرة المكلفين الكبار، 

إقراره  وهو ما جرى نواب لإقرار هذه التعديلاتوالتي تأمل الوزارة الدعم العملي في مجلس ال

  .قانون ضريبة الدخل وقانون المحاسبة العموميةمن خلال تعديلين لمادتين في 
          

يتوزعون على الشكل تجدر الإشارة إلى أن حملة سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية   

  :التالي

  المؤسسات المالية -

 المؤسسات العامة -

 الجمهور -

  مصرف لبنان -
  

  

  

  



  
  

 

 ٥٠

تعتبر المؤسسات المالية العاملة في لبنان المكتتب الرئيسي الأول في سندات الخزينة بالليرة 

، السندات المكتتب بهامن مجموع % ٧٠ما يزيد عن ت الأجنبية، إذ تبلغ حصتها اللبنانية وبالعملا

أما حصة القطاع العام فإنها تبلغ . من مجموع الاكتتابات% ١٥وتشكل حصة الجمهور حوالي 

  .وذلك بما فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي% ١٥حوالي 

  

ندات إلى ضريبة الدخل، فإنه أما في ما خص إخضاع الفوائد التي يحصل عليها حملة هذه الس

تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المؤسسات المالية الإجمالية تتضمن الإيرادات من سندات الخزينة، 

وبالتالي فإن أرباحها المحققة على أرباحها الناتجة عن سندات الخزينة بالليرة اللبنانية والعملات 

، وتخضع أيضاً لضريبة توزيع الأرباح %١٥الأجنبية وهي جميعها تخضع لضريبة الدخل بمعدل 

  %.١٠بمعدل 
  

بناءً على ذلك، وإذا ما أرادت الدولة اللبنانية تطبيق ضريبة دخل خاصة على إيرادات محفظة 

المؤسسات المالية من سندات الخزينة لكانت حصيلة الدولة الضريبية أقل بكثير من حصيلة 

  .الضريبة المطبقة حالياً

  :بة من الضريبة على الأملاك الإيرادات المرتق-ب

 ٢٠٠٣ موازنة العام قانون في الضريبة على الأملاك من  المرتقبةقدرت الإيرادات

لحظه قانون موازنة عما % ٢٠,٥ مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة بنسبة ٤٠٠بحوالي 

  :وتعود هذه الزيادة للأسباب التالية. ٢٠٠٢العام 

حيث الذي ينبغي الإسراع في إقراره ك البحرية إقرار قانون معالجة مخالفات الأملا .١

من المتوقع أن تسهم الإيرادات الضريبية على الأملاك البحرية بزيادة الواردات 

 مليار ليرة، وذلك بمعزل عن الإيرادات التي يمكن أن تنتج عن معالجة ٣٥بحوالي 

ليار ليرة  م٤٥المخالفات على الأملاك البحرية فيما خص الماضي والمقدرة بحوالي 

 من قانون) الأملاك البحريةمعالجة إيرادات ناتجة عن  (٢٩٩٠٣والملحوظة في البند 

 .٢٠٠٣موازنة العام 

إنجاز مشروع القانون التعديلي العائد لضريبة الأملاك المبنية الموجود لدى اللجنة  .٢

 الوزارية، والعمل على إقراره في مجلس النواب مما يسهم في تطبيق الضريبة بشكل

 أفضل وأعدل وأكثر مردودية للخزينة وأكثر تحفيزاً للاستثمارات في هذا القطاع

  .ولاسيما بما يؤدي إلى تحفيز قطاع البناء المعد للتأجير

النتائج المحققة وكذلك التحسن الحاصل والمرتقب في الحركة العقارية والتي أسهم  .٣

ن لتحفيز الاستثمار في القطاع إقرار قانون تملك العقارات من غير اللبنانييويسهم فيها 



  
  

 

 ٥١

 لذلك القانون فقد تم تخفيض رسوم بناءًو. ٢٠٠١العقاري والذي بدأ تطبيقه في آذار 

للبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء بعد أن كانت تلك % ٥التسجيل العقارية إلى 

ات وقد أدى هذا القانون إلى زيادة استثمار. على التوالي% ١٦,٥و % ٦,٥النسبة 

غير اللبنانيين عامة والأشقاء العرب خاصة لإقامة مشاريع استثمارية وسياحية 

 .وصناعية على الأراضي اللبنانية

 بعد تجهيز ٢٠٠١ والعام ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ للأعوامتحصيل ضريبة الأملاك المبنية  .٤

 ٢٣جداول الدفع في العام الحالي حيث من المتوقع أن تسهم بزيادة الواردات بمبلغ 

 ١٠٥ر ليرة على ضريبة الأملاك المبنية بحيث قدرت ضريبة الأملاك المبنية بـ مليا

 مليار ليرة مما كان ملحوظاً في قانون موازنة العام ٧١ ليرة مقارنة مع اتمليار

٢٠٠٢. 

  

الرسوم الداخلية على  والناتجة عن ٢٠٠٣ موازنة العام قانون تبلغ الإيرادات المقدرة في -ج

% ١٨,٣ مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها ٢,٢٩٦ والي بحالسلع والخدمات

ويشكل هذا البند حوالي . ٢٠٠٢بالمقارنة مع ما كان ملحوظاً في قانون موازنة 

وتعود . ٢٠٠٢في قانون موازنة % ٤٩من مجموع الإيرادات الضريبية مقابل % ٤٩,٣

  :هذه الزيادة للأسباب التالية

 مليار ١،١٠٠ ضريبة القيمة المضافة بحوالي قدرت المبالغ المتوقعة من حصيلة .١

  ما كان ملحوظاًعلى مليار ليرة ٣٠٠ أي بزيادة ٢٠٠٣ موازنة قانونليرة في 

 عشر شهراً  وليس أحد٢٠٠٣ الضريبة كامل عام  وذلك لشمول٢٠٠٢موازنة العام 

 ٣٠٠تطبيقها على المؤسسات التي يفوق رقم أعمالها و ل ،٢٠٠٢كما في العام 

 ياً المعتمدة حالياً وذلك ابتداءً ليرة سنو مليون٥٠٠ليرة سنوياً، عوضاً عن  مليون

 .٢٠٠٣من العام 

 مليار ليرة في ١٦٠قدرت المبالغ المتوقعة من الرسوم على التبغ والتنباك بحوالي  .٢

 أي، ٢٠٠٢ مليار ليرة في قانون موازنة ٩٠ مع  مقارنة٢٠٠٣ً موازنة قانون

جزء وتعود هذه الزيادة إلى استبدال %. ٧٨رة ونسبتها  مليار لي٧٠بزيادة قدرها 

 استهلاك داخلي على السلع الجمركي على التبغ والتنباك برسمالرسم من 

  .توالخدما



  
  

 

 ٥٢

 قانون مليار ليرة في ٩٥قدرت المبالغ المتوقعة من الرسوم على السيارات بحوالي  .٣

، أي بزيادة ٢٠٠٢ مليار ليرة في قانون موازنة ٨٩ مقارنة مع ٢٠٠٣موازنة 

 %.٧قدرها 

  

 بحوالي الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية قدرت الإيرادات المرتقب تحصيلها من -د 

، %١١,٣ مليار ليرة لبنانية، أي بانخفاض نسبته ٨٧٩ مليار ليرة لبنانية مقابل ٧٨٠

وردت % ٢٢من مجموع الإيرادات الضريبية، مقابل % ١٦,٧وتشكل هذه الإيرادات 

ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع حركة الاستيراد . ٢٠٠٢قانون موازنة العام في 

 الأخيرة من ة الذي عرفته الأشهر الثلاث المطرد بعد النمو٢٠٠٢اعتباراً من شهر شباط 

، وإلى ٢٠٠٢ التي سبقت تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في شباط ٢٠٠١العام 

ما للاتفاقات الثنائية واحتواء برسم داخلي تحسباً ر من الرسم الجمركي ياستبدال جزء كب

الانضمام إلى منظمة مشروع الدول كالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولبنان وباقي بين 

 .التجارة العالمية
  

 مليار ٢٥٠ بمبلغ ٢٠٠٣ موازنة العام قانون في الإيرادات الضريبية الأخرى قدرت - هـ

 أي بزيادة قدرها ٢٠٠٢ في قانون موازنة العام  مليارا٢٣٥ًليرة لبنانية مقارنة مع 

 الرسم المهني المقطوع والمقدرة بحوالي  المرتقبة منعائداتال ويعود هذا إلى%. ٦,٣

 بعد انتهاء مفعول ٢٠٠٣ الذي ينبغي أن تبدأ جبايتها في العام  مليار ليرة لبنانية٤٥

  .التمديد الأخير لقانون التسويات الضريبية
  

 ٢٠٠٣ موازنة العـام  قانون مجموع الإيرادات الضريبية المتوقعة في فإن ورد أعلاه،    بناء على ما  

 ملحوظة فـي موازنـة    مليار ليرة لبنانية٤،٠٣٦ مقارنة مع   مليار ليرة لبنانية   ٤،٧٢٦يبلغ  سوف  

  .٢٠٠٢ عما جرى لحظه في قانون موازنة العام% ١٧,١ وهي تزيد بنسبة ٢٠٠٢العام 

  

 ٢٠٠٢أدناه توزيع الإيرادات الضريبية في قانون موازنة العام ) ١-٢( رقم ويبين الرسم البياني

، ومقارنتها مع ما هو ملحوظ في قانون موازنة العام ٢٠٠٢ خلال العاموما جرى تحصيله 

٢٠٠٣.  
  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٥٣

 والمحصل خلال ٢٠٠٣-٢٠٠٢توزيع الإيرادات الضريبية المرتقبة على السنوات ): ١-٢(الرسم البياني رقم 

  ٢٠٠٢-٢٠٠١ ة سن
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  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ي موازنة قانون:  المصدر

  

   الإيرادات غير الضريبية -٢

 قانونمن مجموع الإيرادات المرتقبة في % ٢٧تشكل الإيرادات غير الضريبية ما نسبته 

% ١٩,٥ما نسبته ب مليار ليرة لبنانية وهي تزيد ١,٧٤٩، حيث تبلغ ٢٠٠٣موازنة العام 

 مليار ١,٤٦٣ والتي بلغت ٢٠٠٢ة الملحوظة في قانون موازنة ن الإيرادات غير الضريبيع

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الإيرادات غير الضريبية نتيجة ازدياد الإيرادات من . ليرة

وكذلك التي اقرها مجلس الوزراء التعديلات  مليار ليرة نتيجة ٣٨٠وزارة المواصلات بقيمة 

 .ويمن حصيلة الواردات من الهاتف الخل
  

  التوزيع المفصل للإيرادات غير الضريبية): ٥-٢(الجدول رقم 

 )بمليارات الليرات(

قانون 

موازنة 

٢٠٠١ 

محصل 

موازنة 

٢٠٠١ 

قانون 

موازنة 

٢٠٠٢ 

محصل 

موازنة 

٢٠٠٢ 

 قانون

موازنة 

٢٠٠٣ 

 ١،١٨٠ ٩٣٣ ٨٩٨ ٨٠٠ ٧٣٧ حاصلات من إدارات ومؤسسات عامة وأملاك الدولة الخاصة

 ٤١٥ ٣٧٣ ٤٤٤ ٣٨٦ ٤٢١ الإدارية والمبيعاتالرسوم والعائدات 

 ٢٧ ٢٢ ١١  ٣٤ ١٠ الغرامات والمصادرات

 ١٢٧ ٧٥ ١١١ ٨١ ٢٨٥ الإيرادات غير الضريبية الأخرى

 ١،٧٤٩ ١،٤٠٣ ١،٤٦٤ ١،٣٠١ ١،٤٥٣ المجموع
      ٢٠٠٣-٢٠٠١قوانين موازنات : المصدر

    

  :في الفقرات التاليةبينة فهي م) ٥-٢(أما تفاصيل التوزيع المبين في الجدول رقم 



  
  

 

 ٥٤

  

 حاصلات إدارات ومؤسسات عامة ومن أملاك الدولة الخاصة قدرت الإيرادات المرتقبة من -أ 

جرى ارتقابه في موازنة العام عما % ٣١,٤ مليار ليرة، أي بزيادة نسبتها ١,١٨٠بحوالي 

بية، من مجموع الإيرادات غير الضري% ٦٧,٥وتشكل هذه الواردات ما نسبته . ٢٠٠٢

  :ويعود هذا الارتفاع للأسباب التالية. ٢٠٠٢العام في قانون موازنة % ٦١,٣مقابل 
  

على الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث قدرت % ٥٦,٧ زيادة -

 مليار ليرة من ٣٩٦ مليار ليرة من الهاتف الثابت و ٦٥٤( مليار ليرة ١,٠٥٠بمبلغ 

 مليار ليرة ملحوظ في قانون ٦٧٠ مقابل مبلغ ٢٠٠٣ موازنة قانونفي ) الهاتف الخلوي

 كفائض في موازنة اًملحوظكان  مليار ليرة ٧٩٩، ومبلغ ٢٠٠٢الموازنة العامة للعام 

  :ذلك إلىفي سبب ال، ويعود ٢٠٠٢وزارة الاتصالات للعام 
 

  ليرة لبنانية٤٩ ليرة لبنانية في الدقيقة إلى ٤٠زيادة التعرفة على التخابر الثابت من  •

 .في الدقيقة 

 ليرة لبنانية إلى ١٢,٠٠٠زيادة الاشتراكات الشهرية على الهاتف الثابت من  •

 . ليرة لبنانية٢٠,٠٠٠

 بحوالي ٢٠٠٣الزيادة المرتقبة في عدد المشتركين في الهاتف الثابت خلال العام  •

 .  مشترك١٠٠,٠٠٠

 
 بحوالي ٢٠٠٣ موازنة العام قانونلمرتقبة في  االرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات قدرت -ب

 مليار ليرة رسوم إدارية تشتمل على رسوم الكتاب ٣٤٦ مليار ليرة، وهي تتألف من ٤١٥

 مليار ليرة عائدات إدارية، أي بانخفاض ١٦العدل، ورسوم الأمن العام، ورسوم السير و

ويشكل هذا البند حوالي . ٢٠٠٢عن ما تم ارتقابه في قانون موازنة العام % ٦,٣نسبته 

. ٢٠٠٢في قانون موازنة العام % ٣٠من مجموع الإيرادات غير الضريبية مقابل % ٢٤

على إيرادات رسوم السير، % ٢٩وتشكل هذه الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات زيادة 

 على بعض فئات السيارات بنسب تتراوح بين  رسوم السير والميكانيكويعود ذلك إلى زيادة

 .%١٥ و١٠%

  

 ٢٠٠٣ موازنة قانون مليار ليرة في ١٢٧ بمبلغ الأخرى الإيرادات غير الضريبية قدرت -ج

وتشمل %. ١٤ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٢ مليار ليرة في قانون موازنة ١١١مقارنة مع 

  ). مليار ليرة٧٥(الحسومات التقاعدية 

  



  
  

 

 ٥٥

 كلفة معاشات التقاعد وتعويض منفي القطاع العام تجدر الإشارة إلى أن مساهمة العاملين 

مما ستنفقه الدولة في هذا المجال حيث أن المبلغ  % ٧,٥حوالي  الصرف السنوية لا تتجاوز

الملحوظ في الموازنة كإنفاق على معاشات التقاعد وتعويض الصرف من موازنة العام 

كان ملحوظاً ا عمقدرها مائة مليار ليرة هذا المبلغ يمثل زيادة . ف مليار ليرةألبلغ  ٢٠٠٣

  .  وهي زيادة مستمرة بنتيجة زيادة عدد المتقاعدين٢٠٠٢في موازنة العام 

  

إلى عائدات الغرامات على   غير الضريبيةالوارداتفي الزيادة يعود قسم من من جهة أخرى 

  مليار ليرة٣٥إضافة إلى مبلغ وذلك   مليار ليرة٤٥الأملاك البحرية والمقدرة بمبلغ معالجة 

من مجموع الإيرادات غير % ٧,٣يشكل هذا البند حوالي و، كواردات سنوية ملحوظ

 . ٢٠٠٢من قانون موازنة العام % ٧,٦الضريبية مقابل 

  

 موازنة قانونتوزيع الإيرادات غير الضريبية المرتقبة في ) ٢-٢(ويظهر الرسم البياني رقم 

 ومع ما جرى ٢٠٠٢و  ٢٠٠١ بالمقارنة مع ما هو ملحوظ في موازنتي عامي ٢٠٠٣العام 

  .٢٠٠٢ خلال العامتحصيله 

  
 والمحصل ٢٠٠٣-٢٠٠١ المرتقبة على السنوات توزيع الإيرادات غير الضريبية): ٢-٢(الرسم البياني رقم 

  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١خلال سنة 
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الايرادات غير الضريبية

حاصلات من إدارات ومؤسسات عامة وأملاك الدولة الخاصة الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات
الغرامات والمصادرات الإيرادات غير الضريبية الأخرى

  
  وزارة المالية: المصدر

  
 



  
  

 

 ٥٦

 ثانياً: النفقـات
  

، تستند إلى الاستمرار في ٢٠٠٣ام  موازنة الع قانونجراءات التي اعتمدت في وضعإن جملة الإ

 بما يحقق خفضاً ملحوظاً في مجموع ٢٠٠٢عام في عملية ضبط الإنفاق التي بدأتها الحكومة 

الإنفاق مما يؤدي مع الاستمرار في زيادة الواردات إلى زيادة في الفائض الأولي وإلى تقليص 

ترافق مع هذا تكما يفترض أن . امتقليص حجم الزيادة في الدين العإلى عجز الموازنة وبالتالي 

التخفيض في نفقات الموازنة عمليات إصلاح هيكلي للإدارات، كإعادة النظر بوضع المؤسسات 

إدارة النفقات تساهم في تخفيض معدلات الإنفاق  العامة وطريقة عملها وإجراء تعديلات في

  .  دية والاجتماعيةمردوديتها الاقتصازيادة فيها مع  للسنوات اللاحقة وفي تحقيق وفر
  

 مليار ليرة ٨،٦٠٠ ما مجموعه ٢٠٠٣ موازنة العام قانون في الإنفاق المرتقبيبلغ مجموع 

 في قانون موازنة هٌلحظ مليار ليرة لبنانية تم ٩،٣٧٥لبنانية وذلك بالمقارنة مع إنفاق إجمالي بلغ 

ما يعادل انخفاضاً قدره  مليار ليرة لبنانية وهو ٧٧٥ أي بتخفيض إجمالي بحدود ٢٠٠٢العام 

ويشتمل هذا . أدناه) ٦-٢(من مجموع الموازنة حسب ما هو مبين في الجدول رقم % ٨

 مليار ليرة يمثل تخفيضاً في خدمة الدين العام، ناتج عن جملة ٥٠٠الانخفاض على مبلغ 

وكذلك ما ، ٢-السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة والنتائج المحققة في مؤتمر باريس

 مليار ليرة ٣٥٥سينتج عن الإجراءات المتخذة بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف، ومبلغ 

 مع الإشارة إلى أن هناك زيادة في كلفة معاشات كتخفيض في مجموع الإنفاق خارج خدمة الدين

هذه وقد شملت . ٢٠٠٢التقاعد وتعويض الصرف تبلغ مائة مليار ليرة عما كان ملحوظاً في العام 

التخفيضات جميع الإدارات، بحيث تأتي عملية ترشيد الإنفاق متلائمة مع مبدأ الحفاظ على 

استقرار التقديمات الاجتماعية من صحة وتعليم وعطاءات أخرى على مستوى مماثل تقريباً 

، مع التأكيد على ضرورة السعي المستمر لزيادة ٢٠٠٢لمستواها في قانون موازنة العام 

  ). يراجع القسم المتعلق بالإنفاق العائد لهذه الأبواب(لاجتماعية  اامردوديته
   

  تعويضات نهاية الخدمةكذلك باستثناء معاشات التقاعد وو مجموع النفقات باستثناء خدمة الدين): ٦-٢(الجدول رقم 
 نسبة التغير الفرق ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ )مليارات الليرات(

 %٨,٣- ٧٧٥- ٨،٦٠٠ ٩،٣٧٥ ٩،٩٠٠  مجموع النفقات

 %١١,١- ٥٠٠- ٤،٠٠٠ ٤،٥٠٠ ٤،٣٠٠    خدمة الدين

 %٥,٦- ٢٧٥- ٤،٦٠٠ ٤،٨٧٥ ٥،٦٠٠ مجموع النفقات باستثناء خدمة الدين

 %١١,١ ١٠٠ ١،٠٠٠ ٩٠٠ ٨٧٨ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
مجموع النفقات خارج خدمة الدين وباستثناء معاشات 

 %٩,٤- ٣٧٥- ٣،٦٠٠ ٣،٩٧٥ ٤,٧٢٢ التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
  ٢٠٠٣ – ٢٠٠١ قوانين موازنات:المصدر 

  



  
  

 

 ٥٧

 مائةبمبلغ  وذلك تجدر الإشارة إلى الزيادة المرتقبة في كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة 

 وهي زيادة مستمرة ومتصاعدة ٢٠٠٢، عما كان عليه مجموعها في قانون موازنة العام مليار ليرة

 من مجموع الموازنة باستثناء خدمة الدين بعد %٢٢ إذ صارت تمثل ما قيمته عوام القادمةخلال الأ

بنتيجة ذلك، إلى أن مجموع وكما تجدر الإشارة أيضاً . ١٩٩٤في العام % ٧,٣ أن كانت تمثل حوالي

الانخفاض الحقيقي في مجموع النفقات باستثناء خدمة الدين ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية 

 بالمقارنة مع مجموع الإنفاق المماثل ٢٠٠٣ موازنة قانون مليار ليرة في ٣٧٥لخدمة، قد بلغ حوالي ا

  %. ٩,٤ ما يعادل نسبة انخفاض قدرها أي ٢٠٠٢في قانون موازنة العام 
  

 ٢٠٠٣فيما خص عمليات الخزينة، فقد قدرت وزارة المالية مدفوعات الخزينة المتوقعة للعام 

 لاعتبار إنفاق المبالغ المدورة منليرة لبنانية وهذا المبلغ يأخذ بعين ا مليار ٨٠٠بحوالي 

ما و. الموازنات السابقة وكذلك المدفوعات للبلديات الملحوظة للعام القادم بمبلغ مائتي مليار ليرة

. سيصار إلى تسديده من كلفة عملية الاستملاك اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية

يصل إلى حوالي ) موازنة وخزينة(مجموع حجم المدفوعات الإجمالي المرتقب لك ذسيجعل و

للعام الإضافية بالمقابل فإنه من المتوقع أن تبلغ واردات الخزينة .  مليار ليرة لبنانية٩،٤٠٠

) موازنة وخزينة( مليار ليرة لبنانية، مما يجعل مجموع الواردات المرتقبة ٤٠٠ في حدود ٢٠٠٣

، وبالتالي يصبح )١-٢مراجعة الجدول رقم  ( مليار ليرة لبنانية٦،٨٧٥في حدود  ٢٠٠٣للعام 

 مليار ليرة لبنانية ونسبة العجز في ٢،٥٢٥حوالي ) موازنة وخزينة(العجز الإجمالي المرتقب 

  %.٢٧حدود 
  

  ٢٠٠٢ - ١٩٩٨تنفيذ موازنات الأعوام  :)٧-٢(الجدول رقم 
 موازنة وخزينة زنة وخزينةموا موازنة وخزينة

 )بمليارات الليرات(
٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  

 ١٠،١٣٩ ٨،٨٧٨ ١٠،٤٢٤ ٨،٤٥٢ ٧،٩٠٦ )ب+ أ (مجموع النفقات 

 ٥،٥١٧ ٤،٥٦٥ ٦،٢٢٧ ٤،٨٢٥ ٤،٥٥٤  النفقات ما عدا خدمة الدين-أ

 ٤،٦٢٢ ٤،٣١٣ ٤،١٩٧ ٣،٦٢٧ ٣،٣٥٢  خدمة الدين العام-ب

 ٥،٨٤٦ ٤،٦٥٠ ٤،٥٥٢ ٤،٨٦٨ ٤،٤٤٩ مجموع الواردات المحققة

 ٤،٢٩٣ ٤،٢٢٨ ٥،٨٧٢ ٣،٥٨٤ ٣،٤٥٧ العجز

 %٤٢,٣٤ %٤٧,٦٢ %٥٦,٣٣ %٤٢,٤٠ %٤٣,٧٣ نسبة العجز إلى النفقات

  %٤٢,٤٢   %٣٧,٢٦ %٤٠,٣١ %٣٧,١٦  نسبة العجز الملحوظ في الموازنة

  

  

  

  



  
  

 

 ٥٨

  

ن خلال توزيعها على  وتحليلها من جوانب عدة م٢٠٠٣تتناول الأقسام التالية النفقات المرتقبة للعام و

  :الأسس التالية

  

   التوزيع الاقتصادي للنفقات-١

  التوزيع الإداري للنفقات-٢

   التوزيع الوظيفي للنفقات-٣

  الإنفاق الاجتماعي  -٤
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٥٩

   للنفقات١ التوزيع الاقتصادي-١
  

لاقتصادي لهذا  على أساس التوزيع ا٢٠٠٣ توزيع الإنفاق المرتقب للعام ٨-٢يبين الجدول رقم 

  .٢٠٠٢الإنفاق وذلك بالمقارنة مع قانون موازنة العام 
  

ع قـانون موازنـة عـام     بالمقارنة م٢٠٠٣ موازنة عام    يف الاقتصادي لإجمالي نفقات قانون    التصن): ٨-٢(الجدول رقم   

  .)ملايين الليرات (٢٠٠٢

 إجمالي النفقات
  
  العام

٢٠٠٢ 

  
  العام

٢٠٠٣ 

نسبتها من المجموع 
فقات قانون العام لن

 ٢٠٠٢موازنة 

ها من المجموع نسبت
 العام لنفقات قانون

 ٢٠٠٣ موازنة
 %١,٤٤ %١,٤١ ١٢٤،١٢٩ ١٣٢،٢٢٦  مواد استهلاكية 

 %١,٢٢ %١,١٩ ١٠٤،٨٤٠ ١١١،٩٨٢ خدمات استهلاكية

 %٢٥,٣٣ %٢١,٩٩ ٢،١٧٨،٤٧٥ ٢،٠٦١،٤٥٦ االأجور وملحقاتهالرواتب ومخصصات 

 %١٧,١٠ %١٤,٩٠ ١،٤٧٠،٧٦٦ ١،٣٩٧،٢١٤ *التحويلات

 %٢,٧٨ %٢,٦٢ ٢٣٩،١٥٠ ٢٤٥،٣٦٧ نفقات مختلفة 

 %٤٦,٥١ %٤٨,٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ النفقات المالية

 %١,٠٠ %١,١٠ ٨٦،٠٤٦ ١٠٢،٨١٤ النفقات الطارئة والاستثنائية

 %٩٥,٣٩ %٩١,٢١ ٨،٢٠٣،٤٠٦ ٨،٥٥١،٠٥٩ **مجموع النفقات الجارية
 %٠,٠٠ %٠,٠٠ ١٢٥ ٤٢٥ أراضي 

 %٠,٠١ %٠,٠٣ ٥٠٠ ٢،٥٥٠ أبنية

 %٠,٠٣ %٠,٠٣ ٢،١٥٠ ٢،٧٦٢إستملاكات لإنشاء وأشغال الطرق والمرافئ والمطارات 

 %٠,٠٦ %٠,٠٩ ٥،٠٠٠ ٨،٢٨٨ لإنشاءات المائيةلإستملاكات 

 %٠,٤٨ %٠,٤١ ٤٠،٨٦٩ ٣٨،٦٧٢ تجهيزات

 %٣,٠٣ %٧,٢٢ ٢٦٠،٨٠٢ ٦٧٧،١٩٦  ذ قيد التنفيتإنشاءا

 %٠,٦٠ %٠,٦٨ ٥١،٧٢١ ٦٣،٦٥٢ صيانة

 %٠,٤١ %٠,٣٢ ٣٥،٤٢٧ ٣٠،٣٩٥ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية

 %٤,٦١ %٨,٧٩ ٣٩٦،٥٩٤ ٨٢٣،٩٤٠ مجموع اكتساب الأصول الثابتة المادية
 %٤,٦١ %٨,٧٩ ٣٩٦،٥٩٤ ٨٢٣،٩٤٠ )المادية و المالية(مجموع الأصول الثابتة 

 ١٠٠% ١٠٠% ٨،٦٠٠،٠٠٠ ٩،٣٧٥،٠٠٠ المجموع العام

  .٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ موازنةيقانون:المصدر 

 مليار ليرة لبنانية يمثل جزء منها حصة الدولة المتوجبة عن العاملين في الإدارة ٥٠تتضمن هذه التحويلات مساهمة الدولة في الضمان الاجتماعي بقيمة * 

 ١٧٣رواتب والأجور والعطاءات للعاملين في عدد من مؤسسات الدولة بحوالي والباقي يمثل إسهام الخزينة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكذلك حصة ال

ذلك مما يجعل . مليار ليرة ١،٢٢٣ مليار ليرة مخصصة لمعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة أي ما مجموعه ١،٠٠٠مليار ليرة لبنانية ومبلغ 

% ٣٩,٦ مليار ليرة أي ما يعادل ٣،٤٠١) ١،٢٢٣+٢،١٧٨(عويض الصرف حوالي مجموع مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وت

  .النفقات، باستثناء خدمة الدين العامتلك من مجموع % ٧٤، بما فيها كلفة خدمة الدين العام وحوالي ٢٠٠٣العام الملحوظة في موازنة من مجموع النفقات 

 قانونمن المجموع العام لنفقات تشكل نسبة عالية النفقات الجارية مازالت  ٢٠٠٣موازنة العام  يض الذي جرى على الإنفاق في قانونبالرغم من التخف** 

  .الإنفاقمن مجموع % ٩٥ حيث ارتفعت إلى حوالي ٢٠٠٣موازنة العام 

  

                                   
الموازنة وتأثيراته  من خلال التصنيف الاقتصادي يمكن إبراز أهمية النفقات بالنسبة للدور الاقتصادي الذي يؤديه الإنفاق الملحوظ في ١

 .على القطاعات الاقتصادية المختلفة



  
  

 

 ٦٠

  :لأهم الفقرات الواردة في بند التحويلاتتفصيلاً ) ٩-٢(الجدول رقم ويبين 
  

  لاتبند التحويتفاصيل ): ٩-٢(الجدول رقم 

 ٢٠٠٣ موازنة قانون ٢٠٠٢قانون موازنة  (ملايين الليرات)

 ٢٩٨،٣١٠ ٣١٢،٥٩٧  مساهمات داخل القطاع العام

     : منها

مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة 

 ١٤٧،١٥٠ ١٥٨،٥٠٠ اللبنانية

 ٧،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ مساهمات إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء

 ١١١،٤٦٠ ١١٩،٣٤٧ طاع العاممساهمات أخرى داخل الق

 ١٥٦،١٨٥ ١٦٢،٨٤٩ مساهمات لغير القطاع العام

     : منها

 ١٤٥،٣٨٥ ١٥١،٥٧٠ هيئات لا تتوخى الربحلمساهمات 

 ٩،٩٨٤ ١٠،٤٦٣ عطاءات إلى جهات خاصة

 ١٠،٨٧٥ ١٥،٨٧٥ المساعدات داخل القطاع العام

     : منها

 ١٠،٦٧٥ ١٥،٦٧٥ مساعدات لمؤسسات عامة

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ عاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةم

     : منها

 ٦٥٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد 

 ٣٥٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ تعويضات نهاية الخدمة

 ٠ ٠ تحويلات أخرى

 ١،٤٧٠،٧٦٦ ١،٣٩١،٣٢١ المجموع

  ٢٠٠٣  – ٢٠٠٢ موازنةيقانون: المصدر 

  

 مليار ليرة لبنانية، ليبلغ ٥٠٠خدمة الدين العام مقداره  في  انخفاضا٢٠٠٣ً موازنة يلحظ قانون

، ٢٠٠٢ مليار ليرة  في قانون موازنة ٤،٥٠٠مليار ليرة وذلك بالمقارنة مع ما مجموعه  ٤،٠٠٠

  : ومرد ذلك عدة  أسباب منها%. ١١أي ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 
  

   . مليار ليرة١،٨٧٥ي قدره حوالي فائض أوللتحقيق الآثار الإيجابية لما تلحظه الموازنة من  .١

التي ستستعمل كامل حصيلتها في العامة المرافق عمليات التخصيص والتسنيد المرتقبة لبعض  .٢

 .خفض جزء من الدين العام وبالتالي في خفض كلفته الإجمالية

 :النتائج المترتبة على خفض معدلات الفائدة تدريجيا، وذلك بسبب تضافر .٣



  
  

 

 ٦١

 

 جهود الدولة في عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي لخفض الإنفاق وزيادة الواردات،  •

  . ٢-نتائج مؤتمر باريس •

 العاملة الإجراءات المعتمدة بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارفعلى النتائج المترتبة  •

  .في لبنان

  

باستثناء (ب والأجور  في نفقات الروات يلحظ ارتفاعا٢٠٠٣ً موازنة قانونيتضح مما تقدم أن 

 مليار ليرة ٢،١٧٨ مليار ليرة لبنانية ليبلغ  ١١٧مقداره ) معاشات التعاقد وتعويض الصرف

هذا ب ٢٠٠٢ مليار ليرة جرى لحظه في قانون موازنة العام ٢،٠٦١لبنانية مقارنة مع مبلغ 

 مما ٢٠٠٢  عنصر في قوى الأمن الداخلي خلال العام٢٠٠٠هذه الزيادة لتوظيف تعود . الصدد

كما أن إدخال .  مليارات ليرة لبنانية على رواتب وأجور قوى الأمن الداخلي١٠أدى إلى زيادة 

قسم من الأساتذة المتعاقدين إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي سيؤدي إلى زيادة مقدرة 

درجات (لمعلمين  مليار ليرة لبنانية، دون أن يشمل ذلك كلفة الزيادة على رواتب ا١٨,٥بحوالي 

 من جهة أخرى ).مليار ليرة ١٦بحوالي كلفته السنوية الإجازات وتعويضات المديرين والمقدرة 

سوف  كلفة معاشات التقاعد وتعويض الصرف مضافاً إليهافإن مجمل نفقات الأجور والرواتب 

   . مليار ليرة لبنانية٣،١٧٨تصبح 
 

 مليار ٢٧٥تثناء خدمة الدين قد انخفضت بما قيمته ويتبين مما تقدم أعلاه، أن مجمل النفقات باس

  .٢٠٠٢بالمقارنة مع ما هو ملحوظ في قانون موازنة العام % ٥,٦ ما نسبته أيليرة لبنانية، 

  

موازنة تشكل العبء الأكبر في قانون تزال يتبين مما تقدم أيضاً، أن النفقات والالتزامات الثابتة ما 

 مليار ٣،٤٠١(% ٤٠عد خدمة الدين العام، فهي تشكل ما يعادل  ب٢٠٠٣الدولة اللبنانية للعام 

من )  مليار ليرة٣،٢٠٤% (٣٤ بالمقارنة مع ٢٠٠٣من مجموع نفقات مشروع موازنة ) ليرة

  . ٢٠٠٢مجموع نفقات قانون موازنة  

  

  :بنود هذه النفقات هي على الشكل التاليأهم إن 
   

 ٢٠٠٣ موازنة العام مليار ليرة في قانون ٢،١٧٨المخصصات والرواتب والأجور التي تبلغ  -

 .٢٠٠٢ ملياراً في موازنة العام  ٢،٠٦١مقارنة مع 

 موازنة العام  مليار ليرة في قانون١،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة التي تبلغ  -

 .٢٠٠٢ مليار ليرة في موازنة العام ٩٠٠ مقارنة مع ٢٠٠٣



  
  

 

 ٦٢

 مليار ليرة في ١٧٣عاملين في القطاع العام تبلغ مساهمات في رواتب وعطاءات لبعض ال -

 .٢٠٠٢ ملياراً في موازنة العام ١٩٣ مع  مقارنة٢٠٠٣ً موازنة العام قانون

 موازنة العام  في قانون لبنانية مليار ليرة٥٠  حافظت على مبلغاشتراكات الضمان الاجتماعي -

٢٠٠٣ .  

  

 ٢٠٠٣ موازنة العام ل والثاني لقانونقام الجزئين الأوأدناه أر) ١٠-٢(ويبين الجدول رقم 

  .٢٠٠٢قانون موازنة العام بالمقارنة مع ما هو ملحوظ في 
  

  ٢٠٠٢ وقانون موازنة العام ٢٠٠٣م  موازنة العاقانونفي الجزئين الأول والثاني مبالغ  :)١٠-٢(الجدول رقم 

 المجموع الجزء الثاني الأولالجزء   )مليارات الليرات(

 ٩،٣٧٥ ٨٢٤ *٨،٥٥١ ٢٠٠٢عام قانون موازنة ال

 ٨،٦٠٠ ٣٩٧ **٨،٢٠٣ ٢٠٠٣ موازنة قانون

  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  موازنةيقانون:المصدر 

  .  مليار ليرة خدمة دين عام٤،٥٠٠منها  *   

  .  مليار ليرة خدمة دين عام٤،٠٠٠منها  ** 

  

يها الأول أدناه توزع المجموع العام للنفقات بين جزئ) ٣-٢(كذلك يظهر الرسم البياني رقم 

  .والثاني

  
بالمقارنة مع المبالغ  ٢٠٠٣ موازنة العام  الجزء الأول والجزء الثاني لقانون نفقات:)٣-٢(الرسم البياني رقم 

  ٢٠٠٢قانون موازنة العام الملحوظة في 

نفقات الجزء الاول والجزء الثاني لقانون موازنة العѧام  2003 وقانون موازنة 
العام 2002
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قانون موازنة العام 2002 قاتون موازنة العام 2003
  

  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ موازنة يقانون:المصدر 

  

  



  
  

 

 ٦٣

من مجموع نفقات % ٩٥كل تشأصبحت أعلاه، أن النفقات الجارية المبينة ول ايتبين من الجد

وتتكون النفقات الجارية من الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد . ٢٠٠٣ موازنة العام قانون

من %٤٠حوالي ( مليار ليرة لبنانية ٣،٤٠١وتعويضات الصرف من الخدمة والبالغة حوالي 

، يضاف )ين العامباستثناء خدمة الد% ٧٤مجموع الإنفاق بما فيها كلفة خدمة الدين العام وحوالي 

، مما يجعل )من مجموع الإنفاق% ٤٧( مليار ليرة لبنانية ٤،٠٠٠إليها خدمة الدين العام البالغة 

بينما تتوزع النفقات الجارية الأخرى على  مليار ليرة لبنانية ٧،٤٠١حوالي هذين البندين مجموع 

  . والصحيةيةة بإدارة الدولة وبالنفقات الإجتماععدد من البنود الأخرى المتعلق

  

في ضوء ما تقدم، يتركز جهد الحكومة على اتخاذ إجراءات يجب الاستمرار في اعتمادها بما 

يؤدي إلى تخفيض وترشيد هذا الإنفاق الجاري بما يشتمل عليه من خدمة للدين العام والإنفاق 

ت إقرار وقد شملت هذه الإجراءا. الجاري العادي بهدف تحقيق فائض أولي متزايد في الموازنة

عامة لبعض بنود الإنفاق الجاري خارج خدمة الدين طالت مختلف الوزارات  تخفيضات

  .بعض المؤسسات العامةفي لإدخال إصلاحات هيكلية كما أنها ساعية بشكل جدي . والإدارات

  

ومن جهة أخرى، وتوصلاً إلى زيادة الإنتاجية في القطاع العام فإنه يتوجب إدخال إصلاحات على 

لية الإدارية وزيادة ساعات العمل في الإدارة وإعادة النظر في بعض القوانين التي ترعى الهيك

عمل الإدارة، كما والنظر في قانون تناقص ساعات العمل للمدرسين، وزيادة ساعات التدريس في 

الجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى دمج بعض الأسلاك العسكرية وإعادة النظر في نظام التقاعد 

  .ويض الصرف من الخدمةوتع

كذلك تقوم الحكومة بإعادة النظر بإنفاق عدد من المؤسسات العامة ووضع تصحيح مالي لكل 

توفير منها، بالإضافة إلى الشروع في تخصيص عدد منها مما يؤمن واردات إضافية ويؤدي إلى 

  .  ؤسساتالاستغناء عن قسم متزايد من تحويلات الخزينة لهذه المبعض الإنفاق من طريق 

  

أما فيما يخص ترشيد الإنفاق الاستثماري، فقد شمل التخفيض معظم الإنفاق العائد لجميع 

. الوزارات، كما تم خفض الإنفاق بالنسبة للتجهيزات الفنية والاستملاكات وإنشاء الطرق وصيانتها

واستناداً . هاوقد جرت هذه التخفيضات بنسب تتلاءم مع أهمية تنفيذ المشاريع المقترحة وضرورت

 ٢٠٠٣ موازنة العام قانون مليار ليرة في ٢٣٤إلى " أ " إلى ذلك فقد جرى خفض الجزء الثاني 

 بحيث بلغت نسبة التخفيض حوالي ٢٠٠٢ مليار في قانون موازنة العام ٣٩١بالمقارنة مع 

 ما مجموعه أي% ٦٢,٥، فقد تم التخفيض بنسبة "ب"أما فيما خص الجزء الثاني %. ٤٠,٢

 ذلك .٢٠٠٢ مليار ليرة تم لحظها في قانون موازنة العام ٤٣٣ مليار ليرة بالمقارنة مع ١٦٢



  
  

 

 ٦٤

في العام  مليار ليرة ٨٢٤من يعني أن مجموع الإنفاق المرتقب في الجزء الثاني قد انخفض 

   .٢٠٠٣ في العام  مليار ليرة٣٩٧ إلى ٢٠٠٢

  

لجهة ضبطها " أ " نظر بنفقات الجزء الثانيإن ترشيد النفقات الاستثمارية يتم من خلال إعادة ال

، فسوف يتم العمل على حصر النفقات بالمشاريع ذات "ب"أما فيما خص الجزء الثاني . وبرمجتها

التأكيد على إعطاء الأولوية للمشاريع  و-الضرورة القصوى مع وضع سقوف سنوية للإنفاق عليها

تفعيل استعمال القروض أجل  وذلك من الممولة بمعظم حاجاتها التمويلية من قروض خارجية

الميسرة الممنوحة للبنان وغير المستعملة لتاريخه لتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية التي تشمل 

 مليار ١,٥جميع القطاعات الاقتصادية وجميع المناطق اللبنانية والتي يبلغ مجموعها أكثر من 

لصناديق لجهة تمويل مشاريع إنمائية واجتماعية دولار مضافاً إليها ما سينتج عما تعهدت به ا

سنوات في موازنات اللإشارة أيضاً إلى توافر اعتمادات وتجدر ا. ٢-نجمت عن مؤتمر باريس

إضافة إلى ذلك، فقد أمكن تحقيق . سابقة لم تنفق من قبل الإدارات بسبب عدم قدرتها على التنفيذال

إضافية جديدة كبيرة للمجالس والصناديق نظراً هذا التخفيض أيضاً بسبب عدم لحظ اعتمادات 

  . ٢٠٠٣فر اعتمادات مدورة من سنوات سابقة بإمكانها تغطية معظم حاجاتها للعام التو

من إن الحكومة مصممة على السير قدماً في هذا المسار وبذل كل الجهود في سبيل ضبط العجز 

 المحافظة على مستوى الخدمات طريق خفض الإنفاق وترشيده، وكسر حلقة الدين المفرغة مع

  . هذا الإنفاقةوالتقديمات الاجتماعية والصحية وتعزيز مردودي

  

   التوزيع الاقتصادي للنفقات-١١

  : وفق التوزيع الاقتصادي على الشكل الآتي٢٠٠٣ موازنة العام يمكن تحليل نفقات قانون
  

  )١١البند ( المواد الاستهلاكية -أ

اللوازم المكتبية والإدارية، ونفقات التشغيل ووسائل النقل، يشمل هذا النوع من الإنفاق 

والأدوية والمواد المخبرية، والمياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، واللوازم 

 .المكتبية والمواد الاستهلاكية الأخرى

  مليار ليرة١٢٤ بحوالي ٢٠٠٣ موازنة العام قيمة المواد الاستهلاكية في قانونقدرت 

  أي٢٠٠٢ه في قانون موازنة العام  مليار ليرة جرى لحظ١٣٢لبنانية مقارنة مع مبلغ 

  .في ما خص مجموع الإنفاق على هذه المواد في جميع الوزارات% ٦بتخفيض نسبته  

  

  

  



  
  

 

 ٦٥

  )١٢البند ( الخدمات الاستهلاكية -ب

ت وزارة الخارجية أهمها إيجارامن و مليار ليرة ٦٧بمبلغ يتضمن هذا البند كلفة الإيجارات 

للسفارات وكلفة الخدمات المشتركة، والصيانة العادية والتصليحات الطفيفة، والبريد، 

والإعلانات، والمطبوعات والعلاقات العامة، وتأمين واستئجار السيارات والآليات، 

  . والخدمات الاستهلاكية الأخرى

 مليار ليرة ١٠٥ بحوالي ٢٠٠٣ موازنة العام يمة الخدمات الاستهلاكية في قانونقدرت ق

 أي بانخفاض قدره ٢٠٠٢ مليار ليرة في قانون موازنة العام ١١٢لبنانية مقارنة مع 

٦,٣.%  

  

   )١٣البند ( المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها -ج

يتضمن هذا البند مخصصات السلطات العامة ورواتب الموظفين والمتعاقدين وأجور 

ويضات والتقديمات إلى العاملين في القطاع العام، والمكافآت، الأجراء والمتعاملين والتع

واشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد والنفقات الأخرى للمخصصات 

  .والرواتب والأجور وملحقاتها

 تشكل حوالي ٢٠٠٣ موازنة العام صصات والرواتب وملحقاتها في قانونإن حصة المخ

مليار ليرة لبنانية في قانون موازنة العام  ٢،٠٦١ مع رنةًمليار ليرة لبنانية مقا ٢،١٧٨

من مجموع النفقات، بما فيها % ٢٥، وهي تشكل حوالي %٥,٧ بارتفاع مقداره أي ٢٠٠٢

إلا أن هذا المبلغ لا يمثل . بدون كلفة خدمة الدين العام% ٤٧كلفة خدمة الدين العام وحوالي 

بالغ أخرى تظهر في بند التحويلات وتشمل كل المبالغ المخصصة في هذا الصدد فهناك م

مليار  ١٧٨بعض الرواتب والعطاءات لبعض العاملين في القطاع العام والبالغ مجموعها 

 مليار ليرة يمثل معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة ١،٠٠٠مبلغ  ليرة يضاف إليها

ة الدولة في الضمان   مليار ليرة مساهم٥٠ ومبلغ والذي يظهر أيضاً تحت بند التحويلات

وبالتالي، يصبح مجموع كلفة موظفي القطاع العام الملحوظ في الموازنة  . الاجتماعي

من مجمل الإنفاق بما فيها كلفة خدمة % ٤٠ ملياراً وتشكل ٣،٤٠١ =١،٢٢٣ + ٢،١٧٨

 كما تعود هذه الزيادة في قانون. مبدون كلفة خدمة الدين العا% ٧٤الدين العام وحوالي 

الزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين والأساتذة في وزارة إلى  ٢٠٠٣نة عام مواز

وإدخالهم في الملاك بعد إجراء المتعاقدين لقوانين الرامية إلى تثبيت االتربية والتعليم العالي و

 دركي جديد في قوى الأمن الداخلي خلال العام ٢٠٠٠مباراة محصورة، وكذلك تطويع 

٢٠٠٢ .  
  

  



  
  

 

 ٦٦

المعاشات وتعويض الصرف  المخصصات والرواتب والأجور والعطاءات المكملة لها و:)١١-٢(قم الجدول ر

  وملحقاتها

  

 )مليارات الليرات(
 موازنة قانون

٢٠٠٣ 

 ١٧٣  ١٤حصة المخصصات والرواتب والأجور من البند 

 ٥٠ في صندوق الضمان الاجتماعياحتياطي لتسديد مساهمة الدولة الاجتماعية 

 ٢،١٧٨  ١٣ والرواتب والأجور حسب البند المخصصات

 ١،٠٠٠ )٢-٧-١٤(و) ١-٧-١٤(معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة البند 

 ٣،٤٠١ مجموع المخصصات والرواتب والأجور 

  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢قانوني موازنة : المصدر 
  

 نسبته أكثر يتبين مما تقدم أن كلفة معاشات التقاعد وتعويض الصرف السنوية أصبحت تشكل ما

من مجموع كلفة الأجور والرواتب بما فيها معاشات التقاعد وتعويض الصرف وتمثل % ٣٠من 

من مجموع كلفة الأجور والرواتب كما أنها من جانب آخر أيضاً % ٤١,٤من جانب آخر حوالي 

  .من مجموع الموازنة باستثناء خدمة الدين العام% ٢١,٧أصبحت تمثل ما نسبته 

  

   )١٤البند (ت التحويلا. د

 مليار ليرة لبنانية ١،٤٧١ بحوالي ٢٠٠٣ موازنة العام قدرت قيمة التحويلات في قانون

، أي بارتفاع ٢٠٠٢ مليار ليرة لبنانية في قانون موازنة العام ١،٣٩٧ مع مبلغ مقارنةً

 مليار ليرة لبنانية في تحويلات ١٠٠مرد ذلك إلى زيادة و).  مليار ليرة٧٤% (٥,٣نسبته 

 ليرة مائة ملياراشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة والتي ارتفعت بمبلغ مع

أيضاً، من خلال على هذا البند وقد تم الحد من الزيادة .  ليرةألف مليارمجموعها ليصبح 

  . العامةالمؤسساتبعض خفض التحويلات المقدمة إلى المجالس و
  

التي لم تحسب في إطار (الاجتماعية من جانب آخر فإن باقي النفقات المخصصة للشؤون 

 مليار ليرة لبنانية وهي مفصلة على ٢٤٩تبلغ ) نفقات الوزارات ذات الطابع الاجتماعي

  :الشكل التالي



  
  

 

 ٦٧

  .المساهمات والمساعدات ذات الطابع الاجتماعي): ١٢-٢(الجدول رقم 

 ٢٠٠٣ موازنة قانون ٢٠٠٢قانون موازنة  التبويب
نسبة من المساهمات ذات 

 لطابع الاجتماعي العاما

 %٣٩,٨٤ ١١١ ١١٩ *مساهمات أخرى داخل القطاع العام

 %٥٢,٠٥ ١٤٥ ١٥٢ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح

 %٣,٥٩ ١٠ ١٠ عطاءات إلى جهات خاصة

 %٣,٩٥ ١١ ١٦ مساعدات لمؤسسات عامة

 %٠,٠٧ ٠,٢ ٠,٢ مساعدات أخرى داخل القطاع العام

 %٠,١٨ ٠,٥ ٠,٥ اع العاممساعدات أخرى لغير القط

 %٠,٣٢ ٠,٩ ٠,١٤ مساعدات خارجية أخرى

 %١٠٠ ٢٧٨,٦ ٢٩٧,٨٤ المجموع
  ٢٠٠٣  – ٢٠٠٢  موازنةيقانون: المصدر 

. تشمل اعتمادات هذا البند مساهمات جارية عادية أخرى تقوم بها الدولة من غير مقابل لجهات لا تتوخى الربح داخل القطاع العام* 

  ).علق بتطور الإنفاق الاجتماعي على مدى السنوات الماضيةت الصدد القسم الميراجع في هذا(

  

    )١٧البند ( خدمة الدين العام .هـ

من % ٤٧مليار ليرة لبنانية، أي ما نسبته حوالي  ٤،٠٠٠بلغت أرقام خدمة الدين العام 

  :إجمالي الموازنة، وهي تتألف من جزئين

  . مليار ليرة لبنانية٣،٠٠٠ بحوالي  خدمة الدين العام الداخلي والمقدرة -

  . مليار ليرة لبنانية١،٠٠٠ خدمة الدين العام الخارجي والمقدرة بحوالي -

  

 مليار ليرة، في ما لو ٥،٥٠٠لقد كان من المقدر أن ترتفع كلفة خدمة الدين العام إلى حوالي 

 والتي تستمر ٢٠٠٢م لم تتخذ الإجراءات والسياسات الناجحة التي اعتمدتها الدولة خلال العا

 والتي تلتزم أيضاً باعتمادها خلال السنوات القادمة، مضافاً إليها ٢٠٠٣في اعتمادها في العام 

  . والإجراءات المعتمدة مع مصرف لبنان والمصارف اللبنانية٢-تداعيات مؤتمر باريس
 

غ المرتقبة من وقد كان لتضافر هذه الجهود جميعها أثر فعال في تحقيق هذا الخفض في المبال

كلفة خدمة الدين العام والتي بدأنا نلحظ آثارها على معدلات الفائدة على سندات الخزينة 

  .اللبنانية، وكذلك على أسعار السندات اللبنانية بالعملات الأجنبية في السوق المالية

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٦٨

   للنفقات٢  التوزيع الإداري-٢
 

  :ق التوزيع الإداري على الشكل الآتي وف٢٠٠٣ موازنة العام يمكن تحليل نفقات قانون

  

 باب رئاسة مجلس الوزراء  -أ 

 مليار ليرة ٤٣١ حوالي ٢٠٠٣ موازنة العام الغ المرصودة لهذا الباب في قانونبلغ مجموع المب

ملياراً أو  ٣٠١ أي بانخفاض قدره ٢٠٠٢ملحوظة في العام ملياراً  ٧٣٢مبلغ بالمقارنة مع وذلك 

 مقابل ٢٠٠٣للعام من مجموع الموازنة العامة % ٥,٠ل هذا الباب ويشك% ٤١,١ما نسبته 

  .٢٠٠٢في قانون موازنة العام % ٧,٨

  

  :يمكن تفنيد النفقات الرئيسية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء على الشكل التالي
  

 مليار ٤ مليار ليرة لبنانية مقابل ٥قيمتها " إيدال"مساهمة إلى مؤسسة تشجيع الاستثمارات   -

  .٢٠٠٢ليرة في قانون موازنة العام 

 مليار ليرة في ٦ مليار ليرة لبنانية مقابل ٤,٥مساهمة للمجلس الوطني للبحوث العلمية قيمتها   -

  .٢٠٠٢قانون موازنة العام 

 مليار ليرة في ٣ مليار ليرة مقابل ٠,١الاجتماعي قيمتها ومساهمة إلى المجلس الاقتصادي   -

  . ٢٠٠٢قانون العام 

 مليار ليرة ٤,٥ مليار ليرة لبنانية، مقابل ٤قيمتها للتخصيص اهمة إلى المجلس الأعلى مس  -

  .٢٠٠٢من احتياطي قانون موازنة عام جرى تأمينها 

 ١٢ مليار ليرة لبنانية مقابل ٢١ بقيمة والإعمارمساهمة الموازنة الإدارية لمجلس الإنماء   -

  .٢٠٠٢مليار ليرة في قانون موازنة العام 

 مليار ليرة لبنانية مقابل ٦ساهمة للموازنة الإدارية للصندوق المركزي للمهجرين قيمتها م  -

  .٢٠٠٢ ملياراً في قانون موازنة العام ٦,٧٥

في المبلغ ذاته  مليار ليرة لبنانية مقابل ٦مساهمة للموازنة الإدارية لمجلس الجنوب قيمتها   -

  .٢٠٠٢العام 

  

  

                                   
عن إنفاق الأموال العامة كما أنه يحدد النفقة على مستوى   يحدد التصنيف الإداري نفقات الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة٢

  .الوحدات الإدارية المسؤولة والوحدات الفرعية ضمن التنظيم التراتبي

  
 



  
  

 

 ٦٩

  أبواب الوزارات الأخرى  –ب 

 مع ما  مقارنة٢٠٠٣ً موازنة العام  المخصصة لمعظم الوزارات في قانون تخفيض الاعتماداتتم

 ٢٠٠٣ موازنة قانونل وذلك تماشياً مع السمة الأساسية ٢٠٠٢تم لحظه في قانون موازنة العام 

 .وهي ترشيد الإنفاق وتخفيضه

  

 : أما أبرز الوزارات التي طالها ترشيد الإنفاق وتخفيضه فهي

- ٣٧٤ مليار ليرة إلى ٣٨٥,٥ تخفيض المبالغ الملحوظة لوزارة الداخلية والبلديات من تم 

 %.٢,٩ بانخفاض نسبته مليار ليرة أي

 ملياراً ١٢,٥ مليار إلى ٢٢,٣ تم تخفيض المبالغ الملحوظة لوزارة الشباب والرياضة من  -

 %.٤٤أي بانخفاض نسبته 

 مليار ليرة إلى         ٨١١,٩اع الوطني من  تم تخفيض المبالغ الملحوظة لوزارة الدف -

 %.٣,٧ مليار ليرة أي بانخفاض نسبته ٧٨١,٥

 مليار ليرة أي ٨٢ مليار ليرة إلى ٨٦,٦ تم تخفيض المبالغ الملحوظة لوزارة المالية من  -

 %.٥,٣بانخفاض نسبته 

 مليار ٥,٩إلى مليار ليرة  ٨,٣ تم تخفيض المبالغ الملحوظة لوزارة الاقتصاد والتجارة من  -

 %.٢٨,٩ بانخفاض نسبته ليرة أي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٧٠

  . للإنفاقنفقات موزعة حسب الأبواب الرئيسيةال) ١٣–٢(ويبين الجدول رقم 
  

    للإنفاق نفقات موزعة حسب الأبواب الرئيسية:)١٣-٢(الجدول رقم 

)تملايين الليرا(  

قانون موازنة 

٢٠٠٢ 
 موازنة قانون

 الفرق ٢٠٠٣

النسبة من 

نون موازنة قا

٢٠٠٢ 

النسبة من 

قانون موازنة 

٢٠٠٣ 

 %١٦,٩٩ %١٦,٦٥ ٣٠،٤٣٨- ٧٨١،٤٥٧ ٨١١،٨٩٥ وزارة الدفاع الوطني

 %٩,٣٨ %١٥,٠٢ ٣٠٠،٥٩٩- ٤٣١،٤١٥ ٧٣٢،٠١٤ رئاسة مجلس الوزراء

 %٨,١٣ %٧,٩١ ١١،٣٦٨- ٣٧٤،١٤٦ ٣٨٥،٥١٤ وزارة الداخلية والبلديات

 %٠,٣٥ %٠,٣٩ ٢،٦٧٠- ١٦،١٢٩ ١٨،٧٩٩ وزارة الثقافة

 %١٧,٦١ %١٦,٢٤ ١٨،٠١٤ ٨٠٩،٩٤٠ ٧٩١،٩٢٦ وزارة التربية والتعليم العالي

 %٠,٢٧ %٠,٤٦ ٩،٨٥٠- ١٢،٥٠٨ ٢٢،٣٥٨ وزارة الشباب والرياضة

 %٣,٠٦ %٣,٩٩ ٥٣،٥٠٩- ١٤٠،٧٩٤ ١٩٤،٣٠٣ وزارة الأشغال العامة والنقل

 %٦,٢٠ %٥,٩٤ ٤،٣٩٧- ٢٨٥،١٣٠ ٢٨٩،٥٢٧ وزارة الصحة العامة

 %١,٧٨ %١,٧٨ ٤،٦١٦- ٨١،٩٩٣ ٨٦،٦٠٩ وزارة المالية

 %٢,١٨ %٢,١٨ ٦،٠٧٢- ١٠٠،١٠٧ ١٠٦،١٧٩ وزارة الشؤون الاجتماعية

 %٠,٧٥ %٠,٧١ ٥٧٤- ٣٤،٢٧٥ ٣٤،٨٤٩ وزارة الزراعة

 %٠,١٣ %٠,١٧ ٢،٤١١- ٥،٨٥٠ ٨،٢٦١ وزارة الاقتصاد والتجارة

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية 

 %٢١,٧٤ %٠,٠٢ ١٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ الخدمة

 %٧,٨٩ %٢٥,٩٥ ١١،٢٤٨- ٣٦٢،٨٨٧ ٣٧٤،١٣٥ سائر الأبواب

 %٣,٥٥ %٢,٤٣ ٤٤،٧٤١ ١٦٣،٣٧٢ ١١٨،٦٣١ الاحتياطي

 %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ ٢٧٥،٠٠٠- ٤،٦٠٠،٠٠٠ ٤،٨٧٥،٠٠٠ المجموع
  ٢٠٠٣ -٢٠٠٢ موازنة قانوني: المصدر



  
  

 

 ٧١

   للنفقات٣ التوزيع الوظيفي–٣
  

للإنفاق حيث يظهر كيفية توزع الإنفاق استناداً إلى التوزيع الوظيفي ) ١٤-٢(جدول رقم يبين ال

الانخفاض الجاري على الإنفاق في جميع الوظائف والذي يبين الجهود المبذولة من الحكومة لضبط 

  .٢٠٠٢العام موازنة تنفيذه في ت الحكومة بالإنفاق وترشيده والذي بدأ

  
  ) الليراتملايين( الإنفاق وزيع الوظيفي للنفقات حسب أبواب الت:)١٤–٢(الجدول رقم 

  الوظيفة

قانون موازنة 

٢٠٠٢ 
 موازنة قانون

 الفرق ٢٠٠٣

نسب توزعها 

من العام 

٢٠٠٢ 
نسب توزعها من 

 ٢٠٠٣العام 
السلطات العامة والخدمات 

 %١٦,٢٣ %١٣,٩٦ ٨٧،٣٨٧ ١،٣٩٥،٧٠٧ ١،٣٠٨،٣٢٠ العامة

 %١٠,١٢ %٩,٦٣ ٣٢،٤١٣- ٨٧٠،٢٥٩ ٩٠٢،٦٧٢ الدفاع الوطني

 %٤,١٤ %٣,٩٤ ١٣،٨٦٦- ٣٥٥،٧٨٦ ٣٦٩،٦٥٢ الأمن والعدل

 %٩,٤٢ %٨,٤٥ ١٨،٠١٤ ٨٠٩،٩٤٠ ٧٩١،٩٢٦ التربية والتعليم

 %٣,٣٢ %٣,٠٩ ٤،٣٩٧- ٢٨٥،١٣٠ ٢٨٩،٥٢٧ الصحة

 %١,٩٠ %١,٦٩ ٤،٧٠٨ ١٦٣،٢٢٥ ١٥٨،٥١٧ الشؤون الاجتماعية

 %٠,٩٣ %٠,٨١ ٣،٩٠٩ ٨٠،٣٠٣ ٧٦،٣٩٤ الإسكان وخدمات المجتمع

 %٠,٥٨ %٠,٦٨ ١٣،٩٦٢- ٤٩،٩٩٥ ٦٣،٩٥٧ الثقافة والرياضة والإعلام

 %٠,٠٤ %٠,٠٣ ١٠٩- ٣,١٢٦ ٣،٢٣٥ الشؤون الدينية

 %٠,٤٢ %٠,٤١ ٣،٠٠٠- ٣٥،٧٨٢ ٣٨،٧٨٢ الشؤون الزراعية

 %٠,١٢ %٠,١٥ ٣،٧١٠- ١٠،٣٧٣ ١٤،٠٨٣ الصناعة والطاقة

 %١,٦٢ %٢,٠٠ ٤٧،٩٢٠- ١٣٩،٥٨٦ ١٨٧،٥٠٦ المواصلات والاتصالات

 %٢,٧٦ %٥,٨٩ ٣١٤،٣٧٩- ٢٣٧،٤١٨ ٥٥١،٧٩٧ شؤون اقتصادية متنوعة

 %٤٦,٥١ %٤٨,٠٠ ٥٠٠،٠٠٠- ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ الدين العام

 %٠,٩٠ %٠,١٧ ٦١،٥٢٦ ٧٧،١٧٦ ١٥،٦٥٠ نفقات الموازنة المشتركة

 %١,٠١ %١,١٠ ١٦،٧٨٥- ٨٦،١٩٦ ١٠٢،٩٨١ احتياطي الموازنة

 %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ ٧٧٥،٠٠٠،٠٠٠- ٨،٦٠٠،٠٠٠ ٩،٣٧٥،٠٠٠ المجموع العام

  ٢٠٠٣ -٢٠٠٢موازنة قانوني : المصدر

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٧٢

   .فيبين التوزيع الوظيفي للنفقات حسب أبوابها باستثناء خدمة الدين) ١٥ – ٢(أما الجدول رقم 
  

  )ملايين الليرات(. التوزيع الوظيفي للنفقات باستثناء خدمة الدين): ١٥-٢(الجدول رقم 

 الوظيفة
قانون موازنة 

٢٠٠٢ 
 موازنة قانون

 الفرق ٢٠٠٣
نسب توزعها 

٢٠٠٢من العام 

  نسب توزعها 

 ٢٠٠٣من العام 

 %٣٠,٣٤ %٢٦,٨٤ ٨٧،٣٨٧ ١،٣٩٥،٧٠٧ ١،٣٠٨،٣٢٠ السلطات العامة والخدمات العامة

 %١٨,٩٢ %١٨,٥٢ ٣٢،٤١٣- ٨٧٠،٢٥٩ ٩٠٢،٦٧٢ الدفاع الوطني

 %٧,٧٣ %٧,٥٨ ١٣،٨٦٦- ٣٥٥،٧٨٦ ٣٦٩،٦٥٢ عدلالأمن وال

 %١٧,٦١ %١٦,٢٤ ١٨،٠١٤ ٨٠٩،٩٤٠ ٧٩١،٩٢٦ التربية والتعليم

 %٦,٢٠ %٥,٩٤ ٤،٣٩٧- ٢٨٥،١٣٠ ٢٨٩،٥٢٧ الصحة

 %٣,٥٥ %٣,٢٥ ٤،٧٠٨ ١٦٣،٢٢٥ ١٥٨،٥١٧ الشؤون الاجتماعية

 %١,٧٥ %١,٥٧ ٣،٩٠٩ ٨٠،٣٠٣ ٧٦،٣٩٤ الإسكان وخدمات المجتمع

 %١,٠٩ %١,٣١ ١٣،٩٦٢- ٤٩،٩٩٥ ٦٣،٩٥٧ الرياضة والإعلامالثقافة و

 %٠,٠٧ %٠,٠٧ ١٠٩- ٣،١٢٦ ٣،٢٣٥ الشؤون الدينية

 %٠,٧٨ %٠,٨٠ ٣،٠٠٠- ٣٥،٧٨٢ ٣٨،٧٨٢ الشؤون الزراعية

 %٠,٢٣ %٠,٢٩ ٣،٧١٠- ١٠،٣٧٣ ١٤،٠٨٣ الصناعة والطاقة

 %٣,٠٣ %٣,٨٥ ٤٧،٩٢٠- ١٣٩،٥٨٦ ١٨٧،٥٠٦ المواصلات والاتصالات

 %٥,١٦ %١١,٣٢ ٣١٤،٣٧٩- ٢٣٧،٤١٨ ٥٥١،٧٩٧ ؤون اقتصادية متنوعةش

 %١,٦٨ %٠,٣٢ ٦١،٥٢٦ ٧٧،١٧٦ ١٥،٦٥٠ نفقات الموازنة المشتركة

 %١,٨٨ %٢,١١ ١٦،٧٨٥- ٨٦،١٩٦ ١٠٢،٩٨١ احتياطي الموازنة

 %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ ٢٧٥،٠٠٠- ٤،٦٠٠،٠٠٠ ٤،٨٧٥،٠٠٠ المجموع العام

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ موازنة ي قانون: مصدرال

 
  الموازنات الملحقة -أ

 ٢٠٠٣ موازنة العام  مليار ليرة لبنانية في قانون١،٣٧٢بلغ مجموع أرقام الموازنات الملحقة 

حيث % ٢٧,٣ بزيادة قدرها أي ٢٠٠٢ مليار ليرة في موازنة العام ١،٠٧٧بالمقارنة مع وذلك 

ا في ضوء الزيادة المرتقبة على تتركز الزيادة في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية ولاسيم

عدد الخطوط الثابتة والزيادات على الاشتراك الشهري وسعر المخابرة وكذلك الزيادة المرتقبة في 

  .واردات الهاتف الخلوي

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٧٣

  

  .الموازنات الملحقة) ١٦–٢(يبين الجدول رقم 
  

   الموازنات الملحقة :)١٦–٢(الجدول رقم 

 )الليراتملايين (

زنة قانون موا

٢٠٠١ 
قانون موازنة 

٢٠٠٢ 
 موازنة قانون

٢٠٠٣ 
نسبة النمو أو 

 الانخفاض

 %٩,١٠ ١،٢٤٨،٢٩١ ٩٤٤،٠٠٠ ١،٠٣٨،٥٢٥  موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية

 %٦,٤٧ ٨١،٨٠٠ ٧٤،٠٠٠ ٦٩،٥٠٠ موازنة اليانصيب الوطني

 %٣٦,٩٦- ٤٢،٣٨٣ ٥٩،٤٦٠ ٩٤،٣١٦ موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري

 %١٠,٣٩ ١،٣٧٢،٤٧٤ ١،٠٧٧،٤٦٠ ١،٢٠٢،٣٤١ المجموع

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ موازنة يقانون:المصدر

  



  
  

 

 ٧٤

   الإنفاق الاجتماعي– ٤
  

 على التقديمات ، وقدر المستطاع، على مبدأ الحفاظ٢٠٠٣ موازنة العام حرصت الدولة في قانون

مستواها في قانون الاجتماعية من صحة وتعليم وعطاءات أخرى وذلك على مستوى مماثل تقريباً ل

  . مع التأكيد على ضرورة السعي المستمر لزيادة مردوديتها الاجتماعية٢٠٠٢موازنة العام 

  

الجوانب الاجتماعية والملحوظة في بتشكل نسبة الإنفاق في الأبواب التي لها علاقة مباشرة 

الملحوظة لكل من وباستثناء المبالغ  بما في ذلك كلفة معاشات التقاعد وتعويض الصرف، الموازنة

ج، حوالي –٤ب و –٤في الفقرتين والمبيَّنة مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين 

 في  ما عدا خدمة الدينمن مجموع النفقات الملحوظة% ٢٦من الناتج المحلي وحوالي % ٨,١

 .أدناه) ١٨–٢( و)١٧–٢( كما هو مبين في الجدولين ٢٠٠٣ موازنة العام قانون

  
  الأكثر صلةً بالشأن الاجتماعيالنفقات المرصودة في الموازنات العامة للوزارات ): ١٧–٢(الجدول رقم 

)تمليارات الليرا( 

وزارة التربية 

والتعليم العالي 

 والثقافة

وزارة الصحة 

وزارة الشؤون  العامة

 الاجتماعية
 الإنفاقمجموع 

 الاجتماعي

 ٥١٥ ٥٢ ١٢٤ ٣٣٨  ١٩٩٤قانون موازنة 

 ٦٩٤ ٦٨ ١٥٩ ٤٦٧ ١٩٩٥قانون موازنة 

 ٦٤٦ ٨٨ ١٥٠ ٤٠٨ ١٩٩٦قانون موازنة 

 ٨٣٧ ٩٥ ١٦٠ ٥٨٢ ١٩٩٧قانون موازنة 

 ١،٠٣٩ ٩٤ ٢٦١ ٦٤٨ ١٩٩٨قانون موازنة 

 ٩٧٩ ٦٨ ٢٥١ ٦٦٠ ١٩٩٩قانون موازنة 

 ١،٠٧٤ ٩٣ ٢٧٤ ٧٠٧ ٢٠٠٠قانون موازنة 

 ١،٢٨٥ ١٠٧ ٣١٥ ٨٦٣ ٢٠٠١قانون موازنة 

 ١،٢٢٩ ١٠٦ ٢٩٠ ٨٣٣ ٢٠٠٢قانون موازنة 

 ١،٢١١ ١٠٠ ٢٨٥ ٨٢٦ ٢٠٠٣ موازنة قانون

   ٢٠٠٣-١٩٩٣قوانين موازنات : المصدر
  



  
  

 

 ٧٥

  الشأن الاجتماعيذات الصلة ب ت إجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارا:)١٨ –٢(الجدول رقم 

)مليارات الليرات(   

 الإنفاق

الاجتماعي 

المرصود 

في 

 *الموازنة

معاشات التقاعد 

وتعويضات 

  ة الخدمةنهاي

مجموع ال

 الإجمالي

 لإنفاقل

 الاجتماعي

نسبة المجموع 

الإجمالي 

للإنفاق 

 من الاجتماعي

 الناتج المحلي

نسبة المجموع 

 للإنفاق

الاجتماعي من 

نفقات الموازنة 

ماعدا خدمة 

 الدين

نسبة المجموع 

 الإجمالي

 للإنفاق

الاجتماعي من 

 نفقات الموازنة

 %١٣,٧٢ %١٦,٦٧ %٤,٦٦ ٧١٤ ٢٠٠ ٥١٤ ١٩٩٤قانون موازنة 

 %١٧,٣٢ %٢٣,٨٨ %٥,٦٢ ١،٠١٤ ٣٢٠ ٦٩٤ ١٩٩٥قانون موازنة 

 %١٥,٢٧ %٢٥,٥٦ %٤,٨٢ ٩٨٦ ٣٤٠ ٦٤٦ ١٩٩٦قانون موازنة 

  %٢٠,٠٣  %٣٤,٥٣  %٥,٦٣ ١،٢٨٩ ٤٥٢ ٨٣٧ ١٩٩٧قانون موازنة 

  %٢١,٣٠  %٣٩,٢٨  %٦,٣٦ ١،٥٥٩ ٥٢٠ ١،٠٣٩ ١٩٩٨قانون موازنة 

  %٢٠,٥٢  %٣٦,١٢  %٦,٩٤ ١،٧٢٣ ٧٤٤ ٩٧٩ ١٩٩٩قانون موازنة 

  %٢٢,٧٠  %٤٤,٣٦  %٧,٨٥ ١،٩٤٩ ٨٧٥ ١،٠٧٤ ٢٠٠٠قانون موازنة 

  %٢١,٨٥  %٣٨,٧٠  %٨,٦١ ٢،١٦٣ ٨٧٨ ١،٢٨٥ ٢٠٠١قانون موازنة 

  %٢٢,٧٠  %٤٣,٦٧  %٨,١٤ ٢،١٢٩ ٩٠٠ ١،٢٢٩ ٢٠٠٢قانون موازنة 

 %٢٥,٧١ %٤٨,٠٦  %٨,٠٩ ٢،٢١١ ١،٠٠٠ ١،٢١١ ٢٠٠٣ موازنة قانون

  ٢٠٠٣-١٩٩٤قوانين موازنات : المصدر     

وزارة ووزارة الصحة العامة، :  الاجتماعي المرصود في الموازنة، النفقات المتعلقة بالوزارات ذات الشأن الاجتماعي وهيالإنفاقيشكل   *

  .لشؤون الاجتماعية، ووزارات التربية والتعليم العالي والثقافةا

  

أن النفقات الاجتماعية المرصودة في الموازنة في تصاعد مـستمر  ه الجدولان السابقان  يتبين مما يظهر  

فقد ارتفعت نسبة المجموع الإجمالي للإنفاق الاجتماعي مـن النـاتج           . حتى تاريخه و ١٩٩٤عام  المنذ  

نـسبة  ارتفعت   كذلك   .٢٠٠٣ موازنة العام    قانونفي  %  ٨,١ إلى   ١٩٩٤في العام   % ٤,٧المحلي من   

في العـام   % ١٦,٧وع الإجمالي للإنفاق الاجتماعي من نفقات الموازنة ما عدا خدمة الدين من             المجم

نسبة المجموع الإجمالي للإنفاق    ، بينما ارتفعت    ٢٠٠٣ موازنة العام    في قانون %  ٤٨,٠٦ إلى   ١٩٩٤

 موازنـة   قانونفي  %  ٢٥,٧ إلى   ١٩٩٤في العام   % ١٣,٧نفقات الموازنة من    مجمل  الاجتماعي من   

 هذه الأرقام تبين بوضوح مدى الاهتمام الذي أولته وتوليه الحكومات المتعاقبـة للـشأن               .٢٠٠٣لعام  ا

الاجتماعي ومدى الحرص الذي تمارسه لزيادة المخصصات المالية الملحوظة في الموازنات في هـذا              

  .الخصوص
  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 ٧٦

 ت في الوزاراوتعويضات نهاية الخدمة دون معاشات التقاعد  إجمالي الإنفاق الاجتماعي:)١٩ –٢(الجدول رقم 

  الشأن الاجتماعيذات الصلة ب

مليارات الليرات 

 الإنفاق
الاجتماعي 

المرصود في 
 *الموازنة

نسبة المجموع 
الإجمالي للإنفاق 

 من الاجتماعي
 الناتج المحلي

 للإنفاقنسبة المجموع 
الاجتماعي من نفقات 

 الموازنة ماعدا خدمة الدين

 جماليالإنسبة المجموع 
 الاجتماعي من للإنفاق

 نفقات الموازنة

 %٩,٨٨ %١٢,٠٠ %٣,٣٥ ٥١٤ ١٩٩٤قانون موازنة 

 %١١,٨٥ %١٦,٣٤ %٣,٨٥ ٦٩٤ ١٩٩٥قانون موازنة 

 %١٠,٠٠ %١٦,٧٥ %٣,١٦ ٦٤٦ ١٩٩٦قانون موازنة 

 %١٣,٠١ %٢٢,٤٢ %٣,٦٦ ٨٣٧ ١٩٩٧قانون موازنة 

 %١٤,٢٠ %٢٦,١٨ %٤,٢٤ ١،٠٣٩ ١٩٩٨قانون موازنة 

 %١١,٦٦ %٢٠,٥٢ %٣,٩٤ ٩٧٩ ١٩٩٩قانون موازنة 

 %١٢,٥١ %٢٤,٤٤ %٤,٣٣ ١،٠٧٤ ٢٠٠٠قانون موازنة 

 %١٢,٩٨ %٢٢,٩٩ %٥,١٢ ١،٢٨٥ ٢٠٠١قانون موازنة 

 %١٣,١٠ %٢٥,٢١ %٤,٧٠ ١،٢٢٩ ٢٠٠٢قانون موازنة 

 %١٤,٠١ %٢٦,١٨ %٤,٤١ ١،٢١١ ٢٠٠٣قانون موازنة 

  ٢٠٠٣-١٩٩٤قوانين موازنات : المصدر     

  

 الاجتماعي من دون معاشات وتعويضات نهاية الخدمة فقد بلغت في قانون للإنفاقأما بالنسبة 

% ٤,٤١من إجمالي الموازنة و% ١٤ مليار ليرة، ويشكل ١،٢١١حوالي  ٢٠٠٣موازنة العام  

ة  في الموازنالإنفاق الاجتماعي من مجموع الإنفاق نسبة أنلاحظ وي. اتج القوميمن مجموع الن

   .٢٠٠٠هو في تصاعد مستمر منذ موازنة العام 
  

  إجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارات الأكثر صلةً بالشأن الاجتماعي):  ٤- ٢(الرسم البياني رقم 

إجمالي الإنفاق الاجتماعي في الوزارات الاآثر صلة بالشأن الاجتماعي
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 ٧٧

  

  الشأن الاجتماعيذات الصلة بلإنفاق الاجتماعي في الوزارات ل ةجماليالإلنسب ا :)٥-٢(الرسم البياني رقم 
  

نسب الانفاق الاجتماعي في الوزارات الاآثر صلة بالشأن الإجتماعي 
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نسبة المجموع الإجمالي للإنفاق الإجتماعي من الناتج المحلي

نسبة المجموع للانفاق الاجتماعي من نفقات الموازنة ماعدا خدمة الدين

نسبة المجموع الاجمالي للانفاق الاجتماعي من نفقات الموازنة
  

  

   قاعد وتعويضات نهاية الخدمة معاشات الت. أ

 والمخصصة لمعاشات التقاعد وتعويضات ٢٠٠٣ موازنة العام بلغت المبالغ الملحوظة في قانون

 أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٢ مليار ليرة في موازنة العام ٩٠٠ مليار ليرة مقابل ١،٠٠٠نهاية الخدمة 

من مجموع النفقات % ٢١,٧٤من مجموع النفقات في الموازنة وحوالي % ١١,٦٣وتشكّل % ١١

  .في الموازنة باستثناء خدمة الدين العام
  

 – ١٩٩٤الملحوظة في موازنات السنوات تطور معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة ): ٢٠- ٢(الجدول رقم 

  )تمليارات الليرا(. ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ مليارات الليرات

 ٨،٦٠٠ ٩،٣٧٥ ٩،٩٠٠ ٨،٥٩٠ ٨،٣٩٥ ٧،٣٢٠ ٦،٤٣٣ ٦،٤٥٨ ٥،٦٣٠ ٤،١٠٦ لموازنةمجموع ا
مجموع الموازنة باستثناء 

 ٤،٦٠٠ ٤،٨٧٥ ٥،٦٠٠ ٤،٦٩٠ ٤،٤٩٥ ٤،١٢٠ ٣،٧٣٣ ٣،٨٥٨ ٣،٣٥٢ ٢،٧٤٨ خدمة الدين

معاشات التقاعد وتعويضات 
 ١،٠٠٠ ٩٠٠ ٨٧٨ ٨٧٥ ٧٤٤ ٥٢٠ ٤٥٢ ٣٤٠ ٣٢٠ ٢٠٠ نهاية الخدمة
عاشات التقاعد نسبة آلفة م

وتعويض الصرف من 
 مجموع إلىالخدمة 

%١١٫٦٣ %٩٫٦٠ %٨٫٨٦%١٠٫١٨ %٨٫٨٦ %٧٫١٠ %٧٫٠٢%٥٫٢٦%٥٫٦٨ %٤٫٨٧ الموازنة 
نسبة آلفة معاشات التقاعد 

وتعويض الصرف من 
 مجموع إلىالخدمة 

الموازنة باستثناء مبالغ 
%٢١٫٧٤%١٨٫٤٦%١٥٫٦٨%١٨٫٦٦%١٦٫٥٥%١٢٫٦٢%١٢٫١١%٨٫٨١%٩٫٥٥ %٧٫٢٨ خدمة الدين

   ٢٠٠٣-١٩٩٤قوانين موازنات : المصدر

  



  
  

 

 ٧٨

ن كلفة معاشات التقاعد وتعويض الصرف هي في تصاعد مستمر في مبالغها أويتضح مما تقدم 

 يشكل عبئاً سنوياًأصبح  الناتج المحلي وهو الأمر الذي ىإلوفي نسبتها إلى مجموع الموازنة و

من اشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة إلى مجموع الموازنة  فقد ارتفعت نسبة مع.متزايداً

في العام % ٧,٣باستثناء مبالغ خدمة الدين من وإلى مجموع الموازنة % ١١,٦٣إلى % ٤,٨٧

  .٢٠٠٣ موازنة العام قانونفي % ٢١,٧٤ إلى ١٩٩٤

  

 سوةً تخضع لضريبة الدخل أ١٩٨٥ُحتى عام كانت ومعاشات التقاعد تجدر الإشارة إلى أن 

موظفي الدولة أو المتقاعدين من بالرواتب والأجور باستثناء المعاشات التي تمنح للمقعدين من 

أما تعويضات  .المصالح العامة أو المؤسسات العامة والخاصة وفقاً لقوانين التقاعد وأنظمته

  .الصرف من الخدمة فكانت ومازالت لا تخضع لأية ضريبة

  

 إلا أصحاب المعاشات الشهرية التي يبة الدخل لن يصيب عملياًإن إخضاع معاشات التقاعد لضر

تفوق المليون ليرة شهريا ، كما وأنها لا تشكل بالنسبة لمن تطبق عليهم عبئاً يذكر لكنها تسهم في 

 أما بالنسبة لإخضاع تعويض .الإعداد لتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان

 لا تشكل كلفة كبيرة عندما يتبين أن الغالبية فإنها أيضاً% ٥معدل الصرف من الخدمة لضريبة ب

في  .الساحقة من الذين يستفيدون من معاشات التقاعد فقط لا يستفيدون من تعويض الصرف

 تمكّنهم من الاستفادة من هذين  التي تسري على شريحة من المتقاعدينن أنظمة التقاعدالمقابل فإ

الضريبة المقترح لذلك فإن . في آنٍ معاًعدي وتعويض الصرف أي المعاش التقاالتعويضين 

تشكل في ما خصهم عبئاً يذكر ل  من تعويض الصرف من الخدمة لم تكنتطبيقها على المستفيدين

 هذه الضريبة الذكر أنويجدر  .التعويضاتالباهظة لهذه ة تهم في الكلفوهي إحدى الوسائل لمشارك

  .٢٠٠٣ موازنة العام  لمشروعنة خلال دراستها ومناقشتها لجنة المال والموازلم تأخذ بها
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 -  ١٩٩٤ الملحوظة في موازنات الأعوام معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةمبالغ تطور ): ٦- ٢(الرسم البياني رقم 

٢٠٠٣.   

ــة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدم

200
320340

452
520

744
875

878900
1000

0

200

400

600

800

1000

1200

1994199519961997199819992000200120022003

مليارات الليرات 

  
  ٢٠٠٣-١٩٩٣قوانين موازنات : المصدر

  

   مجلس الجنوب  .ب

ليار  م٢١ مبلغ ٢٠٠٣ موازنة العام قانونلحوظة لمجلس الجنوب في بلغ مجموع الاعتمادات الم

تطور الاعتمادات الملحوظة والمستعملة من قبل مجلس الجنوب ) ٢١–٢(ليرة، ويبين الجدول رقم 

  .٢٠٠٢ – ١٩٩٣على مدى السنوات 
  

ى السنوات  تطور الاعتمادات الملحوظة والمستعملة من قبل مجلس الجنوب على مد:)٢١ –٢(الجدول رقم 

  )مليارات الليرات( ٢٠٠٢ – ١٩٩٣

   المبالغ المصروفة مجموع المبالغ المخصصة  

سندات  اعتمادات السنة
الهيئة 
 سندات الاعتمادات السلفات المجموع العليا

الهيئة 
 الرصيد المجموع العليا

     للاغاثة خزينة   المسددة المصروفة   للاغاثة خزينة إضافية الموازنة  

٠ ١٢٠٫٥ ٣٠٫٥  ٣٠ ٦٠ ٦٠ ١٢٠٫٥ ٣٠٫٥   ٩٠ ١٩٩٣ 

١٦- ١٢٦ ٣٠  ٨٠  ١٦ ١١٠ ٣٠   ٨٠ ١٩٩٤ 

٥٨٫٣- ١٣٤ ١٠  ٨١٫٧  ٤٢٫٣ ٩١٫٧ ١٠  ١٫٧ ٨٠ ١٩٩٥ 

٦٣٫١- ٦٩٫٢٩٥ ٠٫٤٩٥  ٦٤  ٤٫٨ ٦٤٫٤٩٥ ٠٫٤٩٥   ٦٤ ١٩٩٦ 

٦١٫٣- ٨٩ ٢٥  ٦٤   ٨٩ ٢٥   ٦٤ ١٩٩٧ 

٠ ٧٤   ٧٤ ٦٣٫١  ١٣٧٫١   ٧٣٫١ ٦٤ ١٩٩٨ 

٠ ١١٥٫٦  ٣٧٫٣ ٧٨٫٣   ١١٥٫٦  ٣٧٫٣ ٥٧٫٣ ٢١ ١٩٩٩ 

٠ ٢٤٢٫٣  ١١٧٫٣ ٧٥ ٥٠ ٥٠ ٢٤٢٫٣  ١١٧٫٣ ٥٠ ٧٥ ٢٠٠٠ 

١١٣ ٥١٫٦  ٣٨٫٦ ١٣   ١٦٤٫٦  ٣٨٫٦  ١٢٦ ٢٠٠١ 

١٢٧٫٩٣٧١٤١٫٣٦٨ ١٫٣٠٥ ٧٠ ٥٦٫٦٣٢   ١٥٦٫٣١ ١٫٣٠٥   ١٥٥ ٢٠٠٢

 ١٤١٫٣٧ ١١٥٠٫٢ ٩٧٫٣ ٢٦٣٫٢ ٦١٦٫٦٣ ١٧٣٫١ ١٢٩١٫٦١٧٣٫١ ١٨٢٫١١٩٣٫٢٩٧٫٣ ٨١٩المجموع

  



  
  

 

 ٨٠

  

  الصندوق المركزي للمهجرين  . ج

 موازنة العام قانونبلغ مجموع الاعتمادات الملحوظة للصندوق المركزي للمهجرين في 

المبالغ المخصصة والمصروفة ) ٢٢–٢( مليار ليرة، ويبين الجدول رقم ٢١مبلغ  ٢٠٠٣

  .٢٠٠٢وحتى عام  ١٩٩٣من عام لصندوق المركزي للمهجرين ل
  

مليارات  (٢٠٠٢-١٩٩٣المبالغ المخصصة والمصروفة لصندوق المركزي للمهجرين ): ٢٢–٢(الجدول رقم 

  )الليرات
 

 المبالغ المصروفة مجموع المبالغ المخصصة
 السنة السلفات اعتمادات

  اضافية الموازنة

 سندات
 خزينة

 المجموع
 دةالمسد المصروفة

 الاعتمادات
 سندات
 خزينة

 المجموع
 الرصيد

٠ ٩٥  ٨٠ ١٥ ١٥ ٩٥  ٦٠ ٣٥ ١٩٩٣ 

١٨٠- ٢٦٠  ٨٠  ١٨٠ ٨٠   ٨٠ ١٩٩٤ 

٣٦٥,٥- ٢٦٥,٥  ٨٠  ١٨٥,٥ ٨٠   ٨٠ ١٩٩٥ 

٣٩٠,٥- ٩٤  ٦٤  ٣٠ ٦٤   ٦٤ ١٩٩٦ 

٠ ١٣٩  ١٣٩ ٣٩٥,٥  ٥٣٤,٥  ٤٧٠,٥ ٦٤ ١٩٩٧ 

٠ ١٤٠  ١٤٠   ١٤٠  ١٣٦ ٤ ١٩٩٨ 

٠ ٣٤٨ ١١ ٣٣٧   ٣٤٨ ١١ ١٠٨ ٢٢٩ ١٩٩٩ 

٥٠ ٣٢٤ ١٦,٧ ٣٠٧,٣,٣   ٣٧٤ ١٦,٧ ١٥٠ ٢٠٧,٣ ٢٠٠٠ 

١٥٢ ٤  ٤   ١٠٦   ١٠٦ ٢٠٠١ 

٢١٠,٥٤٢ ٨,٤٥٨ ٠ ٨,٤٥٨   ٦٧   ٦٧ *٢٠٠٢ 

 ١٦٧٧,٩٦٢١٠,٥٤ ٤٨,٧ ١٢٣٩,٨ ٤١٠,٥ ٤١٠,٥ ١٨٨٨,٥ ٢٧,٧ ٩٢٤,٥ ٩٣٦,٣ المجموع

 مليار ليرة لبنانية، يضاف إليها ٧٨,٦٣٥: ٣١/١٢/٢٠٠٢يبلغ رصيد الصندوق المركزي للمهجرين في مديرية الخزينة في حساب الأمانات لغاية * 

  . مليار ليرة لبنانية٢١٠,٤٥٢رصيد المساهمات الذي ما يزال في حساب الموازنة كاعتمادات مدورة والبالغة 
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  الفصل الثالث

  الإجراءات المتخذة لتسريع

  وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

 تقـدماً   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١حققت الحكومة من خلال برنامجها المالي والاقتصادي فـي عـامي            

وقد كان للتقدم علـى هـذا       . ملموساً في عملية إصلاح الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد        

 وفي ما نجم عن هذا المؤتمر من        ٢ -لمسار الإصلاحي دور أساسي في انعقاد مؤتمر باريس       ا

وقد تم ذلك من خـلال سلـسلة الإجـراءات    . والاقتصادي نتائج ايجابية على الوضعين المالي 

 وخفـض الإنفـاق    المالية العامةتعزيز وضععلى أصعدة الحكومة ها توالإصلاحات التي اتخذ 

خفض العجز في الموازنة، وتعزيز الانفتاح الاقتـصادي، وزيـادة          وبالتالي  وزيادة الواردات   

بهـدف  وزيادة أهميته النسبية في الاقتـصاد       الحركة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص       

 مستدام ينعكس إيجاباً على      نمو الخروج من الأزمة المالية، وتحقيق    تعزيز إسهاماته في عملية     

 والسير على طريق إنجاز أعمال التخصيص لعـدد         مالية والاجتماعية الأوضاع الاقتصادية وال  

  .من المرافق وتسنيد عدد من الواردات المستقبلية

  

، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ وتعميق بـرامج           والسياسات المعطياتتلك  وفي ضوء   

هذه . يوية إضافية المعالجة الاقتصادية والمالية وإكمالها بإجراءات جديدة محددة وإصلاحات بن        

الإجراءات المحددة ينبغي أن تندرج ضمن برنامج متكامل ومترابط يتوجـب التقيـد بتنفيـذه               

 وذلك لتعزيز وزيادة فعالية الجهود المنصبة علـى معالجـة   بكامله، وضمن مهل زمنية محددة    

  .الأوضاع الاقتصادية وشؤون المالية العامة

  

 إطـلاق جملـة مـن      تـضمن الـذي ي  و ٢٠٠٣ العام    موازنة قانونفي هذا الإطار، تم وضع      

 نالإجراءات المكملة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والمالي الذي تم اعتماده حتـى الآن والمبـي     

  .٢٠٠٢ و ٢٠٠١في فذلكتي موازنتي العامين 

  

 الإجراءات والالتزام بتطبيقها يؤمنان السير في طريـق المعالجـة         السياسات و إن اعتماد هذه    

لمالية العامة ويحققان الأهداف التي يتوخاها مشروع الموازنة الذي يرتكز على           ا شكلةلمالجدية  

  . ية لتنفيذهازمنلك على الالتزام بالمهل الذتطبيق الاقتراحات والإجراءات المبينة أدناه وك

  

  سياسات وإجراءات تعمق وتسرّع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي : أولاً
 المتوسط الواجب اعتمادها إلى تحقيق تحول جذري لجهـة تخفـيض            تهدف استراتيجية المدى  

الخفـض التـدريجي   تعزيز الخطوات الآيلة إلـى    العجز في الموازنة وزيادة الفائض الأولي و      

لمعدلات الفائدة والتحضير لتقليص حجم الدين العام وزيادة معدلات النمو وتعزيـز انطلاقـة              



 ٨٣

لإيجاد فرص عمل جديـدة بمـا       ، ودعمه في مسعاه     هالقطاع الخاص وزيادة إنتاجيته ومبادرات    

يؤمن آفاقاً اجتماعية أفضل للمواطنين بالتزامن مع مسعى جدي لترشيق القطاع العام وخفـض          

  : وهيةيرتكز هذا البرنامج على عدة محاور أساسية ومترابط. تهكلفته وزيادة إنتاجي

  

  في عمليات الموازنةمتنام تحقيق فائض أولي  .أ

 إلى تحقيق فائض أولي     ٢٠٠٣ موازنة العام    قانونالإجراءات المقترن بعضها ب   تهدف هذه   

متنام في تنفيذ الموازنة بما يشكل قاعدة انطلاق، وركناً أساسـياً فـي عمليـة التـصحيح          

إن تحقيق فائض أولي في الموازنة يشكل الحلقة الأولى من سلـسلة الإجـراءات              . المالي

لثقة بجدية الدولة وتصميمها على معالجة الوضعين المـالي  المالية، وعاملاً مهماً في دعم ا     

  .والاقتصادي

العـام  في نسبة الـدين  في البداية إلى تأمين استقرار إن الإجراءات المقترحة التالية تهدف     

إلى الناتج المحلي على المدى المتوسط وذلك من خلال الاستمرار في خفـض الإنفـاق،               

ت وزيادتها وتحقيق نمو مـستدام فـي حجـم النـاتج     والعمل المستمر على تعزيز الواردا   

 على أن يصار وفي ضوء نمو الناتج المحلي وإجراء عمليات التخصيص وتحـسن       المحلي

  .وضع المالية العامة إلى تخفيض تدريجي ومستدام في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي

  

  :  على صعيد الخفض التدريجي للإنفاق .١

هـا   والتي ينبغي الاسـتمرار في  ٢٠٠٣ موازنة العام    قانونحة في   تسعى الإجراءات المقتر  

خلال السنوات اللاحقة إلى تحقيق خفض ملحوظ ومستمر في مجموع الإنفـاق            وتعزيزها  

 والمستمرة  ٢٠٠٢ي العام   ضبط الإنفاق الذي بدأ تنفيذه ف     لالعام مما يعزز الجهود المبذولة      

إدخـال إصـلاحات    ينبغي أن يصار إلـى       إلى جانب ذلك فإنه   . ٢٠٠٣في موازنة العام    

بالإضافة إلى ذلـك  . عدلات الإنفاق على المدى المتوسط    هيكلية أخرى تسهم في تخفيض م     

إجراء تعديلات في إدارة عملية الإنفاق وفـي أنمـاط   ينبغي كذلك الشروع الجدي في   فإنه

  . تصادية للإنفاق المالية والاقةعمل الإدارة بما يؤدي إلى إحداث وفر وزيادة في المردودي

  

إن هذا التوجه ينبغي أن يشتمل أيـضاً علـى إعـادة النظـر بوضـع                فإضافة إلى ذلك،    

المؤسسات العامة وطريقة عملها والأساليب المعتمدة من قبلها وذلك بهدف زيادة مردودية            

صلاً إلى أن تـصبح  لمالي تو وتأمين اكتفائها اتهإنفاقها وتخفيف عبئها على الخزينة أو إزال      

 بوارداتهـا مـن جهـة       ومكتفيةتلك المؤسسات مصدر خدمة متميزة للمواطنين من جهة،         
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 وذلك من ضمن توجه واضح للتوصل إلى أن تكون تلك المؤسسات قـادرة علـى                أخرى

  .تزويد الخزينة بواردات محددة في المستقبل

        ة مراحل وذلك مـن خـلال سلـسلة مـن           إن عملية خفض الإنفاق يجب أن تتم على عد

  :راءات أهمهاالإج
  

. ٢٠٠٣في موازنة العام    العام  إقرار التخفيضات على حجم الإنفاق خارج خدمة الدين           –

     قـانون لاً لخفض الإنفاق وترشيده من ضمن       وقد وضعت وزارة المالية برنامجاً مفص 

. ينسحب على موازنات السنوات المقبلـة   هذا البرنامج ينبغي أن     . ٢٠٠٣موازنة العام   

العـام  هذه الإجراءات في خفض الإنفاق خارج خدمة الـدين   أن تسهم إنه من المتوقع  

  :إجراءات أهمهاعدة من خلال وذلك  ٢٠٠٣ موازنة العام قانونفي 

طالت والتي  إقرار تخفيضات عامة لبعض بنود الإنفاق الجاري خارج خدمة الدين            •

مختلف الـوزارات والإدارات وإجـراء إصـلاحات هيكليـة لـبعض الإدارات             

  .نعكس خفضاً إضافياً في مجموع الإنفاقبما يؤسسات العامة والم

على المـشاريع   " ب"حصر النفقات الاستثمارية بالقدر المستطاع في الجزء الثاني          •

والمردوديـة  الممولة بمعظمها من الخارج والمشاريع ذات الـضرورة القـصوى     

  .مع وضع سقوف سنوية للإنفاق عليهاالاقتصادية والاجتماعية الأعلى 

  .لجهة ضبطها وبرمجتها) صيانة وتجهيزات" (أ"إعادة النظر بنفقات الجزء الثاني  •

الشروع تدريجياً بتوحيد نظام العطاءات في القطاع العام، باعتماد قاعدة عطاءات            •

  .مماثلة لتلك المعتمدة في تعاونية الموظفين لكافة الإدارات

 بهـدف ضـبطه وزيـادة       العمل على ترشيد إدارة الإنفاق ذي الطابع الاجتماعي        •

تباع وسائل مبنية على قاعـدة مقارنـة        اوالتحول تدريجياً نحو    ومردوديته   تهفعالي

  .الإنفاق بالمردود المحقق

ن هناك تشابكاً وتداخلاً في المـشاريع       إإلغاء الإنفاق المتكرر أو المتضارب حيث        •

اتة إداروأوجه الإنفاق بين عدة مؤسسات عامة وعد.  

  

ت وإصلاحات في عملية إدارة الإنفاق وفي أنماط عمل الإدارة تساهم في            إدخال تعديلا   .٢

  :ومنها على سبيل. خفض الإنفاق

زيادة الإنتاجية في القطاع العام عبر إعادة النظر في بعض الأنظمة أو القـوانين               •

قانون تناقص الساعات للمعلمين والأسـاتذة، واعتمـاد        كالتي ترعى عمل الإدارة     

 وغيرها من الإصلاحات الإدارية، وزيـادة سـاعات         ،دارسخطة دمج بعض الم   
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التدريس في الجامعة اللبنانية، وكذلك خفض الإنفـاق فـي الأسـلاك العـسكرية           

والأمنية من طريق دمج بعضها وإعادة النظر بنظام التقاعد وتعـويض الـصرف      

  . في ما خصهامن الخدمة

تـوازن بـين التكلفـة    التحضير لاعتماد نظام جدوى الإنفاق يساعد فـي إقامـة        •

والمردود، بما يسهم في تحسين إدارة الإنفاق وضبطه وتعزيز مستوى أدائه بهدف            

إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردود المرتفـع اقتـصادياً وماليـاً واجتماعيـاً             

  .ووطنياً

العمل على برمجة إدارة الإنفاق بما يحقق تناغماً بين تدفق الأموال من الخزينـة               •

  .وإليها

وحيد معايير وأسعار شراء السلع والخدمات الاستهلاكية فـي الإدارة والمبـادرة            ت •

إلى اعتماد مناقصات شاملة للتوفير وإقرار مشروع القانون الآيل إلى إعادة النظر            

  .بدور إدارة المناقصات

لجهـة تخفيـضها    دراسة سبل إعادة النظر بنفقات التقاعد وتعويضات الـصرف           •

  .وضبطها إدارتهاوتحسين مستوى 

كسكك الحديد والنقـل المـشترك،      (إعادة النظر بإنفاق عدد من المؤسسات العامة         •

، وبدور كل منها    )ومصافي النفط والمستشفيات الحكومية وغيرها    ومصالح المياه،   

من أجل ترشيد عمل هذه المؤسسات وخفض إنفاقها بهدف تأمين التوازن المـالي             

بما يوقف استنزافها لأموال الخزينـة،      لها ووضع برنامج تصحيح مالي لكل منها        

 أمر إدارتها للقطـاع     ايكالوكذلك العمل على إلغاء بعضها إذا كان ذلك ممكناً أو           

  .الخاص أو بالتعاون معه

 مؤسسة كهرباء لبنان مما يؤدي إلى الاستغناء عـن          تخصيصإنجاز  الإسراع في    •

  .تحويلات الخزينة للمؤسسة المذكورة

 مؤسسات المياه بما يؤدي إلى الاستغناء عـن         تخصيصة  إنجاز عملي الإسراع في    •

  .تحويلات الخزينة لتلك المؤسسات

  

  على صعيد تحقيق الزيادة التدريجية من مجموع الإيرادات   . ٣

بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة لخفض الإنفاق، ينبغي العمـل علـى اسـتكمال سياسـة       

. دة حجم الإيرادات المحققة فـي الموازنـة       إصلاح وتحديث النظام الضريبي اللبناني، وزيا     

، نعرض رزمة إجراءات باشرت وزارة المالية بتنفيذها أو بالإعـداد لهـا              الإطار وفي هذا 
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وأهم هـذه   . ٢٠٠٣ ابتداء من العام      السنوية زيادة إيرادات الخزينة  في  التي يمكن أن تسهم     و

  : الإجراءات

والـذي   لدخل على الرواتب والأجور   البدء بتطبيق نظام جديد ممكنن لإدارة ضريبة ا         .  أ

هذا النظام الجديد يسهم في تعزيـز  . ٢٠٠٣ قابلاً للتطبيق ابتداء من مطلع العام        أصبح

الواردات في الباب الثاني من ضريبة الدخل بـشكل ملمـوس دون أي تغييـر فـي                 

 . المعدلات الضريبية المطبقة حالياً

  .الشروع بالعمل في دائرة المكلفين الكبار  .  ب

 الموجود لـدى    جاز مشروع القانون التعديلي العائد لتطبيق ضريبة الأملاك المبنية        إن  . ج

يسهم في تطبيق هذه الضريبة بشكل أفضل وأفعل وأعدل وأكثـر           بما  اللجنة الوزارية   

لا سـيما للعقـارات      في هذا القطـاع و     تمردودية للخزينة، وأكثر تحفيزاً للاستثمارا    

ز دراسة مشروع لتطوير إدارة ضـريبة الأمـلاك   إنجاكذلك المعدة للتأجير من جهة و    

  .المبنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية

 العـام   ابتداء مـن   العمل على إدخال الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان           . د

 . رفع مستوى إيرادات ضريبة الـدخل       الاستمرار في  والهدف من وراء ذلك   . ٢٠٠٤

القاعدة المعلوماتية التي تم تطويرهـا لـدى وزارة         لى  تجدر الإشارة في هذا الصدد إ     

رواتب العاملين فـي    معظم  إنجاز تطبيق مكننة    كذلك  ، و ١٩٩٦المالية ابتداء من العام     

 التقاعد وتحويلها مباشرة إلى حساباتهم لدى المصارف والبرنامج         ورواتبالقطاع العام   

لـضريبة علـى الأجـور      ا(الآيل لتطبيق ضريبة الباب الثاني من ضـريبة الـدخل           

قاعدة مهمة للتحضير لإدخال الضريبة الموحدة على الدخل        ، كل ذلك يشكل     )والرواتب

 .٢٠٠٤في مطلع العام 

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لم يكن من الممكن الشروع في تطبيق الضريبة الموحـدة               

ققـة مـن    على الدخل المحققة في لبنان بما يشمل أيضاً تطبيقها على المـداخيل المح            

الفوائد قبل أن يصار إلى استكمال البرنامج المعلوماتي الذي بدىء اعتماده في العـام              

 وجرى تطويره وتجربته على مدى السنوات الماضية ولاسـيما مـن خـلال              ١٩٩٦

اعتماد الرقم الضريبي للمكلفين وكذلك في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والبدء            

  .جور والرواتب بشكل ممكننبتطبيق ضريبة الدخل على الأ

  

  :شتمل علىت وضع هيكلية شاملة وجديدة لمديرية الواردات في وزارة المالية. هـ

إنشاء جهاز جديد متخصص يُعنى بضريبة الشركات والمكلفين الكبار على غرار            -١

  .ما هو معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية
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 بما يتناسب مـع    زيادة عدد مراقبي الضرائب    تفعيل الإدارة الضريبية بما في ذلك      -٢

الزيادة الحاصلة والمرتقبة في عدد المكلفين في شتى أنواع الـضرائب المباشـرة       

 .وغير المباشرة

 .إعداد المراقبين وتدريبهم -٣
  

إن هذه الإجراءات تسهم في رفع مستوى حصيلة الواردات من ضريبة الدخل على الـشركات              

  .ما يجري تحصيله في الوقت الحاضرلضافة وكذلك على باقي المكلفين إ
  

  وبرمجة تحصيل المتأخرات الضريبية،     تطوير عمل مديرية الخزينة في وزارة المالية      . و

وإعادة تنظيم عملية تحصيل الضرائب والرسوم مستفيدين من البـرامج المعلوماتيـة            

  . لوزارة الماليةالجديدة التي أصبحت متوافرةً

 التي جرى التوسع في منحها      لاعفاءات من الضرائب والرسوم   إعادة النظر في معظم ا      .  ز

خلال السنوات العشر الماضية والتي تعطي أفضلية لبعض المـواطنين أو المـوظفين           

على غيرهم، وتستنزف مبالغ كبيرة من الواردات والتي كان من الممكن أن تحـصلها            

  .الخزينة

ما يسهم فـي رفـع      ب ك البحرية الأملامعالجة التعديات على    الإسراع في إقرار قانون       . ح

 والـواردات   ،تقـسيطها عائدات التسوية التي يمكن     :  الإيرادات على مرحلتين   مستوى

  .السنوية للتأجير المستقبلي

أعمال سـنوي   مبلغ   من    القيمة المضافة  ىتخفيض الحد الأدنى للخضوع للضريبة عل       .  ط

 مليون ليرة   ١٥٠  وإلى ٢٠٠٣ مليون ليرة في العام      ٣٠٠ مليون ليرة إلى     ٥٠٠مقداره  

  .٢٠٠٣ وهو ما جرى إقراره في قانون موازنة العام ٢٠٠٤في العام 
  

 المالي علـى    حيحإن الهدف الأساسي من اعتماد جميع هذه الإجراءات هو ترسيخ مسار التص           

  .المدى المتوسط وضمان احترام تطبيقه والالتزام به
  

  إجراءات لخفض مبالغ خدمة الدين العام ": ثانيا
 حـوالي   ٢٠٠٢سبة المرتفعة لخدمة الدين العام في لبنان والتي شكلت في موازنة العام             إن الن 

% ٤٧ أو ما يعادل     ٢٠٠٣ في موازنة العام     ١ومبلغ أربعة الآف مليار ليرة     مليار ليرة    ٤,٥٠٠

                                                
 - والاستمرار في اعتمادها ة مليار ليرة لو لم يجر اتخاذ الإجراءات اللازم٥٥٠٠كان من الممكن أن يصبح هذا المبلغ في حدود  1

   وتداعياته٢ -وكذلك نتائج مؤتمر باريس
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من مجموع الموازنة العامة تستوجب اعتماد السياسات والآليات اللازمة لمعالجة هذا الخلل في             

العامة والناتج عن الزيادة المستمرة في حجم الدين العام وكذلك في ارتفاع معـدلات              الموازنة  

  .الفائدة على هذا الدين
  

إلى تحقيق الفائض الأولي بشكل مستدام ومتزايد تؤدي إلى تحقيـق هـدف             الآيلة  إن السياسة   

 فـي    دون تفاقم الدين العام، لكنها لا تستطيع وحدها تحقيق خفضه بنـسب ملحوظـة              الحؤول

شاملة لمعالجة مـشكلة    سياسات   الاستمرار في اعتماد  لذا فإنه من الضروري     . المدى المنظور 

  .خدمة الدين العام تشتمل على عدد من الإجراءات
  

 وبـدعم    فقد بادر القطاع المصرفي    ٢-وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه لاحقاً لمؤتمر باريس        

ة الاقتصادية لإعـادة هيكلـة الـدين العـام،        إلى تأكيد دعمه لخطة المعالج     من مصرف لبنان  

من حجم ودائع القطاع    % ١٠وتقضي الآلية باكتتاب المصارف بنسبة      . وخفض تكلفته تدريجياً  

 وهي تعادل حوالي أربعة مليارات دولار وهي تتـيح          ٣١/١٠/٢٠٠٢المصرفي محتسبةً لغاية    

المبالغ التي سيوفرها للخزينة وذلك وبـشكل أساسـي مـن         المجال لكل مصرف تحديد طبيعة    

أو مـن سـندات   خلال طلب استبدال جزء من محفظته من سندات الخزينة بـالليرة اللبنانيـة           

 من رصيد تلك المبـالغ التـي        بالعملات الأجنبية والاكتتاب بمبالغها ومضافاً إليها     اليوروبوند  

فـي   بالليرة اللبنانية أو     ائدة لمدة سنتين  ينة دون ف  سندات خز ب سيصار إلى تأمينها نقداً للاكتتاب    

 اكتتاب المـصرف    إلىهذه الآلية    تستند.  بالعملات الأجنبية أو بالإثنين معاً     ندسندات اليوروبو 

من ودائعه باستثناء الودائع المجمدة في مقابل تسليفات، والودائـع ذات الآجـال             % ١٠بنسبة  

تطبق هذه الآلية تدريجياً على مدى      وقد اتفق أن    ). أكثرلسنة أو   (الطويلة مثل شهادات الإيداع     

ومن المقـدر    .بما يتوافق ويتناغم مع حاجة الخزينة للتمويل       و ٢٠٠٣ من العام    الأشهر القادمة 

 مليون دولار أميركـي     ٤٠٠ حوالي   هذه المساهمة التوفير في كلفة التمويل نتيجة      قيمة  أن تبلغ   

   .خدمة الدين العاما يحقق خفضاً في كلفة ممسنوياً على مدى سنتين متتاليتين، 

وفي مسعى مماثل لدعم برنامج الحكومة المالي الهادف إلى إعادة هيكلة الـدين العـام، بـادر      

 مليار دولار أميركـي مـن   ١,٨مصرف لبنان بالاتفاق مع وزارة المالية على تسديد ما يعادل   

لأكبر من رصـيده المتبقـي مـن         وتحويل القسم ا   ١١٥محفظته مقابل رصيد الحساب الدائن      

 سـنة بقيمـة   ١٥سندات خزينة بالليرة اللبنانية وسندات يوروبوند إلى سندات يوروبوند لمـدة     

  . مليار دولار أميركي مما سيؤثر إيجاباً لجهة خفض الدين العام وكذلك كلفة خدمته١,٨٧

ية الإصـلاحية  كان من نتائج اعتماد السياسات المالية والاقتـصاد       : خفض معدلات الفوائد   .١

 توفير موارد مالية    ٢ -والالتزام باستمرار اعتمادها مضافاً إليها ما نتج عن مؤتمر باريس         

منخفضة الكلفة وكذلك طويلة الأمد ستستعمل في استبدال قروض قصيرة الأمـد مرتفعـة       
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تحقيق انخفاض في   الكلفة وكذلك ما تلاه من إجراءات مالية محلية وآثار ايجابية كثيرة في             

عدلات الفائدة تسهم مع غيرها من الإجراءات في تحقيق خفض ملحـوظ فـي مجمـوع              م

إلى جانب تأثيراتها وتداعياتها على مجمـل الحركـة          خدمة الدين العام     وجوهالإنفاق في   

 .الاقتصادية
  

ناك العديد من العوامل والأسباب التي تشترك وتؤثر تداعياتها  في محـصلة             لا شك أن ه   

ومـن ذلـك التطـورات      . ر الفائدة، أو في ارتفاعها أو في انخفاضها       الأمر في تحديد سع   

الجارية في كل من السوقين المالية والنقدية، ومستويات الدولرة في الاقتصاد ومـستويات             

 وكذلك التوقعات   .الثقة في حاضر ومستقبل الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية بشكل عام         

بالإضـافة   - الحكومة المالية والنقدية حيال ذلك    حول تطور حجم الدين والعجز، وسياسة       

الإقليمية والدولية بما في ذلك الآثـار المترتبـة        المحلية و إلى الظروف والعوامل السياسية     

 وتداعياتها، ودور شركات التصنيف الدوليـة       ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من أيلول      على  

  . وتوجهاتها المستقبليةوانطباعاتها في تحديد أسعار الفائدة المحلية وتقلباتها 

هذه العوامل والأسباب مجتمعة لعبت وتلعب دوراً فاعلاً وهامـاً ومـؤثراً بـل ومحـدداً                

   ٢.لمروحة الفوائد

اسـتعمال كامـل عائـدات    نص القانون الـصادر علـى    :إيرادات التخصيص والتسنيد .٢

لـدين  لهذا الغرض مما يسهم في خفض ا      في خفض حجم الدين العام      التخصيص والتسنيد   

  .العام وخدمته في السنوات المقبلة

                                                
ذه العوامل تأثيراتها الكبيرة على مروحة الفوائد بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية في السوق المحلية في الأعوام السابقة وكان                   له تكان 2

لها الأثر الأساس في رفع أسعار الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالدولار الاميركي واليورو في السوقين الأوليـة والثانويـة               

  .لرغم من المحاولة الجادة للحكومات اللبنانية المتعاقبة للعمل على تخفيضهابا

، فيما خص ٢٠٠٢ وحتى نهاية أيلول ١٩٩٢ويلاحظ من متابعة تطور أسعار الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية على مدى الأعوام 

 وذلك بسبب الاحتقان ١٩٩٥ ومعاودة ارتفاعها في عام ١٩٩٤ و١٩٩٣ي الفائدة لمدة سنتين، الانخفاض الذي طرأ على سعر الفائدة في عام

 حيث أدت التشنجات السياسية     ٢٠٠١السياسي الداخلي، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة على سندات الخزينة تابعت انخفاضها حتى عام                

نظر في تركيبة استحقاقات سـندات الخزينـة فقـام     إلى مبادرة مصرف لبنان لإعادة ال  ٢٠٠٢التي سادت في ذلك العام وفي مطلع العام         

فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعار . تقريباً زيادة عن أسعار الفائدة السائدة في حينه% ٤  ما يزيد عن وصلت تكلفتها إلىSWAPبعمليات 

  .في بعض الأحيان% ١٨إلى حوالي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية مما جعل نسبة العائد الفعلي على تلك السندات يرتفع 

انطلاقاً من التأثير الكبير الذي تلعبه تلك العوامل، فقد كان للسياسة المالية التي اتبعتها الحكومة، ولاسيما لجهة الإجراءات التي أدت إلـى            

لنتائج التـي  وا، ٢٠٠٣ازنة للعام إقرار مشروع المووكذلك بدقة لها  وبنجاح تنفيذها  ٢٠٠٢البدء العملي بتخفيض العجز في موازنة العام        

، آثار إيجابية على المناخ العام في لبنان بما في ذلك آثارها الايجابية على معدلات الدولرة في الاقتصاد بنتيجة ٢-أسفر عنها مؤتمر باريس

تابات الجديدة في سندات الخزينة تحسن انطباعات الأطراف الفاعلة في حقل تحديد معدلات الفائدة بحيث انخفض معدلها، وتحديداً على الاكت

 وبأكثر من ثمانية بالمائة عن معدل المردود .عن معدلاتها الاسمية% ٤اللبنانية لمدة سنتين خلال مطلع كانون الأول الحالي بنسبة تزيد عن 

اد الإجراءات العملية اللازمـة     لقد شكلت تلك التغيرات الايجابية دلالات على أهمية اعتم        . الفعلي حسب ما هو متداول في السوق الثانوية       

إيجاباً على الخزينة اللبنانية وعلى وقد بدأ ذلك يؤثر لتخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى العملات الأجنبية في السوق اللبنانية 

 .د اللبنانيالاقتصاد اللبناني ومعدلات نموه وعلى مبادرات القطاع الخاص وأهمية الدور الذي يلعبه في الاقتصا
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المبادرة إلى إنشاء إدارة أفعل للـدين العـام ولتحـسين مردوديـة إدارة              : ثالثاً

  )   liability management/ Active asset(وموجودات الدولة وعائداتها 
تـصل  ن محفظة الدين العـام  إحيث ( في اعتماد سياسة نشطة لإدارة الدين    ةإن الغاية الأساسي  

ذات ميركي ولا يمكن الاستمرار بإدارتها دون الاسـتعانة بعناصـر           أإلى ثلاثين مليار دولار     

كفاءة عالية وتخصصية من طريق التعاقد ريثما يتم بناء الكفاءات اللازمة مـن داخـل الإدارة         

  : والغاية من ذلك هو الوصول لتحقيق عدة أهداف أهمها)العامة

  .لدين خدمة اءالمساهمة في تخفيف عب •

 وتطـوير   وبالتالي تحفيـز المـستثمرين  هتسهيل عملية إعادة التمويل وتخفيف مخاطر   •

 .السوق المالية والأسواق الثانوية

فـي  المحلية   تعتمده المؤسسات المالية     ابي على بنية الفوائد والمنحى الذي     التأثير الايج  •

 .القطاع الخاصمؤسسات تمويل 

 .ي جدية الحكومة بمعالجة هذا الموضوعزيادة الثقة في سياسة إدارة الدين وف •

  

  :تعتمد هذه السياسة على وضع عدة إجراءات عملية منها

استعمال المزيد من التقنيات الحديثة في عملية التمويل كالتسنيد وغيرها مـن الآليـات       •

المالية لعدد من مصادر واردات الخزينة بما في ذلك استقطاب الموارد الماليـة التـي        

 .مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرينوكذلك المصارف الإسلامية يق  الصنادتتيحها

وصـكوك الاسـتثمار    )privatization bonds(النظر في إمكانية إصدار سـندات   •

الإسلامي، يكون لها تأثير إيجابي على عملية التمويل وعلى توسيع قاعدة المستثمرين            

 . ورفع مستوى الدعم لإجراءات الإصلاح

 pension( القانونية اللازمة لتشجيع إنـشاء صـناديق اسـتثمار محليـة      إيجاد الأطر  •

funds, investment funds ( المتوسـط والطويـل الأمـد    وأدوات مالية للاستثمار

الأوليـة  بهدف استقطاب المستثمرين اللبنانيين والعرب، وتطوير سوق سندات الخزينة     

 إلـى  آجال تصل    إلىليرة اللبنانية   وتمديد فترات استحقاق سندات الخزينة بال     الثانوية  و

بما في ذلك الإسراع في إقرار مـشروع قـانون هيئـات الاسـتثمار              ،  خمس سنوات 

الجماعي المنقولة وسائر الأدوات المالية ومشروع قانون تسنيد الموجـودات وكـذلك            

العمل على الاستفادة من إفساح المجال أمام صناديق التمويل والاسـتثمار والمحـافظ             

 .ية وإقرار قانون البنوك الإسلاميةالإسلام
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  :التسريع في إتمام عملية التخصيص: رابعاً

لقد أصبح من الضروري تسريع عملية التخصيص وتعزيز صدقية برنامج التخصيص المعتمد            

  :عبر

الكهربـاء  والاتـصالات،    (٢٠٠٣إنجاز عمليات تخصيص عدة قطاعات في العـام           .أ

  ).والمياه

ق إضافية ومكملة لإشراك القطاع الخاص في إدارة مؤسـسات           طر في اعتماد  النظر   .ب

  .وقطاعات ومرافق عامة

 تحفيز عمليات إدراج أسهم الشركات المخصصة في بورصة بيـروت أو البورصـات    .ج

العالمية مما يسمح باجتذاب المستثمرين، ويعزز التدفقات المالية إلى الاقتصاد اللبناني           

 ـ اللبنانيين في تملك أسـهم الـشركات المخص        والسوق المالية اللبنانية ويشرك    صة خ

  .عمليات التخصيص سرعوي
  

  : إجراءات مكملة لتفعيل النمو": خامسا

ها الحكومة منذ انطلاقها وتفعيلها أمر ضـروري بهـدف           ب إن متابعة الإجراءات التي باشرت    

فيد تعزيـز   لذا يكون من الم.٢٠٠٣سنوياً ابتداء من العام % ٣تأمين نسب نمو حقيقي تتخطى     

  :برنامج الحكومة وجهودها لتفعيل النمو وتركيزه على محاور عدة، منها
  

إتباع سياسات قطاعية هادفة لتحفيز النمو والتركيز على القطاعـات ذات الامكانـات                .أ

أو التي تسهم بزيـادة  /أو ذات القيمة المضافة العالية و /الواسعة لتحقيق النمو السريع و    

  .  فرص العمالة

ع دورياً بحضور الـوزراء المختـصين،   مت لجنة متابعة مع القطاع الخاص، تج     شكيلت .ب

  .لحل المشاكل والعراقيل الإدارية والإجرائية

  :زيادة وتيرة المبادرات المحفزة للاستثمار الداخلي والخارجي ومنها  .ج

 إعادة النظر بالبرنامج التمويلية المدعومة من الدول الصديقة والصناديق العربيـة           .١

والدولية والبنك الأوروبي للاستثمار لجهة تفعليها وزيادة أحجامها وتحسين أدوات          

  .استعمالها

كأسبوع سنوي للاستثمار، وأسـابيع للـسياحة       (إطلاق مبادرات لتنشيط الاستثمار      .٢

والسياحة الثقافية والتاريخية والتراثية والصحية وبرامج الجودة والامتياز اللبناني،         

 ).بادل التجاري وغيرهاومعارض بيروت للت
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 لبنان وكذلك إنشاء مجلس لتـشجيع  منير  دوضع برنامج عمل خاص لتفعيل التص      .٣

 .الصادرات

مساعدة القطاع الخاص على فتح أسواق خارجيـة عربيـة ودوليـة بمبـادرات               .٤

الخاص لتوقيع اتفاقيـات تـشجيع      ومفاوضات تقوم بها الحكومة بمشاركة القطاع       

 . الضريبي مع عدد من الدول الصديقةوتلافي الازدواجالاستثمار 
  

كهربـاء، اتـصالات،    (متابعة الإصلاحات البنيوية للمساهمة في خفض بنية الاكلاف           . د

وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتفعيل القـدرة التنافـسية للاقتـصاد         ..) عمالة

  .اللبناني

للحض على زيـادة  توجيه المؤسسات الإعلامية وكذلك المعاهد والمدارس والجامعات    .هـ

الإنتاج وتعزيز الإنتاجية بما يعيد تكوين قيم تؤمن بالإنتاج وبتعزيز القدرة النتافـسية              

  . للاقتصاد اللبناني

ولتحسين ) القطاعين الخاص والعام   ( الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني    إطلاق حملة لزيادة    .و

  .الجودة والنوعية والالتزام بالمعايير الدولية

 بما يؤدي إلى زيـادة سـاعات        ساعات التناقص لدى الأساتذة والمعلمين    بالنظر  إعادة  . ز

 سـاعات العمـل فـي إدارات        زيادةالتدريس في المدارس والجامعة اللبنانية وكذلك       

  . ساعة أسبوعيا٣٨ًومؤسسات القطاع العام إلى ما لا يقل عن 

 الخاص علـى الإفـادة      متابعة سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري، ومساعدة القطاع      . ح

منها ولا سيما في ضوء ما ستتيحه اتفاقيات الشراكة الأوربية المتوسـطية ومنـاطق              

التجارة الحرة مع كل من مصر وسوريا والعراق ودول التعاون الخليجي وغيرها من             

  .الدول الشقيقة والصديقة

 وتفعيـل دور    إطلاق ورشة لتحديث القوانين الاقتصادية وتلك التي ترعى المنافـسة،           .ط

القضاء التجاري وتسريع عمله، وإنجاز عدد من تعديلات القوانين كقانون المحاسـبة            

  .العمومية، وقانون المناقصات العمومية، وقانون تسنيد الموجودات
  

العمل على تعزيز الدعم الدولي للـسياسة الاقتـصادية المعتمـدة مـن             : سادساً

  الحكومة اللبنانية
وة غير مسبوقة من قبل الدول الشقيقة والصديقة عبرت عن مدى            خط ٢ -شكل مؤتمر باريس  

عنصراً مكملاً  ويشكل هذا الدعم    . والمالية التي يعتمدها لبنان   الدعم الدولي للسياسة الاقتصادية     

بحاضر ومستقبل الاقتصاد اللبنـاني وبماليتـه العامـة          الثقة   أسهم في تعزيز  لعملية الإصلاح   



 ٩٣

إن هذا الدعم غير المسبوق يصبح قـابلاً للاسـتمرار وتعزيـز      . وبمستقبل العملية الإصلاحية  

النتائج الايجابية منه فقط إذا ما استمر لبنان في اعتماد هذه السياسات الإصلاحية بما في ذلـك             

تحسين الهيكلية البشرية للإدارة وفي ترشيق هذه الإدارة وترشيق حجم القطاع العـام وزيـادة              

ويسهم ذلـك   . المردودية الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام    إنتاجيته وخفض كلفته وتحسين     

في تحسين التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية، مما ينعكس إيجاباً وبشكل متزايد على الخزينـة              

العامة وعلى النمو الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية وفرص العمل ومستويات المعيـشة            

  .لدى المواطنين

  

خى من هذه الإجراءات هو تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بشكل بنيوي             إن الهدف المتو  

على المدى المتوسط وخفض نسبة العجز إلى نسب ضئيلة على المدى المتوسـط وذلـك مـع       

 توصلاً إلى تحقيق موازنة متوازنة خـلال الـسنوات القليلـة            تحقيق نسب نمو حقيقي مستدام    

     .القادمة

  

  :المقبلة في عملية الإصلاح على توافر ثلاثة عناصر أساسيةيرتكز نجاح المرحلة 

  

والمبـادرات  اعتبار هذه الإجراءات سلسلة مترابطة وحزمة واحدة من السياسات       . أ

فيمـا بينهـا    والتـداعيات   يجب التقيد بكل حلقاتها والتأكيد على عملية التفاعـل          

  .والتقوية المتبادلة

في الالتزام بها خطـراً علـى تحقيـق         شكل التأخر   ياحترام المهل الزمنية التي       . ب

 .أهداف العملية الإصلاحية برمتها

 .ا البرنامج لإعطائه الصدقية اللازمة للتنفيذذتأمين الدعم السياسي الكامل له. ج

  

برنامج متكامل من شأنه أن يؤمن الخـروج مـن    في  إن هذه الإجراءات المكملة تشكل حلقات       

 فـي   المالي والنقدي والاقتصادي وبالتالي الاجتمـاعي    الحالي ويعزز الاستقرار   الوضع المالي 

  . ويؤسس لمستقبل اقتصادي أفضلالبلاد
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  الفصل الرابع

  الإصلاحات الهيكلية لتحديث

 المالية العامةإدارة وتطوير 
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 مـشاريع   تنفيذورشة إصلاحات تتمثل ب   على مدى السنوات الماضية     وزارة المالية   عتمدت  إ

وتندرج هـذه المـشاريع ضـمن    . تتوزع على جميع دوائرها   إصلاحية  تحديثية وإجراءات   

  :   أربعة أهداف رئيسية هيوتتوخى تحقيق رة المالية خطة لتطوير أداء وزا

إعادة بناء قدرات وزارة المال لتمكينها من تـصميم، وتنفيـذ، وإدارة الـسياسات               -١

 ؛ والماليبرنامج الحكومة الاقتصاديتنفيذ المالية ضمن إطار 

  

تحديث أجهزة وإدارات وزارة المالية وتطوير أساليب العمل فيها، ورفع مـستوى             -٢

يب والتثقيـف الاقتـصادي    الطاقات البشرية، وذلك عبر برامج مكثفة للتـدر        كفاءة

 ؛والمالي

  

برنـامج  تحقيق إصلاحات ضريبية ومالية وجمركية تندرج ضمن تحقيق أهـداف            -٣

 زيادة للواردات، وترشيد للنفقات، وتفعيل أداء المؤسسات العامـة        الحكومي المالي ل  

 ؛ليةوتحسين إنتاجية الإدارة الماوخفض كلفتها 

  

تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، ولباقي المؤسسات العامـة     -٤

 والوزارات؛

  

المكننة على مختلف دوائر وزارة الماليـة       والتطوير و التحديث  مشاريع  وتتوزع رزمة   

وتشمل مشروع إدارة الموازنة والنفقات العامة، ومشاريع المكننة التـي تـشمل إدارات     

مة، والشؤون العقارية والجمارك التي تنفذ بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية           المالية العا 

وممـا لا شـك   .  كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق النقد الدولي   

 على تنظـيم الإدارة الماليـة وعلـى       ستنعكس إيجاباً  البرامج التحديثية فيه أن مثل هذه     

وزيـادة  ما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق   بدوائر الوزارة،   في مختلف   تبسيط سير المعاملات    

 مـن والإفـصاح  الشفافية وتعزيز الإيرادات بالإضافة إلى تحسين الخدمات للمواطنين،     

  .طريق توفير معلومات موثقة لكل المهتمين بالشأن المالي

  

 يجب أن يتركز على تحـسين بكونه دور القطاع العام تنطلق وزارة المالية من مفهومها ل   

من هنـا جـاء   و.  سواء بالوسائل التقليدية، أو تلك المتطورة    ين الخدمات للمواطن  مستوى
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بحيـث  ،   التحديثيـة  المشاريعتلك  تنفيذ  ا لنظرية الإدارة الحديثة، كما يتجلى في        همفهوم

 التقنيات الحديثة في سبيل إحداث تقدم ملموس في نوعية الخدمات التـي             يجري توظيف 

ن الأداء، وتخفـيض كلفـة      تحـسي ون طريق  زيادة الفعاليـة،       متقدمها الدولة للمواطن    

محـدودة   جميع جهود المكننة، مهما بلغت درجة تطورهـا، تكـون         ذلك أن   الخدمات،  

 لـه الفاعلية ما لم يلمس المواطن تأثيرها مباشرة، من خلال نوعية الخدمات التي تقدمها            

  . ومؤسساتها العامةإدارات الدولة

  

 علـى   ٢٠٠٣تركز عمل وزارة المالية وبرمجها التنفيذي للعـام         من هذا المنطلق فقد     

  :المسارات التالية
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  الإصلاح الضريبي :أولاً
  

في إطار العمل على إصلاح هيكلية النظام الـضريبي اللبنـاني، وزيـادة فعاليتـه وكفاءتـه                 

 كمـا  ،ية أنجزت وزارة المالية عدة برامج إصلاح ،ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية والمالية   

 لا تتـضمن     ضريبية جديدة  إجراءاتترمي إلى اعتماد    باشرت بتنفيذ بعضها الآخر، وجميعها      

زيادات على المعدلات الحالية للضرائب والرسوم مع الإشارة إلى انه ستبنى على تلك البرامج              

 وتحـسين أداء العـاملين فيهـا   لإدارة الضريبية لتفعيل مزيد من المشاريع مستقبلية تؤدي إلى    

  . وعصرنتها ومكننتهاالعملوأدوات وتحديث وتطوير أساليب 
  

 من فذلكـة موازنـة      ٢/وتجدر الإشارة إلى ما كانت وزارة المالية قد بينته في الملحق رقم ب            

لجهة أعمال التحديث والعصرنة وزيـادة      " تحديث الإدارة الضريبية  " تحت عنوان    ٢٠٠٢العام  

هذا المجال تم إنجاز جميع تلك الإجـراءات المـذكورة          في  . كفاءة وإنتاجية الإدارة الضريبية   

 بحيث أصبح متاحاً الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الإصلاحات هـذه  ٢٠٠٢خلال العام  

  .٢٠٠٣والتي ستشكل محور جهود الوزارة في مجال الإصلاح الضريبي في العام 

  

 إدارة الضريبة علـى القيمـة       رة في ه الوزا اعتمدتما  البرامج المنفذة،   تلك  من ضمن   لقد كان   

 من حيث التنظيم والتخطيط وإعداد الطاقـات البـشرية    الحديثة الأساليبفي ما خص المضافة  

  .والعلمي، والأخذ بالتكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية المتطورةالتقني ورفع مستواها 

  

تلـك  لقيمة المـضافة     نجاح تطبيق الضريبة على ا     ولقد كان من أهم العوامل التي أسهمت في       

  :ولاسيما، ١٩٩٦اعتمدتها وزارة المالية ابتداء من العام التي الخطوات الإصلاحية العديدة 

 SIGTAS )(Standard Integrated Governmentإدخال نظام الضرائب الممكنن  −

Tax Automated System) إلى الإدارة الضريبية. 

بالنماذج والتصاريح المعتمـدة مـن قبـل     وإعادة النظر  اعتماد أنظمة وإجراءات جديدة    −

 .الوزارة

 . وتوسيع قاعدة المكلفينإصدار رقم ضريبي لكل مكلف −

 .التدريب المكثف والمتواصل لجميع العاملين في وزارة المالية −
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خطوة هامة في برنـامج     والنجاح في تطبيقها     الضريبة على القيمة المضافة       استحداث لقد شكل 

وزارة الماليـة الراميـة إلـى    برنامج مع استحداثها ا تزامن وتماشى ، كم الماليعمل الحكومة 

 وتعزيز جبايتها بحيث فاقت الواردات المحصلة من هـذه الـضريبة   زيادة الإيرادات الضريبية 

  .٢٠٠٢خلال فترة احد عشر شهراً من تطبيقها ما كان ملحوظاً لها في موازنة العام 

  

وضوع لتطبيق الضريبة على القيمة المـضافة، فـإن         من ناحية أخرى، واستكمالاً للمخطط الم     

 تلحظ تحديد سقف رقم الأعمال للمؤسسات الملزمة للتسجيل لدى الضريبة           ٢٠٠٣موازنة عام   

 ١٥٠ وبــ    ٢٠٠٣وذلك ابتداء من شهر نيـسان       . ل. مليون ل  ٣٠٠على القيمة المضافة بـ     

ع عدد المؤسسات المسجلة في     ومن المتوقع أن يرتف   . ٢٠٠٤ابتداء من مطلع عام     . ل.مليون ل 

وبنـاء  . ٢٠٠٤ خـلال سـنة   ٢٥٠٠٠ وإلى أكثر من ٢٠٠٣ سنة   ١٥٠٠٠هذه الضريبة إلى    

عليه، فقد تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون لتحديد عدد الموظفين الضروريين لإدارة هـذه              

  .الضريبة وفقاً لعدد المؤسسات المتوقع تسجيلها

  

  بية للضريبة على القيمة المضافةنعكاسات والآثار الايجالاا. ١

ما خص تحسين    تطبيق الضريبة على القيمة المضافة آثار وانعكاسات ايجابية في        بدء  كان ل لقد  

 وكذلك الإسهام فـي الحـد مـن         المكتومينكبير من    والإسهام في إظهار عدد   مستوى الجباية   

ضافة إلى ذلـك فقـد      بالإ. دفع الضرائب والرسوم  التهرب من   تصريح و الإمكانية التهرب من    

 والإفـصاح   الشفافيةدرجة  تحسين العلاقة وزيادة الثقة و    أسهم التطبيق الجيد لهذه الضريبة في       

أساليب حديثـة فـي     بين المكلفين والإدارة الضريبية، وقد نتج ذلك في قسم منه عن استخدام             

جـل معالجـة   أإدارة هذه الضريبة من ناحية مكننة الإجراءات والاستعانة بأحدث الأنظمة من            

في زيادة كفاءات المـوظفين     المكثف  الاستثمار  ، وكذلك   المعلومات الواردة بشكل سريع وفعال    

 بين مختلف    التام والمتواصل الذي جرى ويجري     التنسيق، و ومعارفهم ومهاراتهم عبر التدريب   

  .والإدارات والمؤسسات العامةالاقتصادية القطاعات 

  

ضـريبة  جبايـة   القيمة المضافة وانعكاسها الايجابي على       نجاح تطبيق الضريبة على      أكد قدل

ضرورة إعادة توزيع بعـض     وباقي أنواع الضرائب والرسوم على حقيقة أساسية وهي         الدخل  

المهام والمسؤوليات في مديرية الواردات للاستفادة مـن الانعكاسـات الايجابيـة الحاصـلة،              

تحقيق فقد أصبح من الواجب العمل على         ذلك وبناء على . خزينةتعزيز واردات ال  في  وبالتالي  

إصـلاحي،  يشجع على السير على أكثر من مـسار         مما  عمل الوزارة،   في  هذه النقلة النوعية    

إلـى   ةبالإضـاف وتحديدها بشكل مدروس    لجهة إعادة النظر بالهيكلية وتوزيع المهام       وبخاصةٍ  
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ها مما يـسهم فـي تحـسين     وإعادة هندست، إضافة إلى تبسيط الإجراءاتأعمال المكننة توسيع  

  .الإنتاجية وزيادة الواردات وبالتالي إعطاء الدفع اللازم لتدعيم الثقة بين الوزارة والمكلفين

  

 وخـلال العـام     وزارة الماليـة  رة الضريبية، فإن    الرؤية المستقبلية للإدا  تطبيق  تأمين نجاح   لو

حسين الجباية وزيـادة     لت ة، من أجل إحداث التغييرات اللازم      سوف تعتمد عدة خطوات    ٢٠٠٣

ودائـرة الـضريبة علـى      ،  إحداث دائرة كبار المكلفين   من ضمن هذه الخطوات،     و. الإيرادات

  .ودائرة قاعدة المكلفين المركزية في مديرية الواردات، الرواتب والأجور

  

الدوائر الثلاث الجديدة المقترحة، والتي تم وضع مشروع مرسوم بإحداثها          بدء العمل في    إن    

 واستناداً إلى إقرار تعديل المـادة        التشاور مع مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية        بعد

، مـن شـأنه تحقيـق        من قانون ضريبة الدخل    ٣٤ من قانون المحاسبة العمومية والمادة       ٣٣

  :أهداف عديدة نوجزها بما يلي

  

    دائرة كبار المكلفين. ٢

ياً على ما هو متبع في عديد من دول العالم          إن إنشاء دائرة مخصصة لكبار المكلفين وذلك جر       

التي تشكل الواردات المحصلة منهم عادة،       هؤلاء المكلفين    المتقدم والنامي من شأنه أن يخضع     

وفي لبنان كذلك، القسم الأكبر من الواردات الضريبية، لإدارة ضريبة موحدة تكون قادرة على              

ضمن وحدة إدارية تتولى تـأمين      ديد يتم من    إن هذا التنظيم الج   . تعزيز واردات الخزينة منهم   

، المطلوبة لهؤلاء المكلفين  الخدمات  أعمال التكليف الضريبي وكذلك أيضاً تقديم       وتسهيل جميع   

  بطبيعة أعمال أولئك المكلفين، ويمكّـن الـوزارة بالتـالي           كاملة   هذه الدائرة إحاطة  ؤمن  كما ت 

هم، وتعزيز مستويات الضبط للقسم الأكبر مـن        على أعمال المتابعة والمراقبة الدقيقة    من إجراء   

 هؤلاء المكلفين الكبار تتميـز      نشاطاتوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن       . الإيرادات الضريبية 

لـدى أولئـك     الالتـزام الـضريبي  وللتأكد من مدى .عاليةومحاسبية فنية  وتقنيات  بخصائص

من مراقبي الـضرائب يتمتعـون      فإن حسن إدارة هذه الدائرة يتطلب وجود عناصر         المكلفين  

ومحاسبية ومعلوماتية متميزة بحيـث يـصار إلـى         فنية وتقنية   ومهارات  مؤهلات  بمعارف و 

تطبيق اتفاقيات  بأيضاً  تدريبهم وتنسيق أعمالهم من ضمن دائرة واحدة، وهو الأمر الذي يسمح            

ريحـاً  مناخـاً م  أيـضاً   يـؤمن    بشكل فعال وكفء من جهة، كمـا         تفادي الازدواج الضريبي  

  . من جهة أخرىللمستثمرين

  

  



  ١٠٠

  دائرة الضريبة على الرواتب والأجور. ٣

 ـ   ضريبة الرواتب والأجورخاصة لتطبيق   دائرة  أما إنشاء    ، ؤمن إدارةً فـإن مـن شـأنها أن ت

 ويـؤمن متابعـة أفـضل    لضريبة مما يزيد من إيرادات الخزينـة      لهذه ا  أفضل    وجبايةً وتكليفاً

، ووضـع إجـراءات جديـدة لتـسهيل          الدورية ومكننتها  لأصحاب العم لتصاريح ومدفوعات   

تحسين مستوى أداء المـوظفين عبـر التـدريب         إن هذا التنظيم يسهم في       .هموتبسيط معاملات 

كما أن هـذا  . ، ولاسيما التدريب على التدقيق     والتخصص في هذا النوع من الضرائب      المستمر

 والتي من   المطبقة حالياً لهذه الضريبة    التعاميم   كتابة وتوضيح إعادة  التنظيم سوف يشتمل على     

  القطـاعين العـام والخـاص   في موظف وأجير  ٥٠٠،٠٠٠حوالي  نتائجها التمكُّن من تسجيل     

وإضافتهم إلى قاعدة المكلفين الحالية، وتمهيد الطريق لتطبيق الضريبة الموحدة علـى الـدخل             

  .المحقق في لبنان

  

  دائرة قاعدة المكلفين المركزية. ٤

دة وكافية لتلبيـة  تنظيم قاعدة معلومات موح فمن شأنه ء دائرة قاعدة المكلفين المركزية   أما إنشا 

لهـذه  تأمين إدارة وصيانة أفضل      بكل نوع من أنواع الضرائب، و       المختصة متطلبات الإدارات 

، ، من أجل تفادي الأخطاء والتكرار عبر تيويم واستكمال المعلومات المتعلقـة بهـم           المعلومات

  . لتطوير السياسات والإجراءات الضريبية المعتمدةالإحصاءات اللازمةاستخراج و

  

 جل تحقيق هدفها الرامي إلى إنشاء إدارة ضريبية حديثـة، قامـت وزارة الماليـة              لذلك ومن أ  

الاسـتعانة  طريـق   من   ، وذلك لمخطط توجيهي عام للإدارة الضريبية    بوضع مسودة مشروع    

صديقة لها تجربة عريقة فـي هـذا        لدولي أو من بلاد      من صندوق النقد ا    خبراء عديدين، إنْ  ب

 مطبق في معظم الدول المتقدمة، وبعد إجراء التعديلات اللازمة بمـا  المجال، للاستنارة بما هو   

بعد عقد جلـسات وتنظـيم      لقد تم وضع مسودة هذا المشروع       . يتلاءم ووضع الإدارة اللبنانية   

غير اللبنـانيين   خبراء  عدد  من ال    و ،ية من جهة   وزارة المال  فيورش عمل عديدة بين المعنيين      

أن يعتمد التنظيم الجديـد لـلإدارة       في هذا المجال    وقد اقترح   . المتخصصين في هذه المجالات   

، خدمـة المكلفـين   :  مثـل  دارة الضريبية الحديثة  الضريبية على أساس المهام المطلوبة من الإ      

لاعتراض والاستئناف، وليس على أسـاس  ا ، والتدقيق الضريبي،  التحصيل والجباية ،  العمليات

  .أنواع الضرائب كما هو معتمد حالياً

  

وبعد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الإصلاحي في مديرية الواردات والـذي     لذلك  

سوف يصار إلى التداول بشأنه مع جميع المعنيين        ف،  تنظيم الإدارة الضريبية  ينطوي على إعادة    
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ن وتجدر الإشارة هنـا إلـى أ      . ا الخصوص  الإجراءات اللازمة بهذ    بهدف التوصل إلى اتخاذ   

وكذلك ما سيصار إلى البدء فـي تنفيـذه   الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية في العام الحالي         

يرمـي  المقترح والذي عام التوجيهي المخطط اللا تتناقض وإنما تندرج ضمن      ٢٠٠٣في العام   

ق الأهداف الآيلة إلى زيـادة الـواردات وتعزيـز الالتـزام       تحق إلى بناء إدارة ضريبية حديثة    

  .الضريبي وإيجاد علاقة حسنة بين الإدارة الضريبية والمكلفين

  

 من أهداف لجهة التـصحيح المـالي والاقتـصادي          ٢٠٠٣ موازنة العام    قانونإن ما يطرحه    

لمتابعـة  ي  وتعزيز الواردات وخفض العجز في الموازنة ينبغي لتحقيقها بـذل جهـد اسـتثنائ             

الضريبة علـى   في تطبيق   نجاح  لاسيما في ضوء ال   الضريبي  النظام  برنامج إصلاح   استكمال  و

فرة في قاعدة المكلفـين المركزيـة لـدى     اتوحيد المعلومات المتو   بما في ذلك     القيمة المضافة، 

  .وزارة المالية

  

تطبيـق  ليـة   عمعليه  هام تُبنى   حجر أساس   إن النجاح في هذه الخطوات الإصلاحية سيشكل        

لاحقاً والملحوظة في المخطط التوجيهي العام للإدارة الضريبية،        الضريبة الموحدة على الدخل     

يـؤمن إيـرادات    بما  التي من شأنها توحيد دخل المكلف وتطبيق الضريبة التصاعدية عليه،           و

 ـ      العدالة الضريبية مزيد من   إضافية للخزينة ويساعد على تحقيق       ى  فضلاً عن أن ذلك يؤدي إل

 بـادرت إلـى   تمكين النظام الضريبي اللبناني من مواكبة التعديلات والتوجهات الضريبية التي         

  .اعتمادها الكثرة الساحقة من الدول في العالم

  

 استكمال مشروع مكننة مديرية المالية العامة :ثانياً
  

 ثلاث سنوات لتحديث وتطـوير تقنيـات وأنظمـة   مدى وضعت وزارة المالية خطة تمتد على   

وقد شـرعت  . دقة المعلومات وسرعة الحصول عليهاووتطبيقات المعلوماتية وتحسين مستوى     

 بدءاً بتطوير البنية التحتية لتطبيقات المعلوماتيـة        ٢٠٠١منذ مطلع العام     الخطة   الوزارة بتنفيذ 

 Local Area( والتي تتضمن تحديث شبكة المعلومـات المحليـة فـي المبـاني الرئيـسية      

Network (هذه الأبنية التي تقع ضمن الوسط التجاري لمدينة بيروت بشبكة اتصالات            وربط 

هذا بالإضافة إلـى شـبكة اتـصال    ). Metropolitan Area Network(بالألياف البصرية 

تربط مختلف وحدات وزارة المالية في مختلف الأقضية ) Wide Area Network(عريضة 

الماليـة  (امة للمالية، وكذلك ربط المديريات العامة بالمراكز الرئيسية في بيروت وبالمديرية الع   

لقـد  . بعضها ببعض، وربط باقي الوزارات بوزارة المالية) العامة والدوائر العقارية والجمارك  
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قيـد  الآن  وأصـبح  ٢٠٠٢ في أواخر العام  ن هذا القسم من الخطة     المرحلة الأولى م   تم إنجاز 

  . ٢٠٠٣عام النية خلال التشغيل الكامل وسوف تستكمل المرحلة الثا
  

دفع رواتب وتعويضات العاملين في الدولـة ومؤسـساتها ومعاشـات التقاعـد عبـر                -١

  :المصارف

 بوضـع الترتيبـات والبـرامج       ٢٠٠٢ في مطلع شهر نيسان من العام         باشرت وزارة المالية  

شـات  ومعاوالعاملين في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة       اللازمة لدفع رواتب الموظفين     

وذلك لتـسهيل وتـسريع   بدلاً من أسلوب معتمدي القبض  التقاعد بواسطة المصارف التجارية،     

إجراءات الدفع، والحد من نقل الأموال النقدية وحفظها وتبادلهـا، وتخفيـف المـشقة علـى                

  .الموظفين والمتقاعدين

  

لدولة حيث بلغ    من العاملين في وزارات ا     راً عدداً كبي  ٢٠٠٢وشمل المشروع حتى نهاية العام      

وسيستكمل تطبيق هذا المشروع علـى  .  موظف ومتعاقد١٢٥,٠٠٠عددهم حتى الآن ما يفوق    

  .٢٠٠٣ما تبقى من موظفي الإدارات والمؤسسات العامة خلال النصف الأول من العام 

   

أما بالنسبة لإعادة هندسة نظام مكننة احتساب الرواتب والأجور، فقد باشرت وزارة المالية في              

ومن المتوقـع أن    . ذا المشروع على أن يتضمن مكننة كافة تعويضات العاملين في الإدارات          ه

يبدأ العمل على تطبيق هذا النظام في وزارة المالية ومختلف الوزارات في الفصل الثاني مـن                

 .٢٠٠٣العام 

   

ويهدف هذا المشروع إلى ضبط عملية صرف الرواتب والأجور والتعويضات كافـة، ويمهـد          

ريق لتطبيق أفضل لضريبة الدخل على الأجور والرواتب، ومـن ثـم الإعـداد لتطبيـق                الط

  .الضريبة الموحدة على الدخل

  

  تطوير دائرة معاشات التقاعد -٢

 بالإعداد لتحديث وتطوير القاعدة المعلوماتية وتطوير       ٢٠٠٢باشرت وزارة المالية خلال العام      

  .ويض الصرفعءات الرقابة في دائرة التقاعد وتأساليب وإجرا

 بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشروع الـذي         ٢٠٠٣وستباشر وزارة المالية في مطلع العام       

يهدف إلى تحديث وتدقيق المعلومات الخاصة بكافة المستفيدين من معاشات التقاعد ، وإضـافة        

ير دائرة وتطـو  المعلومات جديدة إلى ملف المتقاعدين تساعد على تطوير إجراءات العمل في            
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من % ٢٢ فضلاً عن ضبط هذا الإنفاق الذي أصبح يمثل أكثر من            الخدمات المقدمة للمتقاعدين  

  .مجموع الإنفاق في الموازنة باستثناء الإنفاق المتعلق بخدمة الدين العام
  

 التواصل مع المواطنين -٣

 تلـك المتعلقـة بالجمـارك       قامت وزارة المالية بتطوير مواقعها على الانترنت وخاصـةً        

ن ليس فقط من الحصول على المعلومات       يمالية العامة والمعهد المالي مما يمكن المواطن      وال

مثـل  (بل أيضاً إمكانية طباعة النماذج المختلفة التي يحتاجونهـا للتعـاطي مـع الإدارة               

مع الدليل الخاص لإنجاز مختلف المعاملات في المرحلة        ) تصاريح ضريبة الدخل وغيرها   

كمـا سـتقوم   . ية بدء معاملاتهم ومتابعتها وإنجازها في مرحلة لاحقة    الأولى ومن ثم إمكان   

مواقع متخصصة لبعض الخدمات ومنها على سبيل       ببناء   ٢٠٠٣وزارة المالية خلال عام     

  . المثال تطوير موقع خاص لضريبة الباب الثاني

  

  الأرشفة ومتابعة العمليات -٤

المرحلة الأولى مـن    وزارة المالية   فقد نفذت   أما على صعيد الأرشفة ومتابعة المعاملات،       

تطبيق نظام أرشفة الكترونية في المبنى الرئيسي في رياض الصلح والـذي يمكنهـا مـن     

خلاله متابعة سير المعاملات والمستندات من تاريخ استلامها وحتى الانتهاء منها مـروراً             

رونـي ممـا    الكتبالإضافة إلى حفظ أرشيف الوزارة بـشكل        . بكافة المراحل التي قطعتها   

  .  عند المقتضىا والرجوع إليها وتبويبهيسهل عملية استخراج المستندات والمعاملات

  

وتتضمن المرحلة الثانية من هذا المشروع استكمال تطبيق هذا النظام في مختلف الوحدات             

وبالتالي على أن تتضمن المرحلة الثالثة ربط هذا النظام بشبكة الانترنت           في وزارة المالية    

  .كانية متابعة وضعية معاملاتهمء المواطنين إمإعطا

  

  المعلوماتيةإعادة هندسة الأنظمة  -٥

 فقد باشرت الـوزارة  ،أما في ما يخص تطوير أنظمة المعلوماتية في مديرية المالية العامة          

 وعقـد النفقـات،     ،الموازنـة ة مترابطة خاصة بإدارة الخزينة و     بإعادة  هندسة ستة أنظم    

 ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف، بالإضـافة إلـى         ،ب والتعويضات وإدارة دفع الروات  

إدارة الضرائب كالأملاك المبنية ورسم الانتقال وبعض الأنظمـة المكملـة           خاصة ب أنظمة  

 .لنظام إدارة ضريبة الدخل ونظام الضريبة على القيمة المضافة

  



  ١٠٤

قه في بيـروت وفـي       إعادة هندسة نظام الخزينة وتم تطبي      تنجزوعلى هذا الصعيد، فقد أُ    

 ـوسوف يتم زيادة عدد المحتسبيات الممكن. المحتسبيات الرئيسية في المحافظات  ة خـلال  ن

 . الماليةمن العمليات% ٩٥ لتغطي ما لا يقل عن ٢٠٠٣عام 

  

 ٢٠٠٢وتم تطبيقه خلال عـام      وتعويض الصرف   كما تم إنجاز إعادة هندسة نظام التقاعد        

عبر المـصارف    ألف متقاعد    ٥٣  حوالي ما لا يقل عن   التقاعد ل  معاشات   دفعومن ضمنها   

  .التجارية عوضاً عن  دفعها نقداً عن طريق الصناديق التابعة لوزارة المالية

 هـو   ٢٠٠٢ وزارة المالية خلال العـام       تم إنجازها وتطبيقها في   إن من أهم الأنظمة التي      

 المصارف التجارية،    والرسوم وإمكانية تقسيطها ودفعها في     نظام مكننة تحصيل الضرائب   

 ممـا   المختلفة ونظام الخزينة  والرسوم   يشكل حلقة الربط بين أنظمة الضرائب        هذا النظام 

 . سهل على المكلفين وعلى وزارة المالية عملية الدفع والتحصيل

  

خـلال العـام    أما بالنسبة لنظام الموازنة فيجري العمل على الانتهاء من إعادة هندسـته             

 مختلف وحدات المحاسبة في جميـع       وفيتطبيقه في وزارة المالية     كي يصار إلى     ٢٠٠٣

، الأمر الذي يسهل عملية إعداد وتنفيذ الموازنة من قبل هذه الوزارات، ويـسمح    الوزارات

أيضاً لديوان المحاسبة بإمكانية الاطلاع ومتابعة عملية تنفيذ الموازنـة وإجـراء الرقابـة            

 النظام واسـتخراج كافـة المعلومـات والتقـارير          المسبقة واللاحقة عبر الدخول إلى هذا     

  .اللازمة للقيام بمهامه

  

  )COMAP(مشروع مكننة وتطوير السجل العقاري والمساحة  :ثالثاً
  

نقلة نوعية في الخدمات العقارية التي مشروع مكننة وتطوير السجل العقاري والمساحة حقق 

ي أربع أمانات للسجل العقاري في بيروت تؤديها الدولة، وذلك من خلال إتمام أعمال المكننة ف

جميع العمليات العقارية، من بيع والمتن وبعبدا والجنوب، ودائرة مساحة بيروت، بحيث إن 

في هذه الأمانات أصبحت  الإفادات العقارية أن كما .  الكترونياً، أصبحت تنجزوتأمين وخلافه

    .  م التسجيل اليدوي يتطلب أياماًخلال دقائق معدودة، وهو الأمر الذي كان في نظاتستخرج 

  :وينقسم المشروع إلى قسمين رئيسيين متكاملين هما 

  .مكننة الصحائف العقارية •

 .مكننة خرائط المساحة •
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 في تصنيف وتبويب جميع المعلومات العقارية المدونة على الصحائف العقاريةوقد تم لتاريخه 

لعقاري، وإدخالها إلى الحاسوب ضمن مصنف ، والتي تختزن تاريخ لبنان االأمانات المذكورة

ويستمر العمل حثيثاً .  ومنطقتهعقاري متكامل، ونظام معلوماتي متطور، يعتمد رقم العقار

على إتمام أعمال المكننة في بقية الأمانات العقارية، حيث يتوقع إكتمال العمل على أمانات 

نة السجل العقاري في زحلة، ومن ، تتبعها أما٢٠٠٣النبطية وجونيه خلال النصف الأول من 

إلى إنشاء نظام إدارة عقاري يتصف بالعصرية ويتيح ثم طرابلس الأولى والثانية، مما سيؤدي 

كما تم تصميم  .للإدارة في الوقت نفسه حفظ المستندات الورقية على الحاسوب لتلافي اندثارها

ديد لوزارة المالية، وأصبح بالامكان السند العقاري الممكنن الجديد وتنفيذه باستعمال الشعار الج

  .استخراجه كما الإفادة العقارية خلال دقائق

  

 تصوير خرائط كذلك، قطع العمل على الشق المتعلق بخرائط المساحة شوطاً هاماً بحيث تم

 كافة، وعددها حوالي سبعة آلاف خريطة، وتم تبويبها وتحويرها إلكترونياً إلىالمساحة 

الها إلى مصنف مماثل للمصنف العقاري، مصمم ليتكامل معه باعتماد  وإدخمعلومات رقمية

وهو يسمح بإجراء جميع عمليات المساحة من ضم وفرز . رقم العقار كمرجع موحد

  وقد .وإنشاءات، الكترونياً، كما يسمح أيضا باستخراج إفادة مساحة وكيل خلال دقائق معدودة

من مجمل خرائط لبنان % ٤٠زحلة، والتي تشكل تم تسليم وتدقيق خرائط دائرة المساحة في 

الممسوحة، في أواخر السنة المنصرمة، تمهيداً لاستلام هذه الخرائط وافتتاح دائرة المساحة 

كذلك يستمر العمل على تسليم وتدقيق الخرائط .  ٢٠٠٣بعد مكننتها بالكامل في أوائل العام 

طية، حيث يتوقع إتمام أعمال المكننة خلال في دوائر المساحة في بعبدا وجونيه والجنوب والنب

كما يستمر العمل على تحرير خرائط دائرة المساحة في طرابلس حيث من .  ٢٠٠٣العام 

  .   ٢٠٠٤المتوقع إتمام أعمال المكننة في أوائل العام 

  

ته وقد أظهرت الإدارة جدارةً وكفاءةً عاليةً في مواكبة هذا العمل الجبار وتأمين مختلف مستلزما

من إحصاء وتبويب وترميم يدوي للسجلات العقارية وخرائط المساحة، تمهيداً لتصويرها، 

كما تم .  وتجهيز كافة المكاتب بالتمديدات اللازمة لاستيعاب الحواسيب الجديدة ومستلزماتها

 موظف في أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة على التقنيات الحديثة ٢٥٠تدريب أكثر من 

وقد أنشأت الإدارة وحدة برمجة . امج المعتمدة في النظام العقاري الإلكتروني الجديدوالبر

وصيانة للأنظمة، تابعة للمديرية، لتسهيل عملية استلام الصحائف والخرائط الإلكترونية 

   .  ووضعها في الاستخدام، ولضمان استمرارية النظام وتطويره بعد اكتمال المشروع
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لال السنة المنصرمة، وبعد اكتمال العمل على أكثر من نصف خ من جهة أخرى فقد تبين

% ١٥زيادة ( صحيفة عقارية ٣٠٠،٠٠٠المشروع، وجود زيادة في الكميات تقدر بحوالي 

وهذه ).  على التقدير الأولي% ٣٣زيادة ( خارطة عقار ٢٠٠،٠٠٠و) على التقدير الأولي

 ملحوظة في تسجيل العمليات العقاريةالزيادة في معظمها ناجمة عن عدة عوامل أهمها زيادة 

هذه الزيادة استوجبت أيضاً تمديد مدة العمل على هذا . خلال السنوات الأربع المنصرمة

 زيادة وجبستيس كما كان متوقعاً، كما ٢٠٠٢ من ، بدلا٢٠٠٤ًالمشروع إلى أواخر العام 

للتمكن من  وذلك لممنوحارص لقبما في ذلك السعي مع البنك الدولي لزيادة اميزانية المشروع 

 البرمجة والتجهيز إتمام الأعمال الجديدة، ولكن بكلفة أقل من الكلفة السابقة، نظراً لأن أعمال

  .   الأقسام المتبقية من المشروعسهم في خفض كلفةيسقد أنجزت مما 
  

، سوف يجري ربط ٢٠٠٤ولدى اكتمال العمل على مختلف أقسام المشروع، في أواخر العام 

هذا الربط سيؤدي . ع الأمانات العقارية ودوائر المساحة إلكترونياً بالمديرية في بيروتجمي

كما أن هذا الربط . لجميع المواطنين من جميع المناطق مع المركزإلى سهولة التعامل العقاري 

 قاعدة معلوماتية عقارية هي الأولى من نوعها في لبنان، تحتوي على جميع سيسهم في إنشاء

تسهم في التنسيق بين الإدارات  وخرائط المساحة، ومات الموجودة في السجل العقاريالمعلو

    .المختلفة، وفي تفعيل القطاع العقاري الذي يشكل إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد اللبناني

  

  استكمال أعمال الكيل والمسح في مجمل الأراضي اللبنانية  •

  

إكمال أعمال الكيل في المناطق المحددة وغير المكالة قطعت وزارة المالية شوطاً كبيراً في 

 حيث تم خلال الأعوام ، لبنان، والتي كانت وما تزال تشكل ثغرة كبيرة في السجل العقاريفي

  :الثلاثة الماضية تلزيم مئة وتسع وستين منطقة عقارية منها

 . منطقة عقارية تنظيم خرائط نهائية ممكننة٥٥ -

 .يل وتنظيم خرائط نهائية ممكننة منطقة عقارية ك١١٤ -

  

وستتابع المصلحة العمل على إنجاز كيل وتنظيم خرائط نهائية لمجمل المناطق المحددة 

والمحررة والبالغ عددها حوالي الأربعماية منطقة عقارية في سائر الأقضية خلال السنوات 

  .الثلاث القادمة بما تسمح بها موازناتها
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 للحكومة بمتابعة ٢٠٠٢انية والعشرون من قانون موازنة عام كذلك فقد سمحت المادة الث

 مليار ليرة لبنانية ٢٥أعمال التحديد والتحرير في لبنان حيث جرى تخصيص اعتماد قدره 

على مدى خمس سنوات لتمويل أعمال الكيل والمساحة من خلال تلزيمها إلى مكاتب خاصة 

كما تجيز هذه المادة للحكومة عقد كامل . ءمحلية بإشراف الأجهزة الإدارية المختصة والقضا

  .الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ على أن يتوفر التمويل اللازم تباعاً في موازنات الأعوام المقبلة
  

إن هذا المشروع سوف يسمح باستكمال أعمال التحديد والتحرير والكيل على مجمل الأراضي 

خمسين منطقة عقارية بعد تأجيل قسري طويلاً اللبنانية والبالغ عددها حوالي المايتين وست و

  .وعملياً منذ نهاية السبعينات، لتنضوي ضمن هذا النظام المتطور

  

  : فأهمها٢٠٠٢أما الأسباب التي حالت دون المباشرة بأعمال التحديد والتحرير خلال العام 

تنظيم دفتر شروط خاص مع تحديد المواصفات الفنية الموافقة على عدم إنجاز  .١

تجدر . مكاتب الخاصة التي يمكن أن تسند إليها أعمال التحديد والتحرير والكيللل

قد انتهى العمل في إعداد هذا الدفتر وجرى عرضه الإشارة إلى أنه وفي هذا الصدد 

 من ضمن مشروع ١٨/١٢/٢٠٠٢على جانب مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 

تي يمكن أن تسند إليها أعمال مرسوم يرمي إلى تحديد مواصفات المكاتب الخاصة ال

 . التحديد والتحرير والكيل

الحاجة إلى تطوير جهاز بشري فني للقيام بهذه المهمة وفي هذا الإطار تتابع المديرية  .٢

العامة للشؤون العقارية اتصالاتها مع مجلس الخدمة المدنية لتنظيم مباراة يجري 

قيام بهذه المهمة وتحديد شروط بموجبها التعاقد مع عدد من المساحين والرسامين لل

 .ومواد هذه المباراة

  

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة ومن ضمن قدراتها البشرية الفنية المتوافرة تعمل على 

استكمال تحديد وتحرير عشرين منطقة عقارية في بعض الأقضية اللبنانية التي جرى افتتاح 

  .العمل بها في الآونة الأخيرة

  

  يـة وزارة الماليـةتطوير أبن :رابعاً
  

 تقوم وزارة المالية، وفي سياق المـسار الـذي انتهجتـه لزيـادة الإنتاجيـة وتحـسين الأداء         

لتواكب هذا المسار وتنفيذ الممكن من أشـغال        أهيل وتجهيز الأبنية التي تشغلها،      ، بت والعصرنة
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مـن  ذي يـسمح     ال ةالعمل الحديث أماكن  تشييد الأبنية المصممة خصيصاً لتتماشى مع متطلبات        

البنـاء والمكاتـب     تـصميم    وأن يكون بتعديل طريقة الأشغال وفقاً للتطورات التي تطرأ        جهة  

 INTELLIGENT BUILDING( مجهزة بشكل يسمح بالتواصل الألكتروني الـسريع أي 

DESIGN.(  

  

وزارة المالية على العمل لإعداد مشاريع تشييد أبنية تتمكن من خلال تنفيذها جمـع              كما دأبت   

المبنى مما يوفر علـى المـواطن عـبء         ذات  كبر عدد ممكن من الإدارات في الوزارة في         أ

الانتقال من مبنى إلى مبنى لإنجاز معاملته ويسهل مستقبلاً تبادل المعلومات وربطها بين هـذه               

الإنتاجية إن من ناحية الوقت الذي تستغرقه المعاملة أو نمـط           لزيادة  الإدارات بواسطة المكننة    

الإجمالية للعمل  كلفة  الأو العدد المطلوب من الموظفين لإنجاز المعاملة وبالتالي تخفيض          العمل  

  .في الوزارة

  

  :وفي سياق هذا التوجه أنجزت وزارة المالية ما يلي

  : في محافظة بيروت-١

  : مديرية المالية العامة-أ

ى وزارة الماليـة    قامت الوزارة بإنجاز أعمال تشييد وتجهيز قسم من الطابق الأرضي في مبن           

 والذي تم إشغاله من قبل مديرية الضريبة على القيمة          ٢٠٠٢في كورنيش النهر مع بداية العام       

مـن الطـابق الأرضـي    المتبقي المضافة ويتم العمل حالياً على استكمال تشييد وتجهيز القسم          

وكـذلك  افة مديرية الضريبة على القيمـة المـض  حاجات  لالأسابيع المقبلةوالمتوقع إنجازه في   

  . ضريبة الأجور والرواتبإدارة دائرة 

  

 فـي    الجديـد  أما أعمال التشييد الجارية في الطوابق الخمس العلوية في مبنى وزارة الماليـة            

كورنيش النهر فإنه من المتوقع إشغالها تدريجياً بعد تجهيزها وفقاً لبرنـامج العمـل المحـدد                

. ٢٠٠٣ النصف الأول مـن عـام     ون في نهاية    لإنجاز هذه الأشغال والذي من المتوقع أن يك       

الأمر الذي يفسح المجال بإشغال هذه المساحات من قبل الإدارات التي تـم تحـديث أسـاليب                 

  .العمل فيها ومكننتها في مديرية المالية العامة

  

 مديرية الماليـة    - اللازمة لوزارة المالية   الأمكنةهذا المبنى يوفر    هذه المساحات من    إن إنجاز   

 المبنى والاستغناء   ذاتعادة توزيع الدوائر في المديريات وتجميعها في        لإ ويتيح المجال مة  العا
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عن بعض الأبنية المستأجرة التي سوف تخليها مديرية المالية العامة خلال الأشـهر القادمـة               

  .كلفة إيجارها وصيانتهاعلى الخزينة وبذلك توفر 

  

  : مديرية الجمارك العامة-ب

 متر مربع تضاف إلى الطابق الأرضي الموجـود فـي           ٢٤٠٠شييد مساحة   تم إنجاز دراسة ت   

 ـو.  في مرفأ بيروت لزوم إقليم جمارك بيروت في مديرية الجمارك العامة           ١٩العنبر   يؤمن س

 يتم من خلالها جمع الإدارة المعنية بإنجاز المعاملات فـي  الإجمالية اللازمة التي  مساحة  ذلك ال 

يروت في مكان واحد وبالتالي يمكن تنفيذ المعاملـة الجمركيـة    مرفأ بيروت في إقليم جمارك ب     

 ، وسيؤدي ذلك إلى تحسن كبير ONE STOP SHOP بأسلوب النافذة الواحدةفي هذا العنبر 

في نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدمها إدارة الجمارك العامة لمن يتعامل معها من المـواطنين               

التنفيذ خلال وقت قريب بحيث تكون تلـك المـساحة          في هذا الصدد سيتم البدء ب     . والمؤسسات

  . ٢٠٠٣الإضافية جاهزةً خلال صيف العام 

  

  : في محافظة جبل لبنان-٢

تقوم وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بإعداد الدراسة اللازمة لتشييد مبنـى              

لتـي تتطلبهـا   في بعبدا وفقاً لحاجات العمل الحديثـة ا ) INTELLIGENT BLDG(حديث 

التي ستشغلها وهي مالية جبل لبنان ومحتسبية بعبدا وأمانة الـسجل العقـاري         المالية  الإدارات  

في جبل لبنان ومصلحة المساحة في جبل لبنان، بحيث يتمكن المواطن من إنجاز معاملاته في               

 تجـدر  .كوقد تم تخصيص الأرض اللازمة لذل المبنى  ذاتالإدارات التابعة لوزارة المالية في      

الإشارة إلى أن الأبنية التي تشغلها وزارة المالية في بعبدا لم تعد كافية على الإطـلاق وغيـر           

  .ملائمة لتسيير أعمال الوزارة بالشكل الذي يتلاءم مع حاجات الوزارة ومع توقعات المواطن

  

  : في محافظة البقاع-٣

لية البقاع في سراي زحلة وتم إحالة       قامت وزارة المالية بإعداد مشروع أولي لتشييد طابقين لما        

المشروع الأولي إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لإعداد الخرائط والرسومات ودفتر شـروط           

ا مع مديرية المبـاني فـي وزارة الأشـغال          متم متابعة العمل لإنجازه   تالتلزيم لهذه الأشغال و   

  .العامة والنقل
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  : في محافظة الشمال-٤

ية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل بتخصيص المساحة اللازمة مـن            تقوم وزارة المال  

الأرض لتشييد بناء حديث في مدينة طرابلس بحيث تكون مساحته كافية للإدارات التي ستشغله              

وهي مالية لبنان الشمالي ومحتسبية طرابلس وأمانة السجل العقاري فـي الـشمال ومـصلحة               

اقع مبنى وزارة المالية في طرابلس هو مثل واقع مبنى الماليـة          حيث إن و   المساحة في الشمال  

  .في بعبدا

  

  : في محافظة لبنان الجنوبي-٥

 بإنجاز أعمال تشييد طابق إضافي ومـستودع  ٢٠٠٢قامت وزارة المالية في نهاية العام         -

 هبة عينية قـدمت     استناداً إلى ملاصق لمبنى مالية لبنان الجنوبي في سراي صيدا وذلك          

  .القليلة القادمةالأيام وسيصار إلى افتتاح المبنى الجديد خلال ى الحكومة إل

تم إعداد الرسومات والخرائط ودفتر الشروط لتلزيم مبنى من طـابقين لـزوم مديريـة                -

الجمارك العامة في مرفأ صيدا وملف التلزيم سيتم طرحه مـن قبـل مجلـس الإنمـاء            

هـدم المبنـى    الحاجة ل  في ضوء    لدية صيدا والاعمار بعد إنجاز الترخيص اللازم من ب      

القائم الذي تشغله مديرية الجمارك في صيدا لأسباب تتعلق بشق طريق مكـان المبنـى               

  .القائم

 -تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والنقل             -

ق لزوم مديرية الجمارك في     مصلحة استثمار مرفأ صور بإنجاز ملف التلزيم لتشييد طاب        

  . بعد أن أصبح المبنى القائم متداعياًمرفأ صور

  

  الأعمال الجارية في ما خص حساب الصندوق البلدي المستقل: خامساً

 وتوزيع أموال البلديات
  

يهدف المشروع إلى تحسين العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والبلديات وتعزيز الاستقلال            

 كما يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقـدمها البلـديات للمـواطنين             ،ت من جهة  المالي للبلديا 

  .وتطوير الإنماء المحلي
  

  :ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الدولي وأهم عناصر المشروع هي

 تحديد صلاحيات ومجالات الإنفاق  .١

 تحسين الرسوم التي تستوفيها البلديات مباشرة  .٢
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 لتي تستوفيها الدولة والمؤسسات العامةتحسين الرسوم البلدية ا .٣

 تحسين تقنية آلية الاستثمار في البلديات  .٤

 العلاقة المالية بين الخزينة والبلدياتتحسين وتطوير  .٥

  

باشرت بتطبيقها في منتـصف شـهر نيـسان           دراسة ٢٠٠٢ العام   أنهت وزارة المالية خلال   

مستقل والحـسابات الإفراديـة      والخاصة بتدقيق وتحديد موجودات الصندوق البلدي ال       ٢٠٠١

 الدراسة تحديد الحقوق والمتوجبات لجميـع       تلكوقد أمكن بنتيجة    .  البلديات اتللبلديات واتحاد 

  .حتى تاريخهو ١/١/١٩٩٣البلديات واتحادات البلديات في لبنان وذلك عن الفترة من 
 

لـدي المـستقل    بصرف كامل عائدات الصندوق الب  ٢٠٠٢  العام قامت وزارة المالية خلال   كما  

ل إلى جميع البلديات واتحاداتها وذلك تطبيقاً       . مليار ل  ١٠٠ والبالغ مجموعها    ٢٠٠٠ العامعن  

  .٦٥١٢  رقمللمرسوم

  

 المرسوم الخاص بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المـستقل عـن العـام             كذلك صدر مؤخراً  

يد تلك المبالغ للبلديات    وستقوم وزارة المالية بتسد   . ل  . مليار ل  ٢٠٠والبالغ مجموعها    ،٢٠٠١

 على أربع دفعات وفق برنامج زمني، وذلك تـسهيلاً للبلـديات            ٢٠٠٣واتحاداتها خلال العام    

  .لوضع برامج عملها وخططها المالية

  

  

  التقدم على صعيد العمل الجمركي :سادساً
  

ليـة   كما اسـتمرت وزارة الما   ٢٠٠١قانون الجمارك الجديد في العام      على قاعدة   بوشر العمل   

نظمـة المعلوماتيـة الحديثـة فـي العمـل      الأ في تطبيق  ٢٠٠٢وإدارة الجمارك خلال العالم     

إنجـاز  الجمركي بهدف تخفيض كلفة ووقت تخليص المعـاملات الجمركيـة بحيـث جـرى           

  :يع التاليةرالمشا

  

بحيث وصلت نسبة المعاملات التي تمر عبـر الخـط         " نجم"مواصلة العمل على نظام      -

  . المعاملاتعددمن % ٨٠ ي إلى حوالالأخضر

 التي تستفيد مـن هـذا   المعاملات عددبحيث أصبح " ١نور  "رفع نسبة مستعملي نظام      -

 .في المرفأ% ٦٠في مطار بيروت و% ٥٠النظام الالكتروني 
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 ").شعاع"نظام (مكننة الشهادات الجمركية  -

 .التحضير لمكننة المانيفست في مرفأ بيروت -

  

  : فتتضمن٢٠٠٣ في العام أما الخطوات المتوقع تحقيقها

 – المـصنع  –العبودية (السعي لتعميم تطبيق نظام نجم في المكاتب الجمركية الأخرى        -

  ).صيدا وصور

في المطار والمرفأ حتى يشمل معظم المعاملات والمباشـرة  " ١نور "متابعة تنفيذ نظام     -

 ".٢نور "بتطبيق نظام 

 ".نار"تعزيز الرقابة اللاحقة بواسطة نظام  -

ائرة المانيفست ودوائر المحاسبة والاستيراد والتصدير والمستوعبات والترانزيت        نقل د  -

 بهدف اعتماد شباك واحد للمعاملات الجمركيـة        ١٩والإدخال المؤقت إلى العنبر رقم      

 .في مرفأ بيروت

 ".الأرشيف"المباشرة بالتحضير لإقامة مركز المحفوظات الجمركي الموحد  -

 ).Najm Express(لشحن الجوي السريع تطبيق نظام لتسهيل أعمال ا -

 ".LITE"التطوير المستمر لموقع الجمارك على الانترنت  -

 لتبـادل  Najm Administrative Intranetالعمل على مباشرة اعتماد نظام داخلي  -

المعلومات والبريد بين المراكز الجمركية وتحسيناً للأداء الجمركي بين كافة المراكـز            

 .ة وموظفيهاالجمركية وبين الإدار

  

 المعهد المالي :سابعاً
  
 تنفيذ خططه التدريبية مواكبا بذلك نمط الحداثة والتطوير         ٢٠٠٢بع المعهد المالي خلال العام      ات

 لمسعاها في وضع أسس متينة وثابتـة  تحقيقاًوالذي طبع نشاطات وزارة المالية كافة لهذا العام     

كثف المعهد جهوده الهادفـة     على هذا المسار    . قوامها خدمة المواطنين  ذات كفاءة   لإدارة مالية   

إلى تعزيز أداء الموظفين وتطوير كفاءة العناصر القيادية، بما يدفعها إلى تحقيق المزيـد مـن                

المبادرات وتعزيز إنتاجيتها، وتحسين مستويات أدائها، من خلال الدورات التدريبيـة التقنيـة             

ت والمؤتمرات المتخصصة التي تـسمح لهـم        الندوات والحلقا والمستمرة في لبنان والخارج،     

ملهم والاستفادة من تجارب الدول الـصديقة        الدائم على أحدث التطورات في مجال ع       طلاعلإبا

  .في مضمار الإدارة المالية الحديثة
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كذلك، دأب المعهد على فتح المجال أمام باقي الإدارات العامة للاستفادة من نـشاطه وعلـى                 

  في متنـاول   التي يضعها توثيق  ال و الإعلامأنظمة  اع الخاص وتحسين    تعزيز التواصل مع القط   

كذلك لعب المعهد دورا بارزا في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي           . والمواطنينالموظفين  

-أطلقتها وزارة المالية هذه السنة كما كان له الدور الأكبر في تفعيل التعاون الإداري اللبنـاني           

  . مع وزارة المال الفرنسيةالفرنسي من خلال التعاون

  

  ٢٠٠٢أهم إنجازات عام  .١

  على صعيد التدريب والنشاطات ذات الصلة.  أ

 ـبرقام المعهد المالي بتنفيذ أكثر من سـتة عـشر          عامـة تناولـت مواضـيع   يامج تـدريب ن

، إلى جانب الدورات المنتظمة فـي       )Seminars(، وعشر حلقات دراسية قصيرة      ومتخصصة

لعـام  خـلال ا  وقد بلغ عدد الذين شاركوا في هذه البرامج         . تعزيز اللغات المعلوماتية وبرامج   

، أي ٢٠٠١ متدرب للعـام   ١٢٠١ مقارنة بـ     متدرباً ٢٢٦٠ في لبنان والخارج حوالي      ٢٠٠٢

 أيام تدريب للموظف الواحد مقارنـة       ٦,٧عن السنة الماضية وبما يعادل      % ٨٩بزيادة نسبتها   

 تتضمن هذه الإحصاءات عدد المشاركين في المحاضـرات    ولا.  أيام في العام الماضي    ٥,٦بـ

القصيرة أو العاملين في القطاع الخاص الذين تدربوا على الأنظمـة الجمركيـة المعلوماتيـة               

  . متدرب٧٠٠وعددهم ناهز الـ 

تـسهيل  فـي   كذلك عزز المعهد المالي تعاونه مع معاهد التدريب في لبنان والخارج ونجـح              

وقد تميـز التـدريب   .  في الدورات التي نظمتها هذه الإدارات ينظف مو ٣٠٥مشاركة أكثر من    

وقـد تـم   . لهذا العام بزيادة نسبة المتدربين والعمل على تطوير كفاءة العناصر القيادية مـنهم            

 المالية العامة، تطبيقات الـضريبة علـى        :مواضيع مختلفة منها   موظف على    ١,٠٣٧تدريب  

ب والأجور، رسم الانتقال، المحاسبة التجارية والصناعية       القيمة المضافة، الضريبة على الروات    

، دولة القانون والقانون الجزائي،      المالية التدقيق والرقابة طرق  والشركات، الرياضيات المالية،    

 .العلاقة مع المواطن، تدريب المدرب، إدارة الجمارك، إلخ

  مواكبة مشاريع التحديث في وزارة المالية  . ب

  ويتعاون فـي   . في مواكبة مشاريع التحديث في وزارة المالية       وراً أساسياً يلعب المعهد المالي د   

إدارة بشكل وثيق مع قياديي وزارة المالية لاسيما في مديريـة الماليـة العامـة و              هذا الإطار   

 حيث يواكـب التحـضيرات لتطبيـق الأنظمـة     الجمارك ومديرية المساحة والشؤون العقارية   

التطبيقـات  ما تلك التي تطـال      لاسيلمضافة والأنظمة الممكننة    الجديدة كالضريبة على القيمة ا    

 تنظيم حلقـات إلى جانب  NAR و NOOR و NAJMنظامالمعلوماتية في إدارة الجمارك ك
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التي تعتمد في إطـار برنـامج تحـديث         المتخصصة  تدريب  وبرامج ال  التعريف بهذه الأنظمة  

  .السجل العقاريمكننة  المساحة ومديرية

إنجازات المعهد مساهمته في تشكيل أول فريق للضريبة على القيمة المضافة تم            من أهم   كان  و

وحـدة البحـث    تدريبه على مبادئ هذه الضريبة وتعريفه إلى تجارب بلدان مختلفة وتأسـيس             

كما ساهم المعهد في تحسين وتفعيـل أداء المنـسقين ومعـدي البـرامج              . والتحليل الضريبي 

ع التطوير المختلفة في كل من إدارة الجمارك ومديرية الشؤون          التدريبية في المديريات ومشاري   

  . العقارية والمساحة

  الإقليمية والدولية وعلى صعيد التعاون مع مراكز التدريب المحلية  .  ج

 التدريب المحلية والإقليميـة     زيسعى المعهد المالي إلى توسيع وتثبيت العلاقات مع سائر مراك         

ي الوزارة للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى ونقل تجربة         والدولية، وفتح المجال أمام موظف    

 من المشاركة في برامج      موظفاً ٥٤، تمكن   ٢٠٠٢وفي العام   . وزارة المالية اللبنانية إلى العالم    

كذلك يتعاون المعهد المـالي مـع       . ٢٠٠١ موظفا عام    ٤٦متخصصة خارج لبنان مقارنة بـ      

 موظفا فرصة المشاركة في البـرامج  ٢٥١لعام لحوالي مراكز التدريب المحلية، مما اتاح هذا ا 

ومكتب وزير الدولـة    ) اُ موظف ١٦٠(التي تنظمها مديرية الإعداد والتدريب في مصرف لبنان         

  ).ثلاثة موظفين( في بيروت ةو الجامعة الأمير كي) اً موظف٨٨(لشؤون التنمية الإدارية 

  عامةعلى صعيد التعاون مع سائر الإدارات في الإدارة ال  .  د

تاح المعهد لموظفي بعض الإدارات المعنية فرص المشاركة بالدورات التي ينظمهـا، نـذكر              أ

منها مشاركة موظفي مديرية الأمن العام، وإدارة مرفأ بيروت وموظفي مصرف لبنـان فـي               

تحـديث الموازنـات    " وآخر ما نظمه المعهد المالي حلقة دراسية حـول          . العديد من الدورات  

 مـن مختلـف إدارات القطـاع        موظفاً ١٦٠شارك فيها أكثر من     " بة الحكومية العامة والمحاس 

 .العام

  صعيد التعاون مع وزارة المالية الفرنسية  .هـ

على تطوير علاقة التعاون مع وزارة المال الفرنسية من خلال مجموعـة            " عمل المعهد جاهدا  

 ـ.  التي تساهم بتمويل المعهد ADETEFالتعاون ال ارات المتبادلـة وأهمهـا   فقام بتنظيم الزي

زيارة الخبراء الفرنسيين في المديرية العامة للضرائب حيث أحيوا ثلاثة برامج تدريبيـة فـي               

 خبراء فرنسيون من المدرسة الوطنية للجمارك دورات تدريبيـة          أجرىكذلك  . إدارة الضرائب 

ين مـن دوائـر   وكانت مجموعة من المراقبين الرئيـسي     . للموظفين في إدارة الجمارك اللبنانية    



  ١١٥

ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والموازنة قد زارت المدرسة الوطنية للضرائب            

  . للإطلاع والدراسة على أحدث الأساليب المتبعة لدى تلك الإدارةوالإدارة المالية الفرنسية

ة سـب تحـديث الموازنـات والمحا    "وكانت أهم مبادرات التعاون هذه تنظيم ورشة العمل حول          

 ، شارك فيها خبراء فرنسيون عرفوا المشاركين بقانون الموازنة الجديد فـي فرنـسا             الحكومية

التي تتم حالياً على مستوى فرنسا بهدف اسـتطلاع مجـالات           الحديثة  التجربة  والإطلاع على   

  .الاستفادة منها، ودراسة فرص اعتمادها في الموازنات الحكومية في لبنان

  اليةعلى صعيد المكتبة الم. و

تعتبر المكتبة المالية اليوم واحدة من أكثر المكتبات العامة تخصـصا ومـصدرا للمعلومـات               

مـوظفي الإدارات العامـة     الجمهـور لاسـيما     في متنـاول     متطورومركز توثيق   المتجددة  

وقد استطاعت المكتبة منذ    . باحثين والصحافة المتخصصة وغيرهم   الطلاب و ال والاقتصاديين  و

رجع  م ١٢،٠٠٠( أن تعزز دورها من خلال خدماتها ومجموعة مراجعها          ١٩٩٧افتتاحها عام   

باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية تتناول مجمل المواضيع الاقتـصادية         ومتخصص  حديث  

 البحث الممكنن ومجانية استخدام الإنترنت لأغـراض البحـث          خدمات إلى   بالإضافة) والمالية

  .والإطلاع

  
 

  :٢٠٠٣عام خلال الالمالي معهد جية للالخيارات الإستراتي .٢

تحمل المرحلة المقبلة من عمل المعهد تحديات على صعد كثيرة أبرزهـا اسـتكمال برنـامج                

نشاطات المعهد والسعي لدراسة وضعه المؤسساتي بشكل يضمن استمرارية العمل فيه علـى             

ر عمله في خدمة    قاعدة مؤسساتية وقانونية واضحة ويكفل حسن أدائه لوظيفته وضمان استمرا         

  :وفيما يلي ملخص لأهم التوجهات. وزارة المالية

 ومستوى تنظيم ومتابعة البرامج التدريبيـة  (Quality assurance) رفع مستوى الجودة •

برنامج التـدريبي الـسنوي      ال وذلك من خلال اعتماد نظم البروتوكولات الجديدة ووضع       

 .٢٠٠٣المسبق لمجمل الدورات التي ستنظم في العام 

 والبدء بتطوير مجموعة برامج جديدة والبحـث عـن مـدربين            مسح الحاجات المستجدة   •

 .الحديثتدريب اليتمتعون بالخبرة والكفاءة  بالتعاون مع الجامعات وتدريبهم على تقنيات 

المعـايير  " وتنفيذها لاسيما الـدورات حـول        استكمال تصميم مجموعة البرامج الجديدة     •

، "توحيد تطبيق رسم الطابع المالي    "،  "قطع الحساب "،  " الموظفين قانون"،  "الدولية للمحاسبة 

 ."العلاقة مع المواطن"و" توحيد تطبيق ضريبة الدخل" 
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الناجحين في امتحانات مجلس الخدمـة المدنيـة         تطوير برنامج تدريبي للموظفين الجدد     •

 ـ              ة لوظائف مراقب ضرائب رئيسي أو مراقب تحقق أو رئيس محاسبة  في مديرية المالي

 .العامة في وزارة المالية

كيفيـة تحـضير    " لتدريب الموظفين عليها، لاسيما      إدخال برامج متقدمة في المعلوماتية     •

 .، وزيادة عدد المشاركين فيها(Excel) "الاستعمال المتقدم للمجدولات"و" التقارير

، يـة الإقليميـة، والدول  و التدريبية المحليـة،     ز العلاقات مع سائر المراك    وتعزيزتوسيع   •

والاستفادة من هذه العلاقات لجهة فتح المجال أمام موظفي وزارة المالية للتعلم ولتبـادل              

 .الخبرات

، والاستفادة من هذه العلاقات لجهة فتح        العلاقات مع سائر الإدارات العامة     وتعزيزتوسيع   •

 .يالمجال أمام موظفي هذه الإدارات للاستفادة من تجربة وزارة المالية والمعهد المال

 في وزارة بالتعاون مع قياديي الـوزارة وفـرق          الاستمرار في مواكبة مشاريع التحديث     •

 .العمل الخاصة بمشاريع التحديث

 وذلك من خلال مواصلة تنظـيم المـؤتمرات         الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص      •

 .والحلقات التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الطرفين

 ٢٠٠٣ لإدارات الخزينة لعام      المؤتمر الدولي العاشر   ةتضافمؤازرة وزارة المالية في اس     •

بالتعاون مع وزارة المال الفرنسية والذي ينتظر أن يشارك فيه أكثر مـن مئـة مـسؤول          

  .رفيع المستوى
 

 ـ       في  حَلَقة  يمثّل المعهد المالي     ي تبنـي   سلسلة طويلة مترابطة ومتكاملة من المشاريعِ التحديثيةِ الت

إدارة إذ إن إعادة بنـاء  . في تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي المنشودة آمالاً عليها وزارة المالي 

 قادرة على مواجهة التحديات المرتقبة تستند إلى ضرورة بناء قيـاديين يتمتعـون بالكفـاءة                مالية

 على مواكبة حركة الاقتصاد والقطاع الخـاص        ويكونون قادرين العالية والإبداع والخلقية المهنية،     

 التحولات والتخطيط للمستقبل وتقـديم خدمـةٍ أفـضلَ          تنافس إقليمياً ودولياً واستشراف   راةِ ال ومجا

  .للوطن والمواطن

  

 ومنحـه   للمعهد المـالي اً قانونياًإطاروضع   ٢٠٠٣ قانون موازنة العام     تجدر الإشارة إلى أن     

اية وزيـر الماليـة     المعهد المالي لوص  كما اخضع القانون    . الاستقلال الإداري والفني والمالي   

 . يعمل تحت إشرافه، كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواهابالتالي و
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  ةــخاتم
  

، على الرغم من المشكلات التي تعـرض لهـا، أن يحقـق            ٢٠٠٢لقد تمكّن لبنان خلال العام      

، في ضوء ذلـك كلـه     ويكون علينا الآن    .  وجعلته ممكناً ومثمراً   ٢-إصلاحاتٍ مهدت لباريس  

  . الموازنة المطروح الاستمرار في الإجراءات وفي الإصلاحاتقانونومن خلال 

  

واقتـصاده  لماليتـه   مرحلةٍ جديدةٍ، مرحلة تحولٍ باتجاه المستقبل الأفـضل         إن لبنان على باب     

  .لذلك لا بد من تعزيز هذا التحول على الأصعدة كافة، وتسريع خطواته. وبالتالي لمواطنيه

  

 وطنية،  ةًضروربالإصلاح  إن أمامنا إذن عملٌ كثير، لكن مما يشجع عليه، ويجعل من التزامنا             

  تثمرين وجميع من له علاقة وارتباط بالاقتصاد اللبناني أبـدوا تـرحيبهم            المواطنين والمس أن

وتأييدهم بما اتخذته الحكومة من سياسات اقتصادية ومالية إصلاحية وشجعوها على الاستمرار            

وقد . بها من خلال المتغيرات التي حدثت في السوق، ومن خلال التجاوب مع التدابير المتخذة             

للإجـراءات، ولتحريـر الاقتـصاد،      إيجاباً  بدأت تستجيب   ت حيث   هذه التوجها السوق  عكست  

 شـهد جملـةً مـن    ٢٠٠٢إن الثلث الأخير من العام  . ولترشيق إدارة الدولة، ولتوجهات النمو    

الظواهر الواعدة في شتى المجالات، والوقوف من وراء هـذه المؤشـرات يعـزز عمليـات                

  .الدين العامبالتالي من النهوض، والخروج من العجز و

  

إن هناك معادلةً يتعين علينا مقاربتها بالاقتناع والالتزام الضروريين، ومؤداها أن الـسير فـي        

خطوة هامة على طريق يجب أن تتلوها        الموازنة لهذا العام، هو      قانونالإصلاحات الواردة في    

صلاح، بقـدر   فنحن متمسكون بالإ  . سير في مصالح المواطنين والوطن    خطوات أخرى، وهو    

  .تمسكنا بمصالح الناس، والحفاظ عليها وتطويرها

  

التـضييق أو تحميـل    الموازنة، وفي هذا التقرير      قانونليس المقصود بالإجراءات الواردة في      

ذلك أن عدم الاستمرار في الإجراءات والتدابير التصحيحية        . الناس أعباء لا يستطيعون حملها    

إن المقصود بسياسات   .  إلى ما لا طاقة للناس بحمله في المستقبل        الاقتصادية والمالية  قد تؤدي    

من المالي والاقتصادي، الذي هو أسـاس الأمـن الاجتمـاعي، وأسـاس             الموازنة تحقيق الأ  

  . بشتى أشكالهالاستقرار
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إننا نعتقد أن اللبنانيين ضحوا ويضحون كثيراً، ولن تذهب هذه التضحياتُ سدى إذا ما تابعنـا                

 الإصلاح المالي والاقتصادي، بل ستكون لصالح المستقبل الاقتصادي والوطني الواعـد     مسيرة

 .والزاهر
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   والموازنةجنة الماللتقرير : ١ الملحق رقم 
  ٢٠٠٣ العام حول

  والموازنـات الملحقـة
  

  دولة الرئيس،

  السادة الزملاء

  

 ٢٠٠٣للعـام  العامـة  باشرت لجنة المال والموازنة دراسة مشروع قانون الموازنـة          

ئـة سـاعة مـن    وأكثـر مـن م  لاثين جلسة  وعقدت  إحدى وث   ٣٠/١٠/٢٠٠٢بتاريخ  

دارات اوالإداريون المعنيـون فـي   ون حضرها الوزراء المختص  لمناقشات  المداولات وا 

  . العامة هاؤسساتموالدولة 

سياسة  ال معالي وزير المالية حول      اتـحو شر إلىواستمعت اللجنة في جلستها الأولى      

ز على جملـة    ـ والتي ترتك  في هذه الموازنة  التي اعتمدتها الحكومة    المالية والاقتصادية   

  : تحقيق ما يليإلى تهدف الحكومة من خلالها من الاجراءات

  

 . الجاري عما كان عليه في العام الماضيالإنفاقتخفيض حجم  -

  

 .ر ليرة لبنانية حدود الأربعة آلاف ملياإلىتخفيض كلفة الدين العام  -
  

تخفيض التمويل المحلي للإنفاق الاستثماري والاعتماد بشكل أوسع علـى المـصادر             -

  .القروض العربية والدولية الميسرةا تتيحهالمالية التي 
 

  %.١٥متابعة الجهد في تعزيز الإيرادات التي تشهد زيادة إضافية بحدود  -
 

 كـسر المنحـى التـصاعدي لعجـز         إلىالى تحقيق فائض أولي متزايد يؤدي       السعي   -

 .الموازنة
 

مـة  الفوائد لا تقتصر نتائجه الإيجابية على المالية العا    مروحة  تحقيق خفض حقيقي في      -

 . حركة الإقتصاد ومعدلات نمو الناتج المحليإلىللدولة بل تتعداها 
 



 ١٢٠

المحافظة على التقديمات الاجتماعية في الموازنة وعلى البرامج والمـشاريع الممولـة       -

 .بواسطة القروض الخارجية الميسرة
 

  .تحقيق المزيد من الإندماج في الإقتصاد العربي والعالمي  -

  

  دولة الرئيس،

  ملاءالسادة الز

  

قامـت الحكومـة    و ٢ باريس   إنعقد مؤتمر    خلال مناقشة اللجنة المالية لأرقام الموازنة       

بتوزيع الورقة المالية التي قدمتها للمؤتمر على السادة النواب مرفقة بالنتائج المالية التي حققها              

ة ثلاثة مليـارات دولار وبفوائـد منخفـض       هذا المؤتمر لجهة تأمين تمويلات خارجية بحدود        

 القروض المخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية والإجتماعيـة التـي          إلىوآجال طويلة إضافة    

  .تفوق قيمتها المليار دولار أميركي

  

 مـن   ٢ ما حققه مـؤتمر بـاريس        إلىوخلال جلسات اللجنة أشار معالي وزير المالية        

لـه فـي برنامجـه    ودعمه ثقته بلبنان لي ب  سياسية ومعنوية لجهة تمسك المجتمع الدو      إنجازات

للتصحيح المالي من أجل السيطرة على عجز الموازنة وتخفيض أعباء الدين العـام وإحتـواء               

  .نموه المتسارع

  

 قد شكلت محطة هامة على طريق التصدي        ٢ومما لا شك فيه بأن نتائج مؤتمر باريس         

 حالـة   إلـى " للأزمة المالية العامة في لبنان وحولت المنحى التشاؤمي العام الذي كان سـائدا            

 مبـادرة القطـاع    إلـى على الأسواق المالية والنقديـة وأدت       " متفائلة انعكست نتائجها  إيجابيا    

  .المصرفي للإكتتاب بسندات خزينة دون فائدة لمدة سنتين بحدود أربعة مليارات دولار

  

تـصحيح الوضـع    لوعلى الرغم من تقدير لجنة المال والموازنة للجهد الذي بذلته الحكومة            

  الذي أقـره مجلـسكم    (TVA)من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة " ي بدءالماال

فإن اللجنة لم توافق على بعـض  .  أعلاهإليهابالنتائج المشار " اءالكريم في السنة الماضية وانته    

  : قانون الموازنة للأسباب التاليةالمواد المدرجة في مشروع
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مشاريع بس النيابي    المجل إلىبها   الحكومة أن تتقدم     من يفترضكان  إن بعض المواد       ":أولا

تناقش ، ف في اللجان المختصة   وشمولية   وتفصيلية لكي يتم درسها بتأن     مستقلة   قوانين

أن بعض هذه المـواد     " علما والهيئات المعنية بها     ومع الإدارات   الوزراء  السادة  مع  

  .لقطاع العاملشرائح كبيرة من موظفي امس مباشرة بالحقوق المكتسبة ي

  

ات والضرائب التي تطـال     لحسومات والمساهم في ا " إن بعض المواد تتضمن تعديلا      ":ثانيا

تحسينات في أوضاع هـذه     دون أن يقابل ذلك أية      والمتقاعدين  طاع العام   موظفي الق 

 بالرغم من المفاعيل    ١٩٩٦ منذ العام     لم تتغير    أن الرواتب والعطاءات  " علماالفئات  

نتيجة إرتفاع أكلاف المعيشة في الـسنوات الأخيـرة   الجميع  منها عانىسلبية التي  ال

  .على القيمة المضافةبقانون الضريبة " هاءأسعار المحروقات وانتبزيادة " ءابد

  

المجلـس النيـابي   ا م سبق أن أقره وضعت لتأجيل البدء بتنفيذ قانونين  ٣٣ن المادة   إ  ":ثالثا

  أي مبرر منطقي لـذلك      دون   ين المنصرمين  في العام  همابموافقة الحكومة ولم تنفذ   

 والكفاءة من   الإجازة وإنصاف حملة    .إدارةإعطاء المديرين تعويض    وهما متعلقين ب  

  .بين المعلمين

  

يزان للحكومة إصدار سندات خزينة     إن البندين الثاني والثالث من المادة الخامسة يج          ":رابعا

فـي الجلـسة    كومـة بإلغائهمـا     عملة الأجنبية مما يتعارض مع تعهد رئيس الح       لاب

  . مليارات دولار٧بقيمة التشريعية السابقة التي أجازت للحكومة الإقتراض 

واردة في مـشروع       وافقت اللجنة خلال مداولاتها على مواد عديدة       ومن جهة ثانية    

  :طرحت من خارجه أهمهامواد أو بعد تعديلها  القانون 

  

معهد المالي التابع لوزارة الماليـة شـرط        التي تسمح باستمرار عمل ال     : ٥١المادة  

عاقدين وعلى أن لا يزيد عـددهم علـى         تحصر جهاز العاملين فيه بالم    

  ".الخمسة عشر متعاقدا

  

ن بالمائة على مساهمة موظفي القطاع العام لصالح        المتعلقة بزيادة إثني     : ٣٧المادة 

ة لهذه  تعاونية موظفي الدولة لقاء زيادة الحكومة للإعتمادات المخصص       

 مليارات ليرة مما يمكن التعاونية من       ةالتعاونية في الموازنة بمبلغ عشر    

ة وأن هذه التقديمات هـي الأكثـر         خاص إليهاتقديماتها للمنتسبين    زيادة
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بالمقارنة مع باقي العطاءات المعتمدة في الصناديق والمؤسسات        " إجحافا

  .الأخرى

كلفين الكبار بـضريبة الـدخل      ة للم  دائرة مركزي  إنشاءالتي تهدف الى      :٤٦المادة 

المـداخيل المرتفعـة بـالقوانين والأنظمـة         د من التزام أصحاب   للتأك

الضريبية فتزداد بذلك نسبة مساهمة الطبقات الميـسورة فـي تعزيـز            

  ، موارد الخزينة

  

 النظر بالنظام الضريبي لجهة تحديثه وتبسيطه وتوحيده        إعادةوهذا لا يكفي بل يجب      

 وكذلك بناء علاقة ثقة بـين المـواطن         قع المالي والإقتصادي العالمي   وملاءمته للوا 

  .الجباية بتجاوب المكلفينتفعيل إدارة ضريبة الدخل ليسهل  المكلف و

 خاصة بما يتعلق    ٩ كما قامت اللجنة بتعديل بعض الرسوم الواردة في الجدول رقم           

 الوسـطى   برسوم الميكانيك التي جرى تخفيض زيادتها عـن أصـحاب المـداخيل           

وقد وافقت اللجنة على هذه الزيادات المعدلة مقابـل زيـادة الحكومـة             . والصغيرة

 ٥٠ إلـى  مليار ليـرة   ٢٠المخصصة لصندوق الضمان الإجتماعي من      الإعتمادات  

  .مليار ليرة

الضمان الإجتماعي المرصدة   كما طالبت الحكومة بضرورة دفع مستحقات صندوق        (

  ).له في الموازنات السابقة

  

تـسجيل  إعادة النظر بآليـة احتـساب رسـوم      وهنا ركّز أعضاء اللجنة على لزوم       

  .   انخفاضهاإلىالسيارات  بما يؤدي 

رسـوم  من الغرامات المستحقة علـى      وأقرت اللجنة مواد أخرى تتضمن إعفاءات         

ومددت العمل بمواد سبق وأقرت فـي قـانون موازنـة            البلدية   رسومالوالميكانيك  

عطاء فرصة إضافية للمواطنين للإلتزام بموجباتهم الماليـة تجـاه          من أجل إ   ٢٠٠٢

  .الدولة

كما مددت العمل بقانون تسوية مخالفات البنـاء وأصـدرت اللجنـة العديـد مـن                

  :التوصيات أهمها

توصية تتعلق بضرورة تعزيز دور الدفاع المـدني وتـأمين متطلبـات عملـه               -

حاجة الملحة لإستمرار عملـه  بعد تنامي دور هذا الجهاز وتوسعه وال      " خصوصا

  . الطبيعيةلكوارثفي مواجهة الحرائق وا
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توصية تتعلق برصد الإعتمادات اللازمة للمديرية العامة للتنظيم المـدني مـن             -

 .لكافة المناطق اللبنانيةأجل وضع المخططات التوجيهية والتفصيلية 

لـشباب  بأهمية قيام مجلس الوزراء بـإقرار هيكليـة لـوزارة ا           توصية تتعلق  -

  . المجلس النيابيإلىوالرياضة وإحالتها 

 تفعيل دورها وضـرورة  علىتوصية تتعلق بالهيئة العليا للتأديب من أجل العمل    -

والطلب من وزارة العدل النظر في أسـباب        . تعيين مفوض للحكومة لدى الهيئة    

  .ة لدى مجلس شورى الدولةلقالتأخير في البت بالمراجعات العا

  

  دولة الرئيس،

  ،لسادة الزملاءا
 

برنـامج إنمـائي    اعتماد إلى على توصياتها السابقة والمتكررة الداعية " أكدت اللجنة مجددا لقد

 الميـسرة   الإنمائيـة  أولويات متوازنة وواضحة من اجل تثمير القروض         واجتماعي متكامل له  

  . ٢المتوقعة من باريس 

 سسات العامة والخطط المرسومة لها وقـد   والمؤالإدارات أداءمت لجنة المال والموازنة  كما قي

, لقى اللجنة أجوبة صريحة عنهـا       تنتج عن ذلك العديد من التساؤلات والاستفسارات التي لم ت         

  :ومن أهم هذه التساؤلات 
 

 هي سياسة الحكومة العامة في القطاع الزراعي وكيـف يـتم التخطـيط        ما  :في الزراعة -

 .لأساسية لاقتصاد المناطق الريفية ا هذا   القطاع الذي يشكل الركيزةلإنقاذ

  

 كان على صعيد الجامعـة اللبنانيـة أو         إن السياسة التربوية    يجب أن تتفعل     :في التربية -

وأيـن أصـبحت    المدارس الرسمية أو على صعيد توحيد البرامج التربوية         

عملية تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب والمتعلقة بتثبيت المتعاقدين          

 .الابتدائيتعليم الثانوي وفي التعليم في ال

  

فوا بتدقيق حسابات المؤسسات    لّ تقارير مدققي الحسابات الذين كُ     أصبحتأين    :في المالية -

  .٢٠٠١العامة والمصالح المستقلة التي نص عليها قانون موازنة العام 

  



 ١٢٤

 وهنا نذكر بلزوم ايلاء موضوع أملاك الدولة اللبنانية أهمية خاصـة بحيـث يجـري              

 هذه الأملاك خاصة بالنسبة للعقارات أو المباني المـستأجرة          إدارةالعمل على تحسين    

   .عن تكاليف الاستئجار" فشيئا"  تستغني الدولة شيئاأنعلى 
 

 والاعمار خاصة   الإنماء ما هو دور وزارة الأشغال في عملية         :في وزارة الأشغال العامة    -

زنتها ومن ثم أعيد تخفـيض       في موا  الإنمائيةعتمادات  لإبعد أن تم خفض ا    

 .١٦/١/٢٠٠٣تـاريخ   ب سة مجلس الـوزراء   إعتماداتها ثانية في جل   بعض  

 إلىوأين أصبح مشروع قانون تسوية مخالفات الأملاك البحرية ومتى يحال           

   .وإقرارهالمجلس النيابي لدرسه 

وقد توقفت اللجنة أمام صعوبة الأوضاع المالية والمعيـشية فـي المنطقـة             

لمتاخمة لها وعدم إنصاف هذه المنطقة طيلة المرحلة الماضـية          المحررة وا 

والتي لم يصبها من مجموع ما أنفق من مشاريع القروض الخارجية مبـالغ             

على ضرورة   ونشدد   تذكر ولم يعوض عن ذلك في نفقات الموازنات العامة        

إنصاف هذه المنطقة من خلال برنامج التنمية الـذي سـيمول بـالقروض             

  .لمتوقعة الخارجية ا

  

بالنسبة لموضوع إقفال الكسارات والمقالع أكدت اللجنة على ضرورة تنظيم            :في البيئة -

عمل هذا القطاع بما يحقق حماية سليمة للبيئـة ويحـافظ علـى الثـروات              

  .الحرجية والصورة الجمالية للبنان

  

 النظـر بأنظمـة     عادةإبالمتعلقة    المشاريع   المطالبة بالإسراع بإرسال   :الإداريةفي التنمية    -

 وكذلكبأجهزة الرقابة   "  الدولة وتطويرها والتحديث المعلوماتي بدءا     إدارات

  .الإداريمشروع قانون مكافحة الفساد 

  

نظر أعضاء اللجنة النسبة المئويـة لموازنـة وزارة الثقافـة مـن         لقد لفت     : في الثقافة -

  ، % ٠,٢مجموع الموازنة العامة حيث بلغت 

مـن مجمـوع    % ١ك العالمي الحالي يعتمد نسبة لا تقل عن         وبما أن المسل  

لذلك طالبنا بتخصيص وزارة الثقافة بمـا  نـسبته          . الموازنة لوزارة الثقافة  

من مجموع أي موازنة مقبلة لما لهذه الوزارة من أهمية على صـعيد             % ١

  .التطور العلمي والثقافي والسياحي للوطن
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 بتطبيق  والإسراعتجهيز  المحاكم في بعض المناطق        طالبنا بالعمل على  : في وزارة العدل   -

  .قانون تعيين القضاة من بين المحامين

 تطبيق قانون أصـول     كما تمنت اللجنة على وزارة العدل تعميم وجوب       

  .لجهة مذكرات التوقيف والبحث والتحري" المحاكمات المدنية خصوصا

  

 ،دولة الرئيس
 
المناقشات والمداولات سـادها جـو مـن         أن مجمل    إلىخلاصة لا بد أن نشير            

 في حدود الأهداف المرسومة     الإجمالية أرقام الموازنة    إبقاءالتعاون والتعاضد من أجل     

 على الشرائح الاجتماعيـة المحرومـة أو أن   إضافيةلها ودون أن يرتب ذلك أية أعباء   

   .الإجمالييؤثر في المقابل تأثيرا كبيرا على نسبة العجز 

 بعض  إضافة أو تعديل أو     إلغاءة المال والموازنة بأن الدافع الحقيقي وراء        كما تؤكد لجن  

 برنامج الحكومـة للتـصحيح      إنجاح إلىالمواد أو الموارد المالية كان ولما يزل يهدف         

 لم يقترن بالتوافق    إذاالمالي وتحصين انطلاقته لأن التصحيح يبقى عملية نظرية وفوقية          

خاصة في الوقت الذي تبقى فيه مخاطر التراجع كامنة         , السياسي والاجتماعي الوطني    

  .ين متواصل واحتواؤها بعزم والتزامما لم يتم تداركها

 تبـدل  إلـى أن تؤدي هذه الانطلاقة الجديـدة     تتمنى  لجنة المال والموازنة    وبالتالي فإن   

  والمالية فـي   الإدارية البنى   لإصلاححقيقي في معالجة الملفات الشائكة خاصة بالنسبة        

 فـي  والإنمائيـة الدولة من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية     

  .جميع أرجاء الوطن 

وإذ نتقدم منكم بهذه الملاحظات نأمـل       إن المستقبل يتطلب منّا الكثير من العمل والجهد         

د  المالي وتساعد على وضع الإقتصا     ليل العقبات أمام مشروع الإصلاح    تساهم في تذ  أن  

  الوطني في مساره السليم لخدمة الوطن والمواطن

          ٢٢/١/٢٠٠٣بيروت في   

  

  مقرر لجنة المال والموازنة
        

  فايز غصن
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  كلمة معالي وزير المالية في افتتاح جلسات مناقشةكلمة معالي وزير المالية في افتتاح جلسات مناقشة::٢٢الملحق رقم 

  بمجلس النواببمجلس النواب  ٢٠٠٣٢٠٠٣العام العام موازنة موازنة 

  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،

  السادة النواب،السادة النواب،

  

إنه موعد دستوري،   . تقف الحكومةُ اليوم أمام مجلسكم الكريم لمناقشة الموازنة العامة        

، وللتـداول بالـسياسات     والاجتماعية ومناسبةٌ محوريةٌ لمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية     

 التي تقترحها الحكومة، والاستماع إلـى وجهـات         ها، والتوجهاتِ  اعتماد الواجبِوالإجراءات  

  .نظر المجلس النيابي بشأنها

  

 الجهود المبذولةَ من قِبلِ لجنة المال والموازنة، وتُثنـي علـى روحيـة              تقدر الحكومة 

وقـد تعاطـت وزارةُ الماليـة معهـا بـتفهمٍ      . قشات التي جرتالحوار الحيوي والبنّاء، والمنا   

ودلّت تلك الحيوية في المناقشات على أهمية المسائل المطروحة للبحث، بما فـي          . وموضوعية

، والإجـراءات التـي      الحكومة في مشروع الموازنـة     ذلك المشاريع الإصلاحية التي طرحتها    

ولا شك أن الحوار الذي جـرى ويجـري مـع    . ٢٠٠١مةُ على تنفيذِها منذ العام     أقْبلت الحكو 

المجلس الكريم يضع المسائِلَ في أُفُقِها الصحيح، ويدفعنا جميعاً للعمل من أجل حاجة اقتـصاد               

  .البلاد ومستقبلِها

  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،

  أيها السادة النواب،أيها السادة النواب،
  

يم في لما أقره مجلسكم الكرفي سياساتها وإجراءاتها أتت موازنة هذا العام مكملة 

فقد نجحت الحكومة في تحقيق الأهداف .  من إجراءات وإصلاحات٢٠٠٢قانون موازنة العام 

  :المتوخاة منها وأنجزت ما التزمت به أمام المجلس النيابي

لقد تعهدت الحكومة بخفض العجز في الموازنة والالتزام بأرقامها ووفت بوعدها فأتت  •

عات وأتى العجز في حدود ما كان ملحوظاً في الإيرادات والنفقات مطابقةً تماماً للتوق

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قامت الحكومة بإصلاحات مالية جذرية خلال . الموازنة
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العام المنصرم كإدخال الضريبة على القيمة المضافة التي كان قد أقرها مجلسكم 

ثيرها المحدود الكريم والتي حققت نجاحاً فاق التوقعات إن من حيثُ الإيرادات، أو بتأ

وتمكنت . على نسب التضخم وأيضاً بالنسبة العالية للالتزام الضريبي من قبل المكلفين

الحكومة أيضاً، وكما وعدت، من تحويل العجز في الميزان الأولي في الموازنة إلى 

فائض، كما حققت انخفاضاً في نسبة العجز الإجمالي، وهو ما كان موضع ثناءٍ من 

 . ديين والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقةالخبراء الاقتصا

  

وتعهدت الحكومة أيضاً بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والتزمت به رغم  •

الضغوط الكبيرة والتحديات التي واجهها لبنان خلال العام المنصرم على مختلف 

. ى القيمة المضافةفقد بقيت نسبةُ التضخم محدودةً رغم إدخال الضريبة عل. الأصعدة

% ٧كما استقر سعر صرف العملة الوطنية وارتفعت الودائع المصرفية أكثر من 

وتراجعت معدلات الفوائد مع نهاية العام بنسب كبيرة وصلت بنتيجتها إلى معدلاتٍ 

 .هي الأقلُّ منذ أكثر من عشرة أعوام

  

ة في برنامجها كما أنجزت الحكومة أيضاً جزءا كبيراً من الإجراءات الوارد

الاقتصادي خلال العامين المنصرمين والتي التزمت بها أمام مجلسكم الكريم، ومن ضمنها 

تعزيز الانفتاح الاقتصادي الذي توجته اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، التي وقّعت في 

  .حزيران الماضي وأقرها مجلسكم الكريم في شهر كانون الأول من العام المنصرم

  

والتزمت الحكومة أيضاً بالعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي بما في ذلك دعم  •

القطاعات الإنتاجية من خلال آليات الإقراض المعتمدة، حيث ازداد حجم القروض 

 مليار ليرة خلال العامين المنصرمين، ومن ضمنها ٧٣٠المدعومة بأكثر من 

كذا تم تحقيق نمو اقتصادي وه. القروض الممنوحة عبر المؤسسة الوطنية للإسكان

 ميزان  حال، وانقلب٢٠٠٢في العام % ٢يفوق وِفق أكثر التقديرات تحفظاً نسبة 

 إلى فائضٍ ٢٠٠١ مليون دولار أميركي في العام ١٢٠٠المدفوعات من عجزٍ بحدود 

  .٢٠٠٢ مليون دولار أميركي في نهاية العام ١٥٠٠بحدود 
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  ،،السادة النوابالسادة النواب  --دولة الرئيسدولة الرئيس

  

 على مسلَّماتٍ تم التوافق عليها من قبل جميع المعنيين ٢٠٠٣تكزت موازنة العام ار

. فالكل يتمنى تحاشي زيادة عجز المالية العامة. وتعكس بالفعل مطلب الجميع بدون استثناء

ويتطلب .  والكل يسعى لتحقيق نمو مستدام،والجميع يطمح إلى وقف تنامي حجم الدين العام

فالطريق .  حددتها الحكومةسبق وأن  بجدٍ وعزيمةٍ على مختلف المسارات التي ذلك كلُّه السير

 وهي تتمثلُ بتخفيض الإنفاق، وزيادة الإيرادات ومعالجة .إذن واضحةٌ والمعادلة معروفة

وحفز الخطوات الإصلاحية في الاقتصادي مشكلة تنامي الدين العام وتعزيز الانفتاح والنمو 

 في مختلف القطاعات الاقتصادية واستمرار العناية امة وزيادة الإنتاجيةالاقتصاد والمالية الع

 ووعرة وتتطلب جرأةً وتصميماً على خلفية لكن طريق التنفيذ شاقةٌ. بالشأن الاجتماعي

آنياً ، الذي لا ننكر أنه موجع الجادالإدراك والوعي لأهمية المرحلة والمثابرة في متابعة العمل 

  .لأفضل لوضع البلاد على المسار الاقتصادي السليمولكنه يبقى السبيل ا

  

 متسلحين بالإنجازات التي تحققت خلال العامين ٢-لقد ذهبنا إلى مؤتمر باريس

ذهبنا . المنصرمين بفضل جهد الحكومة، ودعم المجلس النيابي، وإرادة اللبنانيين في النهوض

ها هذا ر عنها مشروع الموازنة إلى مؤتمر باريس  برؤيةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ واضحةٍ عبوإطار

 السياسية الاقتصادي والمالي الذي جرى تداولُه منذ شهر آب الماضي على مختلف الصعدِ

وما كان للبنان أن يحظى بهذا التأييد والدعم الدولي في مؤتمر باريس، . والاقتصادية في البلاد

 والإلتزام هإنجاز بالاستمرار به أمام الشعب اللبنانيلو لم يتأسس ذلك على ما تم . ولهذا فإن

من الحرص على السير فيما بدأْنا به وأنجزناه وما ينبغي علينا الاستمرار في القيام به 

وأمام بالدرجة الأولى كما هو حرص على الصدقية أمام اللبنانيين إصلاحات مالية واقتصادية 

  .أشقائنا وأصدقائنا وأمام المجتمع الدولي

  

 ما أتى بشكلٍ مفاجىءٍ ولا بالمـصادفة، بـل          ٢٠٠٣هكذا، فإن مشروع موازنة العام      

. استمراراً لما تم إنجازه في ضوء المسارات التي اختطتهـا الحكومـة        -كما سبق ذكره   -جاء

مـشكلة  أتى هذا البرنامج لتلبية حاجات المواطنين ورغبتهم في أن تقوم الحكومـة بمعالجـة               

حثّ ممثلو الشعب الحكومة على اعتماد الإجراءات الآيلة إلى الخروج مـن  كما . لمالية العامة ا

الحكومة بالعمل على معالجة مشكلة المالية العامة وزيادة        والمالي وطالبو   هذا النفق الاقتصادي    

يجاد فرص عمل جديدة، وعلى رفـع مـستوى         السعي إلى تحفيز الاستثمار لإ    معدلات النمو و  
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على حفز النمو، وعلى اعتبار الـشأن       لدى الحكومة    كان الحرص    ومن هنا . معيشة المواطنين 

  .٢٠٠٣ وهو ما يظهر جلياً في موازنة العام الاجتماعي أولويةً في كلّ ما قمنا ونقوم به

  

  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،

  أيها السادة النواب،أيها السادة النواب،

  

إن للموازنة العامة للدولة دوراً أوسع وأشملَ من مجرد عمليات حسابية يجـري فيهـا    

  .تجميع الإيرادات والنفقات

  

تؤدي دوراً محورياً في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية، ولها دور كبير           بل هي   

رها ودفعها فـي    في توجيه المقدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة في الاقتصاد وتطوي         

  . الاتجاهات التي تسهم في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي أفضل لتلك الموارد

  

  : أمام أحدِ خيارينوضعتنا ها إن هذه الرؤية للموازنة وأدوارِ

القدر من الإصلاح، علماً بـأن      بذلك   مكتفين   ٢٠٠٢ إلى إنجازات العام     ؛ الركون الأول

قصير وربما أقل تعريضاً للانتقاد والاعتراض وأكثر شعبية،        ذلك قد يبدو مريحاً على المدى ال      

ولكنه حتماً غير كافٍ، ولا يفي بالغرض إزاء التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية محليـاً         

 .وعالمياً، والمخاطر التي تنطوي عليها تلك التطورات

  

مسيرتها الاقتصادية   مسيرة الإصلاح لتحصين البلاد و      حثيثاً في تعميقِ   ؛ السير والثاني

والمالية والاجتماعية والسياسية في خضم تحولاتٍ جاريةٍ على مختلف الأصعدة تـزداد حـدةً              

 .يوماً بعد يوم

  

وقد اعتمدنا عند إعداد الموازنة الخيار الثاني لأن واجباتِ الدولة تقتضي النظر إلـى              

       الآنيـة متطلبـات   ال بتلبية   الحاضر، كما إلى المستقبل المتوسط والبعيد وليس الاكتفاء .   ثـم إن

للمخاطر والتحولات لتلكعليها التحسب .  
 

 هذه الموازنة قاطرةً للإصلاح شكلَ ذلك كلِّه هو أن تُإن ما نصبو إليه من وراءِ

، كما نهدفُ عبر هذه الإصلاحات، والتي قد تحتاج إلى  لهالاقتصادي والمالي وبوصلةً وإطاراً
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لدى الاقتصاد ولدى ، توسيع الخيارات  والتضامن من حولهااتالتضحيالجهد ومزيد من 

وزيادة هامش التحرك في الموازنة لجهة تفعيلٍ أكبر لإدارة السياسة الاقتصادية اللبنانيين 

  .والمالية والاجتماعية بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي

  

هاهناك من جهةٍ إذن التحدياتُ البارزةُ التي نواجه . وهناك من جهةٍ أخرى الفرص

 وما تلاها والتي تتطلب منا جميعاً التضامن والتكاتفَ ٢-المستجدةُ التي أتاحتها نتائج باريس

تحقيق الأهداف تعظيم الاستفادة الحالية والمستقبلية من هذا المؤتمر وبالتالي في لنتمكن من 

  وجاذبيته للاستثماروبإنتاجيته وتنافسيتهنموه وبالمتوخّاة، المتعلقة بالمالية العامة وبالاقتصاد 

  . وبفرص العمل الجديدة المتاحة لهم وبالتالي من مستوى معيشتهموبمصالح المواطنين

  

لقد توفرت للبنان فرصةٌ للخروج من الدوامة الصعبة بفضل جهود أبنائه ودعم 

اءات الضرورية مهما ولن يقبل المواطنون منا أن نتقاعس عن اتخاذ الإجر. المجتمع الدولي

الخلافاتُ في وجهات النظر، ومهما كانت المصالح الآنيةُ والسياسية قويةً التباينات أو تكن 

تحصين مستقبلِ أجيالنا، وحمايةُ المصلحة : ونُصب أعينِنا الآن أمران وحسب. ومتجذّرة

  .العامة وصونُها

  

المجهود بالأمس، كان يإن غنينا عن جزء غير يسير  الذي كان ينبغي بذْلُهأن ي مكن

من التضحيات المطلوبة منا اليوم، وتضحياتُ اليوم تُنْجينا من تعثرات الغد، بل تؤمن المستقبلَ 

الأفضلَ لأولادنا ولوطننا، وهذا واجب وهدفٌ علينا أن نضعه جميعاً في أعلى مراتب 

  .الأولويات

  

  دولة الرئيس،دولة الرئيس،

  أيها السادةُ النواب،أيها السادةُ النواب،

  

  : ثلاث مسائلَ جرى حولَها نقاشٌ كثير في الأسابيع الماضيةهناك

 السياسة الضريبية كما يعرِضها وينبني عليها مشروع المسألة الأولى -

وبدون الخَوضِ في التفاصيل الواردة في تقرير وزير المالية، . الموازنة

أرى أنّنا سائرون نحو المزيد من العدالة الضريبية من طريق الاتجاه 

لضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان، ومن طريق تماد الاع

  .جدلياتِ العلاقة بين العدالة والمساواة بين المواطنين
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فهناك . والأمر هنا واضح تماماً. السياسة الاجتماعيةوالمسألة الثانية  -

ويكون علينا أن . بل وتطوير إيجابي له. صون كاملٌ للشأن الاجتماعي

على تنمية وتحسين مردودية الإنفاق على الشأن الاجتماعي ص أكثر نحرِ

ليس على زيادة الإنفاق، وهو ما لا نستطيعه في الظروف الراهنة؛ و

فتتحقّقَ النتائج الأفضلُ دون ترتيب المزيد من الأعباء على الاقتصاد 

 .وعلى المواطنين

نة، والتي لم نتّفق  البنود الإصلاحيةُ في مشروع الموازوالمسألة الثالثة -

والحقيقةُ . بشأن الكثير منها مع الإخوة النواب في لجنة المال والموازنة

أننا محتاجون إليها رعايةً للجوانب الأُخرى من الاقتصاد والمالية العامة، 

، وبالتالي تعزيز مستوى ورعايةً لقدرتنا على تعزيز الإنتاجية، والنمو

رة الدولة على توجيه الشأن العام قدمعيشة المواطنين وكذلك رعاية ل

 .وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي

  

 ماً فيه هو الالتزامني لتكرار التأكيد على ضرورات الإصلاح، والسير قُدالذي يدفع إن

ن لولا تضحياتُهم المواطنين، الذيجميع نحن نُحِس بوجعِ . تُجاه اللبنانيين، وتُجاه المجلس الكريم

وإحساسنا بذلك هو الذي يدفعنا للسير في هذا الطريق . لما كنا اليوم في هذا الموقف الإيجابي

  .الذي شققْناه طوالَ السنواتِ الماضية؛ رعايةً للحاضر وللمستقبل

  

إن هواجس المواطنين تتمحور حول تحقيق مستوى أفضل من العيش الكريم وتأمين   

وإننا على ثقة بأن .  وإيجاد فرص عمل تتلاءم مع إمكاناتهم وطموحاتهممستقبل أولادهم

السياسة الإصلاحية التي نتبعها هي الكفيلة بإيصالنا إلى ما يصبو إليه المواطنون وهي كفيلةٌ 

أيضاً بتحفيز الاستثمار، مما يوفر فرص عمل جديدة تؤمن مستقبلاً أفضل لأولادنا وتوسع 

  .عامةقاعدة الاقتصاد الوطني 

  

إن علينا اليوم باعتبارنا جماعةً وطنيةً واحدة، معنية بحاضـر الـبلاد ومـستقبلِها أن               

 قُـدماً باتجـاه     فنحن ماضـون  . نتوافق على البرنامج المقتَرح بجوانبه الإجرائية والإصلاحية      

زيـادة  وتعزيز النمو وخفض العجز     خُطُواتٍ إصلاحيةٍ في الاقتصاد والمالية العامة من شأْنِها         

مردودية الإنفاق الاقتصادية والاجتماعية وزيادة إنتاجية القطـاع العـام وبالتـالي الاقتـصاد              

من العدالة الضريبية حتى نستطيع أن نحقـق مـستوى          أفضل  الوطني ككل، وتحقيق مستوى     

  .من العدالة الاجتماعية، وفتحٍ لأُفُقِ مستقبلٍ اقتصاديٍ واعدٍ للمواطنين وللوطنأعلى 
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وافُقَنا اليوم مع المجلس الكريم هو تَوافُقٌ على التضامن الوطني، وتوافـقٌ علـى              إن ت 

 المـواطنين حاضـر  الالتزام الوطني، وتوافُقٌ على إنجاز واجبٍ أخلاقيٍ وسياسيٍ تتوقَّفُ عليه  

  .، واستقرار البلاد وازدهارهاومستقبلهم

  

   رياض الصلح-مجلس النواب

  ٢٠٠٣ني  كانون الثا٢٢الأربعاء في 

    

  وزيــر الماليــة                                                         

  فـــؤاد الســـنيورة  
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  كلمة معالي وزير المالية: ٣الملحق رقم 

  ٢٠٠٣في اختتام مناقشات موازنة العام 
  

  دولةَ الرئيس،

  أيها المجلس الكريم،

  

 للسادة النـواب العنايـةَ       مناقشة مشروع الموازنة في المجلس، أن أشكر       أود في ختامِ  

يقـات طَـوالَ الأيـام    التفصيليةَ بالشأن المالي والاقتصادي، والتي ظهرت في الكلمـات والتعل  

لقد لقيتْ جهود الحكومة في الموازنة تقديراً من عددٍ من النواب، كما لقيت نقـداً أو                . الماضية

ونحن نعتبر ذلك أمراً طبيعياً، ولا نرى في الانتقاد تهجمـاً           . تصحيحاً أو اقتراحاً من عددٍ آخر     

عـراف الحيـاة الـسياسية      أو افتئاتاً مادام يتجنب الجوانب الشخـصيةَ، وينـضوي ضـمن أ           

 بـه مـن اعتراضـاتٍ،       واحتراماً لما أثاره السادةُ النواب من تساؤلاتٍ أو أدلَواْ        . والدستورية

 ما يمكن أن يكون قد فاتني في مداخلتي فـي         ةَ بما يوضح ما غَمض، ويستدرك     سأُحاولُ الإجاب 

  .بداية جلسات الموازنة

  :٢-ورقة لبنان إلى مؤتمر باريسفي : أولاً

 غالبيـة    إشـادةِ  ه والذي كان محـلَّ     ونتائج ٢- باريس في معرِضِ الحديث عن مؤتمرِ    

 ذهبت إلـى المـؤتمر حاملـةً مـشروعاً           البعض أن الحكومةَ   السادة النواب، ورد على ألسنةِ    

  . اقتصادياً لم يحظ بموافقة مجلس الوزراء ولا جرى إطْلاع اللبنانيين عليه

  

ن الضروري تصويب هذا الأمر والتذكير أنـه عنـدما قـدمت      ، أَجِد م  في هذا المجالِ  

 بورقةٍ مطولةٍ تحـت  ه إلى مجلس الوزراء، أرفقت٢٠٠٣ام وزارةُ المالية مشروعها لموازنة الع 

وقد اطّلع عليها مجلس الوزراء وتمت الموافقة، علـى         ". ٢٠٠٣الإطار لموازنة العام    : "عنوان

كما أن هذا الإطار الاقتصادي     . ليها وذلك في شهر آب الماضي     مشروع الموازنة الذي استند إ    

أُرسل إلى السادة النواب مرفقاً بمشروع الموازنة فور إقـرار ذاك المـشروع فـي مجلـس                 

 كافةً، وكان موضوع تـداولٍ ونقـاشٍ         المحليةِ الوزراء، كما تم نَشْر ذلك الإطار في الصحفِ       

 المجتمـع اللبنـاني الاقتـصادية والعماليـة والماليـة           مستفيضين من قِبلِ مختلف قطاعـات     

  .والمصرفية
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، وعلى  ٢-الإطار واستناداً إليه جرى وضع ورقةِ لبنان إلى مؤتمر باريس         ذلك  ضمن  

التي جاءت في ذلـك الإطـار اسـتند مـشروع     والافتراضات  أساس السياسات والإصلاحات    

الـسياسات والإصـلاحات   تلـك   بـأن   الذي أنتم في صدد إقراره علمـاً     ٢٠٠٣موازنة العام   

لم تخرج أصلاً عن السياسة الاقتصادية والماليـة والنقديـة الإصـلاحية التـي       والافتراضات  

 التـي   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري وفي فذلكات موازنات العامين           

  . حينهوهي الموازنات التي أقرها مجلسكم الكريم في. أُرفقت بتلك الموازنات

  

قد جرى عرضها على مجلس الوزراء قبـل      وهكذا فإن الورقة المقدمة لمؤتمر باريس       

إنهـا التزامـاتٌ    . ، عما ورد سابقاً   لا تخرج عرضها على المشاركين في مؤتمر باريس وهي        

ويكون علينا أن نؤكّـد علـى       . تُجاه الشعب اللبناني قبل أن تكون أمام أصدقاءِ لبنان وداعميه         

 وعلى تعزيز فرص الحصول على دعم مستمر من أشقائنا وأصدقائنا           ،أولاًقيتنا ومصالحنا   صد

  .الالتزامات والوفاءِ بهاتلك الحفاظ على  من خلال ،ثانياً

  

  :في العبء الضريبي، والسياسية الضريبية في لبنان: ثانياً

لسادة النـواب  فقد تناول بعض ا. ونأتي إلى مسألة السياسة الضريبية والعبء الضريبي 

هـا  حملُموضوع السياسة الضريبية المتبعة في لبنان ومـستوى الأعبـاءِ الـضريبيةِ التـي يتَ             

المواطنون من ذوي المداخيل المتوسطة والصغيرة، واعتماد الدولة اللبنانيـة المتزايـد علـى              

  .الضرائب غير المباشرة

  

  :في السياسات الضريبية -١

تٍ بشأن الضرائب والسياسات الـضريبية؛ إحـداها        إن هناك ثلاثَ نظرياتٍ أو توجها     

نظريةٌ تستند وبشكل أساسي إلى التوجه نحو فرض الضريبة عند تحقق الدخل، ونظرية أخرى              

وتـرى   . تقول وبشكل أساسي بضرورة التوجه نحو فرض الضريبة عند الإنفاق من هذا الدخل     

اوتة يختلف كلٌّ منهـا بحـسب طبيعـة    النظرية الثالثة اعتماد الاعتبارين معاً؛ ولكن بنسبٍ متف      

والمقومـات  أداء الإدارة الضريبية، مع العناصر      مستوى  الاقتصاد وتركيبته وتَلازم جهوزية و    

التفكيـر  النصف الأول من القرن الماضي انصب والواقع أنه طَوالَ   . التي يتألف منها الاقتصاد   

بإعطاء ضريبة الدخل الأولويةَ في     على الاهتمام   الاقتصادي والضريبي في مختلف دول العالم       

لكن العقود الماضيةَ شهدتْ توجهاتٍ في غالبية دول العـالم إلـى إيـلاء           . السياسات الضريبية 

الضريبة على إنفاق الدخل أهميةً متزايدةً، وأصـبحت الـضرائب علـى اسـتهلاك الـدخل                

وة تترجمها قدرة معينة    الثرأنواع  وباعتبار أنها تدل على نوع من        -)الضرائب غير المباشرة  (
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 تشكِّل، نسبةً متزايدةً من حصيلة الإيرادات الـضريبية وكـذلك مـن إيـرادات           -على الإنفاق 

 ١٢٥ أكثـر مـن      لضريبة على القيمة المضافة وتحول    وقد أسهم اعتماد ا   . الخزينة لتلك الدول  

 ـ              ادة حـصة   دولة من دول العالم إلى اعتمادها في زيادة الحصيلة الضريبية من جهة، وفي زي

الضرائب غير المباشرة من مجموع الإيرادات الضريبية لتلك الـدول، حتـى أن حاصـلات               

 ـ  الضريبة على القيمة المضافة، في أغلب البلدان الأور        ة وبية، أصبحت تقارب الخمـسين بالمئ

ية للضرائب المباشرة ولضرائب     وتضاءلت بالتالي الأهمية النسب    من مجمل الإيرادات الضريبية   

  .لى مجمل الإيرادات الضريبية إدخللا

  

والجدير بالذكر أن الأدبيات الضريبية الحديثة، ومنذ نهاية الثمانينات بدأت تعيد النظر             

وهـذا  . في مفهوم الضرائب، وإعادة تصنيفها إلى إيراداتٍ ضريبيةٍ، وإيراداتٍ غير ضـريبية           

 ملتزمةً بالمعايير الدولية    ١٩٩٧التوجه الجديد سارت فيه وزارة المالية ابتداء من موازنة عام           

Global Financial Statistics (GFS).  

  

  : في لبنانفي توزيع مكونات الإيرادات الضريبية -٢

 أمام مجلـسكم    ٢٠٠٢ مناقشة موازنة العام     انتهاءوكما كنّا قد أشرنا في مداخلتنا عند        

رادات المحققة فـي  الكريم بأن نسبة ضريبة الدخل إلى مجموع واردات الضريبة ومجموع الإي       

الموازنة في لبنان كانت تشهد على مدى السنوات الماضية زيادةً مستمرةً وذلك على الرغم من               

 ولاسيما أيضاً بعد بدء العمـلِ     مختلف بنود الإيرادات الضريبية     كل الزيادات التي طرأت على      

مـن  % ١٨,٢ الضرائب على الدخل أصبحت تعادل تقريباً     ف. في الضريبة على القيمة المضافة    

 ،٢٠٠٢ع واردات الموازنة في العـام  من  مجمو% ١٣,٤مجموع الإيرادات الضريبية ونسبة  

من الإيرادات الضريبية ونـسبة     % ١٢,٦ على سبيل المثال     ١٩٩٧عام  الفيما كانت تشكل في     

 فإنه من المقـدر     ٢٠٠٣أما في مشروع موازنة العام      . من مجموع واردات الموازنة   % ١٠,٤

% ٢١,١إلـى حـوالي      الضرائب على الدخل إلى مجموع الإيرادات الضريبية         أن تصل نسبة  

إن هذه الأرقام تُثبـتُ تنـامي       . المقدرةمجموع واردات الموازنة    من  % ١٥,٤ما نسبته   وإلى  

تـشير إلـى    وهـي   في لبنان   المكونات الضريبية   هي إحدى   والأهمية النسبية لضرائب الدخل     

كمـا  . ر الذي تعتمده الحكومة ووزارة المالية في هذا المجال        الجهد الكبير المبذول وإلى المسا    

 حول موضوع الإسراف في الاعتماد على الضريبة غير المباشرة في لبنان            تعني أن الحديثَ  و

  .هو أمر غير دقيقوإهمال تنمية الضرائب المباشرة 
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 أهميـة   يقود إلى التـساؤل عـن     الإيرادات الضريبية وغير الضريبية     مبالغ  نامي  إن تَ 

في هـذا   . في لبنان العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وعلى الأخص ذوو الدخل المحدود           

الشأن أود أن أوضح أن دراسةً سريعةً لمصادر ضرائب الدخل في لبنـان تبـين أن ضـريبة           

إلـى  % ١٨شكلت ما نسبته    ) بحسب الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل      (الأجور والرواتب   

 إيرادات ضرائب الدخل في لبنان على مـدى الـسنوات الماضـية، بينمـا        من مجموع % ٢٢

 والباب الثالث من قانون ضريبة الـدخل تمثـل          الأولضرائب الدخل على الأرباح على الباب       

والمعلوم بأن الضريبة على الدخل موضوع الباب الأول تمثل أربـاح التجـار            . الرصيد الباقي 

باح في الباب الثالث من هذا القانون تمثل أربـاح رؤوس           والصناعيين وأصحاب المهن، والأر   

  .الأموال المنقولة

  

  :في توزيع أعباء ضريبة الدخل على المواطنين -٣

خلال العـامين  المحققة أما في ما خص ضرائب الدخل على الأرباح فإن أرقام الجباية    

كلفـين بـضرائب   من مجموع الم% ٧ على سبيل المثال تبين أن حوالَي نسبة     ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

ويـدخل  . من مجموع ضرائب الدخل علـى الأربـاح       % ٨٨الدخل على الأرباح تدفع حوالي      

من هذا الـدخل  % ١٥ على الدخل نسبتُها ضمن هؤلاء المكلفين الشركات التي تخضع لضريبةٍ  

عند توزيع أرباحها أي أن المكلفين بهـذه الـضرائب مـن    % ١٠بالإضافة إلى ضريبة بنسبة    

من الأربـاح مـن دون أي       % ٢٥ حوالي   لشركات يخضعون لضريبةٍ مقدارها   مساهمي هذه ا  

إلى ما يعادل المليون ليرة     في حال أصحاب الأجور والرواتب مثلاً       تنزيلات أو إعفاءات تصل     

شهرياً للمتزوج الذي لديه أربعة أولاد، أي بعبارة أخرى يحصل المكلَّفُ في هذه الحالة علـى                

 وهو مبلغ كبير بالنـسبة      مليون ليرة لبنانية من أصل دخله السنوي      إعفاءات بمبلغ اثني عشرة     

إلى مستويات الأجور والدخل الفردي في لبنان أو إذا ما قورن بما هو معمولٌ به فـي أكثـر                   

  .البلدان في العالم التي توازينا في مستويات الدخل أو تفوقنا

  

  

 يـدفع   ١,٥٠٠,٠٠٠حوالي  وهكذا فإن رب العائلة المتزوج والذي يبلغ دخله الشهري          

 دخل والذي لديه دخل بحدود مليوني ليرة شهرياً يـدفع           ضريبةَ)  آلاف ليرة شهرياً   ١٠(بحدود  

واحـد  % (١,٥٠أي أن نسبة العبء الضريبي على دخلـه لا تتعـدى          )  ألف ليرة شهرياً   ٣٠(

  . وهو أيضاً الأدنى في العالم)ونصف بالمئة
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 أرقام الأجور والرواتب وملحقاتها المدفوعةَ من       وتجدر الإشارة وعلى سبيل المثال أن     

بينمـا بلـغ     ٢٠٠٢في العام   ) مليار ليرة  ٢١٣٥(قبلِ الإدارةِ في القطاعِ العام في لبنان بلغت         

أي أن مجمـوع    ) ل. مليـار ل   ١٣,٣(مجموع الضرائب المدفوعة من قبلهم لصالح الخزينـة         

 بالمئة علـى مجمـوع الرواتـب        ٠,٦العبء الضريبي على موظفي القطاع العام هو بحدود         

لُ في الوعاء الضريبي معاشات التقاعد التي كانـت خاضـعةً       خِوعندما نُد . والأجور وملحقاتها 

للضريبة في الماضي وأُعفيت ومازالت معفاة، وأيضاً تعويض الصرف من الخدمة بعد إلغـاء              

لضريبي الذي يدفعـه  المواد التي طرحتها الحكومة في مشروع موازنتها، فإن مجموع العبء ا      

وإذا أخـذنا هـذه النـسب    %). ٠,٤أقـل مـن   (العاملون في الدولة والمتقاعدون منها يصبح     

الضريبيةَ التي يخضع لها حالياً العاملون في القطاع العام معياراً لما يخضع له سائر العـاملين               

لمحـدود  مـن ذوي الـدخل ا  الأخـرى  في القطاع الخاص أي كافة شرائح المجتمع اللبنـاني   

والمتوسط؛ فإن ذلك يعني بأن العبء المترتب كضريبة على الأجور والرواتـب علـى هـذه                

.  ولا أعرف شخصياً ما يماثلها في أي دولة في العالم          .الشرائح من المجتمع اللبناني متدنٍ جداً     

وبالتالي فإن هذه الحقائق تدحض كل المقولات حول الإجحاف اللاحق بهـذه الـشرائح مـن                

القيام بالمزيـد مـن     ع اللبناني كضريبة دخل مع التأكيد دوماً على أهمية الاستمرار في            المجتم

 مـن جهـة   الجباية لضريبة الدخل وغيرها من الضرائب  الإصلاحات المالية من جهة وتعزيز      

  .أخرى توصلاً إلى مزيد من العدالة الضريبية في التكليف والجباية

  

  :في ضريبة الأملاك المبنية -٤

خر حول العدالة الضريبية في ما خص نوعاً آخر من الضرائب المباشرة وعبئها             مثلٌ آ 

المنخفض على المواطنين من أصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة وهو أن ضريبة الأملاك            

المبنية التي تفرض على المالكين يعفى منها في الوقت الحاضر المالك الشاغلُ الذي لا تتعـدى      

 أن ونتبين أهمية هذا الإعفـاء عنـدما نعلـم      ). ل.  مليون ل  ١٢٠أو  $  ألف   ٨٠( مسكنه   قيمةُ

الغالبية الساحقة من الشقق في لبنان هي ضمن حدود أو دون هـذه المـستويات مـن القيمـة              

  .وبالتالي فإنها لا تخضع لضريبة الأملاك المبنية

  

الضرائب ، فإن هناك مصدرين أساسيين لهذه       للإيرادات الضريبية الأخرى  أما بالنسبة   

  .والضريبةُ على القيمة المضافةالرسوم الجمركية وهما 
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  :في مكونات الرسوم الجمركية -٥

، وبعـد   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ المتوافرة علـى مـدى الـسنوات         الإحصاءاتإن  

الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن في ما خص التعرفة الجمركية فإن ما               

 والتي تـشتمل علـى     ٢٠٠٢مجموع المستوردات إلى لبنان في العام       ة  قيممن  % ٣١,٥نسبته  

 معفاةٌ أساسـاً مـن   ،عدد كبير من السلع التي يستهلكها أصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة     

إن هذا يعنـي  %. ٥من المستوردات لرسم قدره     % ٣٦,٥الرسوم الجمركية بينما تخضع نسبة      

ما غير خاضـع لأي رسـم جمركـي أو          إبنان هو   يستورده ل من قيمة ما    % ٦٨أن ما نسبته    

 والـسيارات،   -أما بشأن بقية المستوردات فباستثناء مـادة البنـزين        %. ٥يخضع لرسم قدره    

قيمـة  مـن مجمـوع     % ١٤,٥والكحول، والمنتجات التبغية التي يشكل مجموعها ما نـسبته          

لـدان الـصناعية   البمعظم  المستوردات التي تخضع أيضاً لرسوم استهلاك كمثل ما يجري في           

معتمدة على بقية الأصناف والتـي تبلـغ        الفإن الرسوم الجمركيةَ المفروضةَ     وغير الصناعية،   

المستوردات التي لا تخضع لرسوم استهلاك بـل تخـضع لرسـوم            قيمة  من  % ١٧,٥حوالي  

لأغراضٍ حمائيةٍ ليس إلاَّ ويقْصد منها تـشجيع الـصناعات المحليـة            ها  ددت تعرفتُ حجمركية  

 وجعلُها أكثر قدرةً على المنافسة في الأسواق الداخلية بما يمكِّن من إيجاد فرص عمل جديـدة               

  .في البلاد

  

  :في الضريبة على القيمة المضافة -٦

أما فيما خص ضريبةَ القيمة المضافة التي بدىء العملُ بها في مطلع العام الماضـي،               

عنـد  ظـن    بكثير مما كـان ي      الضريبة هو أقلُّ   فإنكم تدركون ولاشك بأن العبء الحقيقي لهذه      

حسب مستويات الاستهلاك التي تتغير طرداً مع ارتفـاع مـستويات           ب اه عبئُ ويتفاوتُ .إدخالها

 نتيجـةَ خلال عام من تطبيق هذه الـضريبة أنـه   وتشير النتائج التي تحققت لدى لبنان    . الدخل

تلـك  فـإن   فاؤها أساساً من هذه الضريبة،       التي تم إع   ،العدد الكبير والهام من السلع والخدمات     

الإعفاءات تلغي تراجعيتها وتجعل من هذه الضريبة في لبنان نوعـاً مـن أنـواع الـضريبة                 

هـا  إن طبيعة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في لبنان وما تشمله وما تستثنيه تجعلُ   . التصاعدية

وصاً الذين تتلاءم لديهم طبيعةُ      العبء على أصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة خص       خفيفةَ

  .وتكوين سلةِ الاستهلاك مع طبيعة وحجمِ المداخيل المحققة لديهم

  

ثم يجب أن لا يدخل في ذهن البعض بأن إدخال الضريبة على القيمة المـضافة فـي                 

النظام الضريبي اللبناني زاد من حدة التفاوت بين الـضرائب المباشـرة والـضرائب الغيـر                

ك أن الرسوم الجمركية وحسب المعايير القديمة هـي الـضريبة الرئيـسية غيـر               المباشرة ذل 
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المباشرة في النظام اللبناني والتي كانت تمثل في ما مضى أكثر مـن خمـسين بالمئـة مـن                   

مـن هـذه   % ١٧ أكثر مـن  ٢٠٠٣الإيرادات الضريبية قد باتت لا تمثل في مشروع موازنة          

 .الإيرادات

  

فاً لما هو شائع ويجري التداول فيه والترويج له بـأن النظـام             يتبين مما تقدم أنه وخلا    

         الضريبي اللبناني نظام مجحف بأصحاب المداخيل المتوسطة والصغيرة؛ هو انطباع دقيق   غير 

ويؤدي بالتالي إلى الخروج باستنتاجات غير مفيدة وتكون ضارةً بالاقتصاد وسمعته وجاذبيتـه             

   للاستثمار وبالتالي فإنه موفي محصلة الأمر يؤثر سـلباً علـى مبـادرات          .  ويعيقُ النمو  سيء

القطاع الخاص وعلى الدور المحوري الذي يلعبه في إيجاد فرص العمل الجديدة التي يجب أن               

تكون همنا الأول ولاسيما لمصلحة من نتصدى جميعـاً لحمـايتهم وتعزيـز شـبكة الأمـان                 

  .الاجتماعي لهم

  

 الاستمرار بالـسعي والجهـدِ ومـن خـلال     طلاق عدمإن هذا الأمر لا يعني على الإ    

التعزيزِ المستمر للدوائر المكلفة بالتكليف والجباية الضرائبية بتحسين مستويات الأداء توخيـاً            

 هناك من هو    فلا يكون ،  للمزيد من العدالة الضريبية وتعزيزاً للمساواة أمام القانون في آن معاً          

 هنـاك   من ذلك وفي هذا المسعى فـإن      .  الوطنية واجباتُهتالي  معفى من واجباته الضريبية وبال    

عدداً من الإصلاحات الضرورية التي يجب إدخالُها في وزارة المالية والتي سيعود النظر بهـا            

              إلى مجلس الوزراء ضمن اختصاصه أو هي محالة أمامكم أو ستحال إليكم والتي يمكن النظر 

ردات الضريبية وللعدالة الضريبية ومزيداً من الإسـهام فـي          إليها لأن في إقرارها تعزيزاً للوا     

  .خفض العجز في الموازنة

  

  :في تفعيل الإدارة الضريبية -٧

ها خـلال   تجدر الإشارة في هذا المجال إلى الجهود الكثيرة المبذولـة والمقـرر بـذلُ             

لأسـلوب الـذي    السنوات القليلة القادمة ومن خلال بدء العمل في دائرة المكلفين الكبار وهو ا            

 من الدول المتقدمة والدول النامية لتعزيز جباية الضرائب وتحسين إدارة جبايتها            تعتمده غالبيةٌ 

 -ووافقتها لجنة المـال والموازنـة    -من المكلفين الكبار وهو السبب الذي جعل الحكومة تبادر        

العمومية الأمر   من قانون المحاسبة     ٣٣ من قانون ضريبة الدخل والمادة       ٤٦إلى تعديل المادة    

كمـا أسـلفنا    هم  ن من تحسين إدارة وجباية ضريبة الدخل من المكلفين الكبار الذين            الذي يمكِّ 

ولتعزيز الجباية فإننا نشير إلى مـا تـسعى إليـه وزارة            .  الأساس للضريبة على الدخل    العماد

الرواتـب  المالية أيضاً لجهة اعتماد أسلوب عصري وبالتالي تطبيق أفضل لضريبة الأجـور و       
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وبشكل ممكنن وما تبذله هذه الوزارة من جهود كبيرة للتحضير لتطبيق الضريبة الموحدة على              

الدخل وهي ضريبة شاملة وتصاعدية لمجمل المداخيل المحققة في لبنان وهـي تـؤدي إلـى                

تحسين حاصلات ضريبة الدخل بصورة أساسية وتعزز من العدالة الـضريبية المطبقـة فـي               

  .لبنان

  

  :الضريبة على الفوائد وعلى الودائع لدى المصارف وعلى الأدوات الماليةفي  -٨

تطرق بعض السادة النواب إلى الضريبة على الفائدة التي اقترحت مؤخراً والتي كانت             

من برنامج الحكومة الذي جرى الإفصاح عنه في أكثـر مـن مناسـبة، وهـي                جزءا  أصلاً  

ن ثم المباشرة بتطبيقها ابتداء من العام القادم وذلـك   الضريبة التي كان من المزمع اقتراحها وم      

وقد تساءل بعض   . من ضمن برنامجها لتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنان          

السادة النواب عن توقيتها وعن سبب عدم إدراجها في مشروع الموازنة الذي كنا قد تقدمنا به                 

جها في مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء        وفي هذا الصدد، نوضح أننا لم ندر      . أساساً

       بـاريس  "ضع قبل أن يذهب لبنان إلى مـؤتمر         في شهر آب الماضي، لأن مشروع الموازنة و

، وفي مرحلة كان لبنان فيها ما يزال يعاني من أزمة ماليـة حـادة سـجل فيهـا ميـزان                     "٢

 وكانت نتـائج الأشـهر      ٢٠٠١ مليون دولار في نهاية العام       ١٢٠٠المدفوعات عجزاً بحدود    

 فـرض يجعـلُ    تشير إلى استمرار العجز في ميزان المدفوعات مما          ٢٠٠٢الأولى من العام    

  . محمودة العواقب غيرالضريبة آنذاك عمليةً

  

وما تلاه من تعزيز للثقة في المالية العامة اللبنانية          "٢باريس" وبعد نجاح مؤتمر     ولكن ،

ن بدأ ميزان المدفوعات بالتحول من عجز إلى فائض وصل في           وفي الاقتصاد اللبناني، وبعد أ    

 مليون دولار، باتت الظروف والمعطيات تسمح لنـا أن نـدرس            ١٥٠٠نهاية العام إلى حدود     

، محققين بذلك عدالة ضـريبية أفـصل        ٢٠٠٣وبجدية فكرة تطبيق هذه الضريبة خلال العام        

يرادات الريعية ومحققين كذلك إيـرادات      لجهة عدم التمييز ضد القطاعات الإنتاجية لصالح الإ       

ى عن إلغاء بعض البنود الايراديـة فـي مـشروع           إضافية للخزينة تقابل الانخفاض الذي تأتّ     

الموازنة وبعض الزيادة في الإنفاق التي اقترحتها لجنة المال والموازنة مما كان سيؤدي إلـى               

الذي يعوض عن المداخيل الفائتـة      ولذلك كان اقتراح هذه الضريبة      . زيادة مبلغ العجز ونسبته   

  .ها والإنفاق الإضافيؤ من البنود التي جرى إلغاعةًالتي كانت متوقَّ
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أما في ما خص مدى شمول تطبيق هذه الضريبة وما أشار إليه بعض السادة النـواب                

من ضرورة استثناء ودائع غير المقيمين منها فإننا نميل إلى الاستجابة لاقتـراحهم فـي هـذا                 

  .ددالص

  

  :في موضوع صندوق النقد الدولي: ثالثاً

إننـا  . وتحدث أحد السادة النواب عن آراء صندوق النقد الدولي وبادر إلـى تفنيـدها             

نحترم صندوق النقد الدولي وجميع المؤسسات المالية المعنية بهذه الأمور بما فيها مؤسـسات              

 لبنـان  عيننـا مـصلحةَ  التصنيف الائتماني ونحن في حوار مستمر معها واضـعين نـصب أ       

وقد نجحنا في المقابل بجدارة في انتزاع احترامهم ودعمهم للجهود التي تقوم بهـا              . واللبنانيين

  .الحكومة بمساعدتكم وإشادتها بالبرنامج الاقتصادي والمالي الذي التزمته الحكومة

  

نحن ما نزال في حوارٍ جدي مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلـى أرضـية                 

. مشتركة تلائم حاجات اقتصادنا ولا ترهق كاهل مواطنينا وتعزز الاستقرار بـشتى مجالاتـه             

وكلي ثقة بأن السادة النواب جميعاً، بمن فيهم من غمز من قناة الحكومة استناداً إلى ملاحظات                

العمل سويةً بما يتوافق أساساً مـع مـصالحنا   ، يتفقون معنا على ضرورة   صندوق النقد الدولي  

  ".أهل مكة أدرى بشِعابِها"بأن ومصالح شعبنا ويشاركوننا الرأي 

  

  السادة النواب،

  

إن هناك فرصةً حقيقيةً أمامنا لا جدال ولا شك فيها تتيح لنا تحقيقَ مـا يـصبو إليـه                 

 ذلك يتطلـب منـا      لكن. ونهوض واقتصادي ونقدي ونمو  نا ومواطنونا من استقرار مالي      وطنُ

 معالجـاتٍ إقـرار  إن عدم مبادرتنا في الماضي إلى . جهداً استثنائياً وتضحياتٍ من قِبلِ الجميع     

كون علينا الآن أن نتجاوزها وبسرعة      يو.  والأعباء حاسمة وجذرية كلفتنا الكثير من المشكلات     

. التي كانت مقترحة في مشروع الموازنة     ا فيها تلك    بممن طريق تنفيذ الإصلاحات الضرورية      

 استثنائية ما عاد    ومن ضمن ذلك التخلي عن مقولة المكتسبات الاستثنائية التي فرضتها ظروفٌ          

  .يصح التمسك بها أو التوقف عندها بأية حجة كانت
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   الرئيس،دولةَ

  

 لاقتـصادي هو طريقُ الإصـلاح المـالي وا      الاقتصادي والاجتماعي   طريق النهوض   

 إنتاجية القطاع العام والاقتصاد الوطني ككل، لأن في ذلـك            الدولة وزيادةَ  ترشيقَذلك  يتضمن  

  . لهذا المستوىنا المستمر وتعزيزاً لمستوى عيش اللبنانيين واستحقاقَحمايةً

  

  :في مسألة النمو والإنفاق الاستثماري: رابعاً

 ال الإنفاقَ  السادة النواب إلى التخفيض الذي ط      تطرق بعض فـي الجـزء      الاستثماري 

إن هـذا الموضـوع   . الخفض على النمو الاقتـصادي ذلك الثاني من مشروع الموازنة وتأثير  

  .يستوجب الإيضاح

  

بدايةً، تجدر الإشارة إلى أن ما أصاب حجم هذا الإنفاق من انخفاضٍ فـي الموازنـة                

 مليار دولار على شكل قروض ميـسرة لـم تـتم            ١,٨يقابلُه توفُّر مبالغ كبيرة بما لا يقل عن         

  مليار دولار التزمـتْ ١,٣وتُضاف إليها قروض ميسرةٌ جديدةٌ بمبلغ . الاستفادةُ منها حتى الآن   

 وهي مخصصة بغالبيتهـا لمـشاريع البنـى         ٢- عربية ودولية في مؤتمر باريس     بها صناديقُ 

 القروض الميسرة، وهي بفوائد تتـراوح       من هنا، فإن مجموع تلك    . التحتية والتنمية الاجتماعية  

 سنة، هي أكثر بكثير مـن الانخفـاض        ٢٤ما بين اثنين وخمسة بالمائة وبآجال دفع تصل إلى          

 سـيما  -٢٠٠٣الذي طال بند الإنفاق الاستثماري في الجزء الثاني من مشروع موازنة العـام      

ارك فيما بينهـا فـي      وأن الحكومة حصلت على موافقة مبدئيةٍ من بعض الصناديق على التش          

كامل المبالغ اللازمة لتمويل بعض المشاريع مما يوفر على الحكومـة عـبء             معظم أو   تأمين  

  .تدبير الجانب المحلي من الاحتياجات المالية للمشروعات المختلفة

  

من جهة أخرى فإن افتراض تراجع النمو الاقتصادي بالتزامن مـع انخفـاض إنفـاق        

ماري هي نظرية تتجاهل دور القطاع الخاص الـذي تعمـل الدولـة     الدولة على الإنفاق الاستث   

تحفيزه من خلال جملة من الإجراءات والتشريعات الداعمـة لـدوره وهـي تقـوم       في  جاهدةً  

بترجمة ذلك من خلال القروض الميسرة التي تدعمها الدولة وتستفيد منها مؤسـساتُ القطـاع               

  .ي المجال أمامه لإيجاد فرص العمل الجديدة بما يعزز نمو الاقتصاد الحقيقي ويفسح فالخاص
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  :نسبة النمو: خامساً

 ن النمو في العام الفائت كان     وفي هذا السياق، فقد ورد على لسان أحد السادة النواب بأ          

تبين المؤشرات الاقتصادية المختلفـة الـى       بنسبة صفر بالمئة وهو أمر مناقض للحقيقة حيث         

 بعد سنين اللا نمو والنمو الـسلبي،        ٢٠٠٢ وأكثر في العام     ٢٠٠١تحقيق نمو حقيقي في العام      

، وبشهادة المنظمات والصناديق الدوليـة،  ٢٠٠٢ب النمو الاقتصادي في العام   ن تقديرات نِس  وا

  .بالمئة، فاقتضى التصويبلا تقل عن اثنين 

  

  :في معالجة مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل الجديدة: سادساً

مـن  % ٤٠أنها باتـت تطـال      مشيراً إلى   دة النواب عن البطالة،     كما تحدث أحد السا   

اللبنانيين، في حين أن الإحصاءات الموثقة تشير إلى أن نسبة البطالة هي أقل من ذلك بكثيـر،              

  .ها هي في صميم أولويات الحكومةولكنها تبقى مرتفعة ومعالجتُ

  

إلى جهودها الآيلة إلى    إن سياسة الحكومة للتصدي لمشكلة البطالة بشكل بنيوي تستند          

تكيفه مـع  تطوره ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وتعزيز النمو وزيادة حجم الاقتصاد وتنوعه و         

المتغيـرات الاقتـصادية    طبيعة المجتمع اللبناني وكفاءاته وميزاتيه التفاضلية وكذلك تكيفه مع          

تصاد اللبناني ويـوفر فـرص       أمام الاق   جديدةً بما يفتح مجالاتٍ  في العالم وفي المنطقة     والتقنية  

وكلنا أمل بأن ما تأتّى عن رزمة الإجراءات والإصلاحات البنيوية          . عمل جديدة بشكل مستدام   

 وبنتيجة النجاح الـذي حققـه       ٢-والاقتصادية والمالية التي عبدت الطريق إلى مؤتمر باريس       

، لات الفائـدة الدائنـة  أدى إلى انخفاض كبير في معدكلُّ ذلك  لبنان في ذلك المؤتمر وما تبعه،       

. سيؤدي بدوره في الأشهر القليلة القادمة إلى انخفاض جذري في معـدلات الفائـدة المدينـة          و

الاستمرار في عمليات الإصـلاح الاقتـصادي والمـالي وتعزيـز           مضافاً إلى ذلك ضرورة     

داخليـة  الانتباه والعمل على تحـسين المناخـات ال     الإنتاجية في القطاع العام والاقتصاد ككل و      

والابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي لم يجن منها الاقتصاد اللبناني غير الخيبـة والكلفـة              

 الكلفة العالية لتلك الممارسات     ٢٠٠٢وقد شهدنا في قسم كبير من العام        . العالية وانحسار النمو  

 الماضي، وسيشكل   كما شهدنا أيضاً المردود الإيجابي لأجواء الأُلفة التي سادت مع نهاية العام           

تفتح أمام الاقتصاد اللبناني مجالات جديـدة       ذلك كلُّه حافزاً مهماً للاستثمار في مشاريع جديدة         

  .يتأتى عنها إيجاد فرص عمل جديدة تَحِد من البطالة
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  :موضوع المخالفات المنسوبة لقانون النقد والتسليف: سابعاً

رتكبتها الحكومة لقانون النقد والتـسليف      مخالفات ا عن  لقد تحدث بعض السادة النواب      

  .هناك أي مخالفة أو تفريط بالذهب على الإطلاقليست والتفريط بالذهب والحقيقة أنه 

  :من قانون النقد والتسليف على ما يلي١١٦ و١١٥فقد نص القانون في المادتين 

  :١١٥المادة "

  :يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه

 أجنبيـة مـن ذهـب وعمـلات    " المصرف" موجودات الفروق بين ما يوازي    - أ

  . بيع هذه الموجوداتأوبالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء 

من ذهـب وعمـلات     " المصرف" أو الخسائر الناتجة، في موجودات       الأرباح  -  ب

 سـعر إحـدى العمـلات    أوأجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القـانوني     

 .الأجنبية

  ."٦٤ و٥٥وظة بالمادتين المبالغ الملح  -ج

  :١١٦المادة 

  ):١٩٧٣ تشرين ٥ تاريخ ٦١٠٥كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم (

 الرصيد المدين للحساب الخاص المشار إليه بالمادة السابقة لا يـستحق الأداء ولا              إن"

مـن ذهـب    " المـصرف "مما يوازي موجـودات     % ٢٥ينتح فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز        

  .ملات أجنبية بالسعر القانونيوع

هذا، إما نقداً أو ضمن شروط تحـدد        % ٢٥تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد الـ        

  .بسندات خزينة تنتج فوائد" المصرف" بالاتفاق مع 

وإذا أصبح الحساب الخاص دائناً، فإنه يستعمل لاستهلاك مـسبق لـسندات الخزينـة              

، والمعدل بالمرسـوم    ١٩٤٩ كانون الأول سنة     ٨اريخ   ت ٥٨١المصدرة بموجب المرسوم رقم     

، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قـد        ١٩٥٠ تشرين الثاني سنة     ٢١ تاريخ   ٣٤٥٣رقم  

وفيما إذا أصبح رصيد هذا الحـساب الخـاص      . أُصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة      

 فيجب أن يحفظ الزامياً ما يوازي عـشرين         دائناً بعد الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة،      

  ".بالمئة منه لدى المصرف كوديعة خزينة وتحول إلى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية

  

: الأسـاس واستناداً إلى مطالعة هيئة التشريع والاستشارات فـي وزارة العـدل رقـم     

الماليـة باسـتعمال    ، قامت وزارة    ٩/١٠/١٩٨٥ تاريخ   ٨٨١/٨٥:  رقم المطالعة    ٨٥/ر/١٤٦

 ١١٥ التي تعود للخزينة اللبنانية في الحساب الخاص المنصوص عليـه فـي المـادة                الأموال
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 مليـار  ٢٧٠٠المشار إليها أعلاه والذي تظهره ميزانية مصرف لبنان لإطفاء دين تبلغ قيمتـه       

  .ليرة لبنانية

  :وتجدر الإشارة إلى ما يلي

 بيانات الوضع الموجز التي ينـشرها       إن موجودات الذهب الفعلية التي تظهر في       -١

مس مطلقاً لا من قريب ولا مـن بعيـد           خمسة عشر يوماً لم تُ     مصرف لبنان كلَّ  

  .البيانات للتأكد من هذا الأمرتلك ويمكن الرجوع إلى 

في مطلق الأحوال، لا توجد أية علاقة بين القيود التي تجري في حساب الخزينـة    -٢

 .ت الذهب لديهالخاص المذكور أعلاه وبين موجودا

  

  :المدينة الجامعية: ثامناً

لقد تحدث بعض السادة النواب عن موضوع المدينة الجامعية التي تم تلزيمها ويجـري    

 ١٣٠تشييدها بتمويل أساسي من الصندوق العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنميـة بحـوالي              

وقد تحقق لتاريخه تقـدم  .  دولار مليون٦٠مليون دولار وبتمويل من الدولة اللبنانية بما يعادل       

 ويشمل كليـة  ٣٠/٩/٢٠٠٣كبير على هذا المسار ويتوقع انجاز القسم الأول من المشروع في        

 على أن   -الصيدلة ومعهد البحوث الصناعية وملحق كلية العلوم والمباني التقنية ونفق الخدمات          

 - وكلية الصحة العامة    ويشمل المطاعم ومواقف السيارات    ٢٨/٢/٢٠٠٤ينجز القسم الثاني في     

إن في ذلك دليلاً إضـافياً علـى اهتمـام        . ٣٠/٩/٢٠٠٤وعلى أن ينجز المشروع بكامله قبل       

مـن  % ٦٠رابـة   الدولة بقطاع التعليم الجامعي سيما وأن الجامعة اللبنانية أصبحت تستقطب قُ          

فـي  جامعةُ مجموع الطلاب الجامعيين في لبنان والسعي مستمر لأجل إنجاز المباني الأخرى لل        

  . وفي البقاعوتدبير التمويل اللازم لمباني الجامعة اللبنانية في الشمالالفنار 

  

والفروقات مع العجز المحقق في حساب الخزينة الإجمـالي وكيفيـة           في الدَين العام    : تاسعاً

  :توزعه بين ما هو بالليرة اللبنانية وما هو بالعملات الأجنبية

بين تطور مجموع الـدين     لاحظوها  عن الفروقات التي    لقد تحدث بعض السادة النواب      

والواقع أن الفرق هذا لا يقتصر      . العام والعجز المحقق في حساب الموازنة والخزينة الإجمالي       

 على سنة واحدة ولا هو أمر ينفرد به لبنان وهو يعود لعـدة مكونـات مـن أهمهـا المبـالغُ                   

ن الصناديق والمؤسسات المالية الدوليـة      المسحوبة على حساب القروض الممنوحة إلى لبنان م       

) Unearned Interest( وثانيها فرق الفوائد غير المحققـة بعـد   .والتي أقرها مجلسكم الكريم

والداخلة في إصدارات سندات الخزينة لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة المباعة على أسـاس    

  .عمليات الدمج المصرفيلمواجهة كلفة المخصصة المبالغ وثالثها . القيمة المحسومة
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، بعـد أن    ين بالعملة الأجنبية  ارتفاع نسبة الد  عن  أيضاً  لقد تحدث بعض السادة النواب      

 الحكومة بتحويل جزء من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى ديـن            ينتقدون قيام ظلّوا لوقتٍ طويلٍ    

لواقع أن ما دفـع الحكومـة     وا. محمول في معظمه من اللبنانيين    رغم أنه    عام بالعملة الأجنبية  

أولاً الحاجة إلى تخفـيض     ما  للقيام بذلك أمران أساسيان على خلفية استمرار العجز وتناميه وه         

أو كلفة الدين العام وإطالة آجاله وثانيهما الملاءمة والمراعاة لطبيعة وتطور مكونات الودائـع              

رة في الجهاز المـصرفي اللبنـاني       بالنظر إلى ارتفاع نسبة الدول    وذلك  في لبنان   الكتلة النقدية   

 ـ% ٧٥التي وصلت إلى ما يقارب الـ       ن الخزينـة،  من حجم الكتلة النقدية، الأمر الذي لا يمكّ

أي خزينة في أي دولة تواجه نفس المعطيات، من تمويل الدين العـام الا إذا سـعت الـى أن                

ل ذلك من خلال الاقتـراض      يكون بنفس العملة التي تتمركز فيها الكتلة النقدية ما لم يجر تموي           

من السلطة النقدية وهو الامر الذي تجب محاذرته الا في حالات الضرورة القصوى، وعنـدما           

ولذلك فقد اضطرت الخزينـة  . يمتنع على الخزينة إمكان التمويل من الأسواق المحلية والدولية       

التي تتمركـز فيهـا     العملات  بشكل يتلاءم مع طبيعة     الى إعادة هيكلة الدين العام في الماضي        

  . الكتلة النقدية

  

وأشار بعض السادة النواب إلى نسب غير صحيحة للدين العام وتوزعـه بـين ديـن                

كما بلغـت بنهايـة     الإجمالي  بالعملة اللبنانية ودين بالعملة الأجنبية ولذلك فان أرقام هذا الدين           

  : هي على الشكل التالي٢٠٠٢العام 

  . مليار ليرة٢٥,٣٠٣: سندات دين بالليرة اللبنانية  -

 مليار ليرة بمـا فيهـا       ١٩,٧٥٩ما يعادل   ): يوروبوند(سندات دين بالعملات الأجنبية       -

مع نهاية العـام    مبلغ التسعمائة وخمسين مليون دولار أميركي الذي أصدرته الحكومة          

الصديقة في إكتتاب سـندات الخزينـة   الشقيقة ومن ضمن ما تعهدت به الدول       ٢٠٠٢

 مليار دولار التي اكتتب بها مـصرف لبنـان وهـي            ١,٨ بما فيها    لأجنبيةبالعملات ا 

حـصيلتها فـي     كاملُستعمل  والتي ستُ  سنة وبفائدة منخفضة     ١٥جميعها سندات لفترة    

  .تسديد مستحقات ديون متوجبة على لبنان

-  دمليار ليرة٢,١٦٣ما يعادل : المؤسسات الدوليةالصناديق و للمصارف ويون .  

  

 مليـار   /٤٧٢٢٤ /٢٠٠٢ العام الإجمالي في نهاية العام        الدين  مجموع جعلُذلك ما ي  و

مليار دولار٢٩,٤ مليار ليرة أو ما يعادل ٤٤٢٦٠ الدين العام ليرة ويجعل صافي .  
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 مباركة للبنان واللبنـانيين  أما في ما يتعلق بالقول باستمرار عقلية الاستدانة فإنها ساعةٌ    

  نا جميعاً عندما تثمر جهود نا كامل إنفاقنـا وبـذلك نـستغني عـن      في أن تغطي وارداتُ وننجح

الحاجة لوجود المادة الخامسة من مشروع الموازنة ولا نحتاج عندها إلى إصدار سندات ديـن               

  .جديدة باستثناء الحاجة إلى إعادة التمويل

  

سـتناداً  المرحلة المقبلة فإن سياسة الحكومة في هذا الشأن وامعالم أما في ما يتعلق في   

 وما تلاها من تطورات في الأسواق الماليـة تتركـز    ٢-إلى التطورات اللاحقة لمؤتمر باريس    

  :على ما يلي

 ٢-الاستبدال بالديون القصيرة الأمد، العالية الكلفة ديوناً وفّرهـا مـؤتمر بـاريس             -١

المنخفضة الكلفة والطويلة الأمد وكذلك مما وفره الاتفاق مع مصرف لبنـان لجهـة          

وسيحولُ ذلك ما يعادل    .  مليار دولار كدين طويل الأجل منخفض الكلفة       ١,٨تمويل  

 Eurobondخمسة مليارات دولار أميركي أي قرابة نصف الدين المتوجب للسوق           

ومنخفض الكلفة مما يـنعكس إيجابـاً        سنة،   ١٥أي لحوالي    الأجل   ةن طويل وإلى دي 

  .إليها السادة النوابعلى صعيد خفض نسبة مخاطر إعادة التمويل التي أشار 

الاستفادة مما سيوفره الاتفاق مع المصارف اللبنانية من تمويل بكافة العملات علـى              -٢

الـديون  بعـض   شكل سندات أو مبالغ نقدية لفترة سنتين مما يمكن الدولة من تسديد             

 . بها عليهاديون لا فائدةَ  واستبدالالتي ستستحق خلال الفترة القادمة

 .الناتجة عن عمليات التخصيص والتسنيد في تخفيض الدين العاماستعمال الإيرادات  -٣

الدفع باتجاه خفض معدلات الفائدة تدريجياً على الحسابات الدائنة والمدينة والعمـل              -٤

ضمن على استمرار التوازن ما بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية            

باتجـاه  ومن خلال آليات الـسوق،      ذلك  و. الحدود التي التزمت بها الحكومة أمامكم     

نِسب الدولرة في الاقتصاد اللبناني والتي بدأنا نلحظ التحولات باتجاه          مستمر ل خفض  

 .٢-ذلك المنحى منذ مؤتمر باريس

  

  :في الموجبات المترتبة على الدولة اللبنانية: عاشراً

ادة النـواب   أقوال كثيرة استشهد بها بعض الـس     ٢٠٠٢لقد سادت في فترات من العام       

حول المبالغ المتوجبة على الدولة وغير المدفوعة وقد يكون لذلك مبرر خلال فترة سادت فيها               

ولكن مـا   . أجواء القلق والتخوفات والشائعات مما أربك برنامج المدفوعات لدى وزارة المالية          

ومكن . السوقبادرت وزارة المالية اليه من خلال اعتماد آليات جديدة لتسديد المتوجبات أراح             

وهذا ما بينه البيان المالي الـذي صـدر عـن    . تسديد المتوجبات عليهافي الدولة من الانتظام  
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حيث زاد مجموع المدفوعات التي قامت بها وزارة المالية خلال العـام            البارحة  وزارة المالية   

صـلها  ، من أ  ٢٠٠١ مليار ليرة لبنانية عما كان عليه مجموعها في العام           ١٢٦٤ بمبلغ   ٢٠٠٢

  . مليار كمدفوعات، باستثناء الزيادة في خدمة الدين العام٩٥٣مبلغ 

  

       لأصـحاب الحقـوق     ٢٠٠٢فعت خلال عام    هذا وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي د 

حيث بلغ مجمـوع المبـالغ المدفوعـة    ثيرت بشأن الحقوق المتوجبة لهم بعض الضجة       أُالذين  

 مليـار   ٦٧٩وحـوالي    مليار ليرة    ٣١٠باء بحوالي    إلى المستشفيات والأط   ٢٠٠٢خلال العام   

  .على اختلاف فئاتهم وأعمالهمللمقاولين ليرة 

  

وتجدر الإشارة هنا أنه لا يزال هناك موضوعان سيصار الى معالجتهما خلال العـام              

  بالنسبة لموضوع الاستملاكات والضمان الاجتماعي حيث أقر مجلسكم الكـريم مـع              ٢٠٠٣

نتيجـة  المترتبـة عليهـا    الموجبات   قانون يمكن الدولة من تسديد        مشروع نهاية العام الماضي  

وزارة باشـر   تُ سنوات وهـو مـا س      ٥بموجب سندات خزينة لمدة     وذلك  عمليات الاستملاكات   

 وكذلك في ما يختص بالضمان الاجتماعي الـذي         -القيام به مباشرةً بعد إقرار الموازنة     المالية  

لحل القضايا المعلقـة بهـذا الـشأن بـين          إدارة الضمان   مع  هو موضوع حوار جاد وايجابي      

  .الضمان والحكومة اللبنانية

  

  :في الشأن الاجتماعي: حادي عشر

          ق السادة النواب إلى الجانب الاجتماعي في الموازنة ضرورة أنسنتها وهذا أمـروتطر

دة التقـديمات   تشارك الحكومة، المجلس الكريم في الاهتمام به لجهة ضرورة السعي الدائم لزيا           

، إلا   الوطني ككل  مع العمل على زيادة النمو وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد        بالترافق  الاجتماعية  

أنه مع سعينا لذلك يجب أن لا ننسى أن ما تقدمه الحكومة ومن خـلال موازنتهـا كتقـديمات                  

عن " ر المالية تقرير وزي "وإذا ما راجعنا ما هو ملحوظ في        . اجتماعية ليس بقليل على الإطلاق    

 نجـد أن نـسبة      ٢٠٠٢ إلى   ١٩٩٣تطورات الإنفاق الاجتماعي في لبنان على مدى السنوات         

والمعني بذلك وزارات   (الإنفاق الاجتماعي من خلال الوزارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي          

نفـاق فـي   الإبالمقارنة مع ما هو ملحوظ مـن حجـم       ) الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية   

ازنة بما في ذلك خدمة الدين العام وبدونه، نجد أن هذه النسبة كانت في تـصاعد مـستمر         المو

 وأنه إذا ما أضيف إلى ذلك الإنفاق حجم الإنفاق علـى التقاعـد         -على مدى السنوات الماضية   

من مجموع الموازنة   % ٥٠وتعويض الصرف من الخدمة نجد أن هذه النسبة تصل إلى حدود            



 ١٤٩

ن العام ولا نعرف حقاً أي موازنة في العالم تستطيع أن تلحـظ مثـل هـذه            باستثناء خدمة الدي  

  .النسبة في إنفاقها

  

تقريـر وزيـر    "شير إليها في أكثر من مناسبة في         في هذا الشأن أُ     أخيرةٌ وهناك نقطةٌ 

من زيادة الإنفـاق؛    ) مجلساً وحكومة ( كدولة   وهو أنه في المرحلة القادمة قد لا نتمكن       " المالية

القضيةَ لكن  وتتركز على قـدرتنا علـى زيـادة المردوديـة الاقتـصادية          قائمةً  تظلُّ الأساس 

والاجتماعية لهذا الانفاق، وهو أمر يتطلب منا جميعاً، مجلساً نيابياً وحكومـةً، العمـلَ علـى                

إدخال الإصلاحات الضرورية، التي تُعين على تلبية الاحتياجات الاجتماعيـة بكفـاءةٍ، وبمـا              

  . من ضمن الإمكانات المالية المتاحة للشأن الاجتماعي أولويتَه وكفايتَهيحفظُ

  

  دولةَ الرئيس،

  المجلس الكريم،

  

تعزيـز  أمامنا اليـوم فرصـةٌ متاحـةٌ ل       . أخيراً، هناك أمران اثنان أود أن أختِم بهما       

 من كثيـرٍ مـن     تحقيق النمو المستدام، والتخلص   الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، و    

الاسـتمرار فـي الإصـلاحات،      : إن شرطَ النجاح في ذلك أمرانِ كما قلت       . الكوابح والأعباء 

 والأمر الثـاني زيـادة القـدرة التنافـسية          -إضافةً لترشيق حجم الدولة، ورفع كفاءة أجهزتِها      

تمـع  للاقتصاد اللبناني بتحقيق الشراكة فعلاً بين الدولة والقطـاع الخـاص ومؤسـسات المج             

والوفـاء   بما يؤكد الحرص على النهوض الاقتصادي، ورعاية الـشأن الاجتمـاعي،             المدني،

  .لبناني والدول الشقيقة والصديقةبالالتزامات تُجاه الشعب ال

  

تكن وهو جهد يهون أياً     . ب الحكومة لقد كان جهداً كبيراً من جانب المجلس، ومن جان        

  . من أجل خدمة الوطن، ورعاية حاضر المواطنين ومستقبلِهِمصعوباتُه، ما دمنا نتحرك جميعاً

  

   رياض الصلح-مجلس النواب

  ٢٠٠٣ كانون الثاني ٢٨الثلاثاء في 

  

  وزيــر الماليــة  

  فـــؤاد الســـنيورة  


